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 :مقدمــةال
للأطباء عن أخطائهم، فإن هذه المسؤولية لم تحظ في  إذا كان الفكر البشري قد عرف منذ أمد بعيد المسؤولية القانونية

يوم من الأيام بمثل هذا الاهتمام البالغ الذي تلقته في عصرنا الحاضر، ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى ازدياد أهمية 
    1. المسؤولية الطبية هي تطور العلم وتقدمه في ميدان الطب

بالجسم الإنساني و ما يقتضيه ذلك من احترام وتقدير، فالقضاء في حيرة الميدان من خلال اتصاله  اوتبدو حساسية هذ
بين أمرين، الأول هو حماية المرضى مما قد يصدر عن الأطباء من أخطاء تكون لها آثار سيئة، وضمان توفير العناية الطبية 

في معالجة مرضاهم، وضمان ممارستهم  اللازمة من خلال تأكيد مسؤولية الأطباء، والثاني هو توفير الحرية اللازمة للأطباء
لمهنتهم في جو من الثقة والأمان الكافي، ذلك لأن الطبيب الذي يشعر أنه في كل لحظة مهدد بالمساءلة، لا يستطيع أن 
يمارس مهنته بإبداع وابتكار، بل يتهرب من القيام ببعض التدخلات الطبية الضرورية غير المستعجلة خشية الوقوع في 

من ثم المساءلة، فالطبيب الذي يخاف ويخشى المسؤولية، سيمتنع عن الإقدام على فحص المريض وسلوك الطرق الخطأ، و 
  2.اللازمة التي تستدعيها حالته وعليه فإن عمل الأطباء ينبغي أن يتم في جو يكتنفه الثقة والاطمئنان

ر في البداية مساءلة الأطباء عن أخطائهم، لذلك تطورت قواعد المسؤولية الطبية تطورا ملحوظا، فلم يكن من المتصو 
ولكن مع استقرار مبادئ المسؤولية المدنية أصبح من الممكن مساءلتهم عن الأخطاء العمدية، ثم تطورت المسؤولية بعد 

  3.ذلك فأصبح رجال الطب مسؤولين عن مجرد الإهمال والخطأ الجسيم
لتزام ببذل عناية المفروض على الأطباء تتضح معالمه أمام القضاء، إذ ورغم تذمر الأطباء إلا أن التطور قد استمر وبدأ الا

أصبح على الطبيب أن يبذل أمام مريضه العناية اليقظة التي تقتضيها ظروفه وأصول المهنة على ضوء التطور العلمي، وإلا 
  4.اءفإن مسؤوليته الطبية عن مخالفته هذا الالتزام ولو عن غير قصد يمكن أن تثور أمام القض

ما في تحقيق الإنجازات العلمية الكبيرة غازيا  ورغم هذا التشدد في مسؤولية الأطباء فإن هذا لم يمنع الطب من أن يسير قُدُ
مجالات كانت محظورة عليه لأمد بعيد وأهمها مجال الجراحة التجميلية التي فرضها الواقع و الممارسة خاصة بعد الحربين 

م لمواجهة الآخرين بشكل أفضل وأجملالعالميتين و ما نتج عنهما  ومن . من مشوهين كان أملهم الأكبر هو إزالة تشوها
، إذ أنه ورغم التطور الطبي الكبير فقد بقيت الجراحة التجميلية حبيسة النظرة العدائية ومحل أهمية موضوعناهنا تبرز 

  .جدل فقهي وقضائي كبير خاصة على مستوى القانون المقارن
ما هي خصوصية الجراحة التجميلية التي جعلتها مثار هذا الجدل؟ وكيف تميزت : يتنا المحورية تتمثل فيولذا فإشكال

  المسؤولية المدنية للطبيب في الجراحة التجميلية عن القواعد العامة في المسؤولية الطبية؟
  
  
  

                                                
 .7، ص 1979محمد هشام القاسم، الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية المدنية، مجلة الحقوق و الشريعة، العدد الأول، السنة الثالثة،  الكويت،  -1
  .14-13، ص 2004لأولى، طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، الطبعة ا -2
  .8-7، ص 2001محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، درا الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -3
  .6، ص 2004سمير عبد السميع الأودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -4
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  :ولمعالجة هذا الإشكال ارتأينا أن نقسم موضوعنا إلى فصلين
لأول الخصوصية القانونية لجراحة التجميل، والتي تظهر بداية في مسارها التاريخي نحو افتكاك المشروعية نتناول في الفصل ا

ا ومتشددا في آن واحد في تنظيم قواعد هذا  ً مركزين على دور القضاء في ذلك وتأثيره عل التشريع الذي بقي دائما متحذر
  .النوع من الجراحة

المميزة فيه لممارسة الجراحة التجميلية والمسؤوليات المترتبة على تخلف هذه الشروط ثم سنقف على طبيعة العقد والشروط 
  .أو بعضها

ونظرا لما تثيره المسؤولية المدنية لجراح التجميل من مشاكل قانونية على المستوى العملي فقد ارتأينا أن نركز على هذا النوع 
لنبين تميزها عن الجراحة العامة من حيث طبيعة الالتزام أولا أين  هاتحليل عناصر وذلك ب. من المسؤولية في الفصل الثاني

وثانيا على . قد يرقى التزام جراح التجميل إلى حد الالتزام بتحقيق نتيجة مخالفا في ذلك القواعد العامة في المسؤولية الطبية
. نائية إضافة إلى الأخطار المتوقعةمستوى التزام الطبيب بإعلام المريض حيث يكون ملزما بالإعلام عن الأخطار الاستث

ى من خلال عدة مظاهر أهمها صور الخطأ أين  أما من حيث شروط المسؤولية فإن خصوصية الجراحة التجميلية ستتبدّ
  .تبرز أهمية التحكم في التقنية ومراعاة التناسب بين المخاطر والفوائد المتوخاة من العملية

جميل من حيث الاختصاص القضائي وتقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عن كما سنقف على آثار مسؤولية جراح الت
  .أخطاء جراح التجميل

أن نتوخى الدقة العلمية والتحليل  -في قدر المستطاع  - وحتى يتسنى لنا الإلمام بمحاور هذا البحث إلماما كافيا اجتهدنا 
لتحليل النصوص  المنهج التحليلياحة التجميلية، ثم أولا في نقل قواعد الجر  بالمنهج الوصفيالمنطقي، فقد استعنا 

هو الآخر  –    المنهج المقارن، وبالتالي كان )الفرنسي والمصري(القانونية والأحكام القضائية خاصة في القانون المقارن 
لى القانون حاضرا بقوة في هذه الدراسة، وذلك لإبراز التفاوت بين القوانين في معالجة هذا الواقع مع التركيز ع –

  .الجزائري
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  :الفصل الأول
  .الخصوصية القانونية لجراحة التجميل

  :إن الأعمال الجراحية التي تقع على الجسم البشري تنقسم إلى قسمين
، وهــي الــتي تعــني بعــلاج المــريض ممــا يعــاني منــه )chirurgie thérapeutique(أعمــال الجراحــة العلاجيــة : القســم الأول
الآلام، أو محاولة تحقيق الوصول إلى هدف أساسي وهو شفاء المريض، وصور هذه الأعمال قد لا تقع تحت  وتخليصه من

  .1حصر، فمنها معالجة الجروح، وإزالة الأورام السرطانية، وجراحة القلب، وغيرها من أنواع الجراحات الأخرى
ــا تلــك الــتي تعــنى بعــلاج الأمــراض الــتي لا يم كــن شــفاؤها إلا بالتــدخل الجراحــي ويكــون قصــد وتعــرف هــذه الأعمــال بأ

  .الشفاء فيها ملحوظا
وهـي الــتي لا يكـون الغــرض منهــا  )(chirurgie esthétiqueالشـكل ل أو جراحــة يـأعمـال جراحــة التجم: القسـم الثــاني

  2.علاج مرض بل إزالة تشويه في الجسم
ل إليـه التطـور التشـريعي والقضـائي والفقهـي بشـأن والبحث في جراحة التجميل إنما يعني بيان مفهومها وكذلك عرض ما آ

  .نوع المسؤولية فيهاتمدى مشروعيتها، وتحديد الجوانب الخاصة بالعقد الطبي في الجراحة التجميلية، وبيان 
  : وسوف نخصص لكل من ذلك مبحثا مستقلا على النحو التالي

  .جراحة التجميل بين الحظر والإباحة: المبحث الأول
  .العقد الطبي في الجراحة التجميلية: نيالمبحث الثا

  .الجراحة التجميلية نوع المسؤولية فيت: المبحث الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .6 – 5، ص  1995في الجراحة التجميلية، مكتبة دار الثقافة، عمان ،الأردن، الطبعة الثانية ،  منذر الفضل، المسؤولية الطبية - 1

  .291طلال عجاج، المرجع السابق، ص 2-
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  :المبحث الأول
  .جراحة التجميل بين الحظر والإباحة

تعد جراحة التجميل من الأعمال الطبية التي أثير الجدل بشأن مشروعيتها، ومرد ذلـك طبيعـة الهـدف الـذي تتوخـاه بصـفة 
  1.العلاجيةلا أساسية والمرتكز في الناحية الجمالية 

ثم نتناول موضوع المشـروعية  ،)المطلب الأول(قبل الخوض في مسألة المشروعية أن نلم بماهية الجراحة التجميلية وسنحاول 
علــى مســتوى  ها الواقــع وذلــكعهــد طويــل إلى المشــروعية الــتي فرضــإلى رحلــة الجراحــة التجميليــة مــن اللامشــروعية لمشـيرين 

  ).المطلب الثالث(قانون الجزائري ، ثم ال)المطلب الثاني(القانون المقارن 
  :المطلب الأول

  .ماهية جراحة التجميل
ـا الشـفاء مـن علـة، وإنمـا الغايـة منهـا إصـلاح تشـويه يخـدش الـذوق، أو  إن جراحة التجميل ليست كباقي الجراحة يقصد 

     2.في النفوس، ولم يكن هذا النوع من الجراحة حديثا، إنما لها تطبيقات قديمة يثير الألم، أو النقمة، أو الاشمئزاز
ا لـذا ولقد تعددت وتنوعت تعاريف الجراحـة التجميليـة مـن قبـل فقهـاء القـانون ورجـال الطـب،  تبعـا لتعـدد أنواعهـا وأسـبا

ا نحو  ،)فرع ثان(في أنواعها  ونبين، )فرع أول(في راحة التجميل بجعريف سنتناول الت   ).فرع ثالث(في دد أسبا
  :الفرع الأول

  .جراحة التجميلبتعريف ال
 keirourgiaالأول : هــي في الأصــل كلمــة يونانيــة، مكونــة مــن مقطعــين chirurgie esthétique جراحــة التجميــل

        3.ويعني القدرة على الإحساس المتولدة من الشعور بالجمال Aisthétikosويقصد به العمل اليدوي، والثاني 
لقــد ذهــب الــبعض إلى تعريــف الجراحــة التجميليــة قــائلا هــي الــتي لا يكــون الغــرض منهــا عــلاج مــرض عــن طريــق التــدخل 

  4.يض بفعل مكتسب أو خلقي أو وظيفيالجراحي، بل إزالة تشويه حدث في جسم المر 
ة، أو وظيفتـه إذا مـا طـرأ عليـه جـزء مـن أجـزاء الجسـم الظـاهر كما يذهب البعض إلى اعتبارها جراحة تجرى لتحسـين منظـر 

   5.أو تلف أو تشوه نقص
جراحة التجميل بمقتضاها الذي ذكرناه لا يقصد منها تحقيق غرض شفائي، إذ لا تتم مـن أجـل إعـادة الصـحة لعضـو في ف

 المـريض، وإنمــا مــن أجــل إصــلاح بعــض التشــوهات الطبيعيــة كــأنف معــوج أو واســع الفتحتــين أو توســيع عــين أو إزالــة ندبــة
                                                

ا في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1   .145، ص  2002محمد سامي الشوا، مسؤولية الاطباء وتطبيقا
ـــونجي،  -2 ـــان، الطبعـــة الأولى، عبـــد الســـلام الت ـــة للطبيـــب في الشـــريعة الإســـلامية والقـــانون الســـوري والمصـــري والفرنســـي، دار المعـــارف، لبن ، 1967المســـؤولية المدني

  .396ص
  .146محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  -3
بيــة الجزائيـــة، مجلـــة الحقـــوق والشــريعة، العـــدد الثـــاني، الســـنة عبـــد الوهــاب حومـــد، المســـؤولية الط: وأنظـــر في ذات المعـــنى .  6منــذر الفضـــل، المرجـــع الســابق، ص -4

  .192، ص 1981الخامسة، جامعة الكويت، 
، 1992الصـحابة، السـعودية، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية بالمدينـة، مكتبـة  -5

  .182ص 
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ــا الإنســان نتيجــة حــروق وإصــابات في حــوادث مختلفــة، وبالتــالي الجراحــة التجميليــة  بالوجــه، أو التشــوهات الــتي يصــاب 
   1.تخليص الجسم من عارض غير طبيعيإلى تؤدي 

ا مجموعة العمليـات المتع  louis dartigue) لويس دارتيج(بناءا عليه ذهب الدكتور  لقـة إلى تعريف الجراحة التجميلية بأ
بالشــكل والــتي يكــون الغــرض منهــا عــلاج عيــوب طبيعيــة أو مكتســبة في ظــاهر الجســم البشــري تــؤثر في القيمــة الشخصــية 

   2.للفرد والاجتماعية
إن العيوب التي تبدو على الجسم البشري، قد تكون ظاهرة كعيوب الوجه واليدين والرأس، حيث تلاحظ من الناس في 

غير ظاهرة كالحروق على البطن أو الظهر، وهي عيوب مهما كان مصدرها لا تبدو للعيان  الحياة الاعتيادية، أو قد تكون
      3.ة وغيرهايإلا في مناسبات خاصة كمشاهدة الحروق أثناء السباحة، أو ظهور التشوهات أثناء الألعاب الرياض

ا حرفة   600قديمة، فقد أجريت في الهند عام وفي هذا السياق يمكننا القول أن جراحة التجميل ليست بعلم جديد، بل إ
جلد الجبهة، حيث كانت عقوبة اللص هناك جدع الأنـف، وكـذلك  باستعمالأول عملية تشكيل أنف جديد  قبل الميلاد

  .الجلد الزائد من الجفون وذلك في القرن العاشر الميلادي باستئصالسينا وابن رشد وهما من الجراحين العرب  ابنقام 
يزنطــي بــأول عمليــة لتصــغير حجــم الثــدي في القــرن الســابع المــيلادي، وأمــا بالنســبة لعمليــات شــد الجلــد كمــا قــام جــراح ب

  4.بمنطقة الوجه والبطن فقد بدأ إجراؤها في أواخر القرن التاسع عشر
 5.يمهـاغير أن جراحة التجميل ظهرت بشكل واضح بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية بحيث أصبحت لهـا أصـولها وتعال

وتطورت جنبا إلى جنب مع الجراحة العلاجية، وقد بلغ من تقدم هذا النوع من الجراحـة أن أصـبح يمكـن جمـع حـتى عظـام 
   6.الفك المتناثرة، وأن يعوض الإنسان عن أي جزء يفقده من جسده

ور دراســة فـــن وقــد شــهدت جراحـــة التجميــل تطـــورا ملحوظــا في النصـــف الثــاني مــن القـــرن العشــرين ويرجـــع ذلــك إلى تطـــ
التجميــل في كــل مــن فرنســا وألمانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واتســع مجــال هــذه الجراحــة بحيــث أصــبح يشــمل عــلاج 
الجروح والتشوهات الناتجة عنها، وعلاج العيوب الخلقية كالشفاه الأرنبية والأذن ناقصة النمو والأصابع الملتصقة أو الزائدة 

  7.يدة والخبيثة خاصة في مناطق الوجه والعنقوجراحة أورام الجلد الحم
ــا إلى ظهــور مــا يســمى بعلــم الجراحــة الدقيقــة تحــت  كمــا أن تطــور علــم الميكروســكوب المركــب، وتطــور علــم الجراحــة أدي

إعادة زراعة الأعضاء المبتورة من الأطراف مثل الأصابع واليد،  الميكروسكوب، التي بدورها ساهمت بشكل فعال في تحقيق
                                                

موعــة المتخصصــة في المســؤولية القانونيــة للمهنيــين، الجــزء الأول، المســؤو ج -1 لية الطبيــة، اســم علــي ســالم الشامســي، مســؤولية الطبيبــ والصــيدلي، بحــث ضــمن ا
  .427-426، ص 2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

محمـد . 291طـلال عجـاج، المرجـع السـابق، ص : أنظـر. لجمعيـة العلميـة لجراحـة التجميـليعد لويس دارتيج من المؤسسين لجراحة التجميل، وكـان يشـغل مـدير ا -2
  .146سامي الشوا، المرجع السابق، ص

  .7منذر الفضل، المرجع السابق، ص - 3
  .147 – 146محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  - 4
لمســؤولية الطبيــة  المدنيــة والجزائيــة بــين النظريــة والتطبيــق، دار الإيمــان، دمشــق، بــيروت، بســام محتســب بــاالله، ا. 396عبــد الســلام التــونجي ، المرجــع الســابق ،ص -5

رايــس محمــد، المســؤولية المدنيــة للأطبــاء، أطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراه الدولــة في القــانون، كليــة الحقــوق، جامعــة : وأنظــر كــذلك. 207، ص 1984الطبعــة الأولى،
  .146، ص  2005-2004سيدي بلعباس، 

  .8 منذر الفضل، المرجع السابق، ص-6
  .147محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص -7
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ت أيضــا في نقــل بعــض الأنســجة في الجســم مــن مكــان لآخــر  لأغــراض تجميليــة، بحيــث أصــبحت الجراحــة تحــت وســاهم
ا   1.الميكروسكوب من أساسيات جراحة التجميل و ضروريا

   2.ومن عوامل تطور هذه الجراحة أيضا تطور الأعضاء الصناعية المصنوعة من مادة السيلكون
  :الفرع الثاني

  .أنواع جراحة التجميل
  .جراحة تجميل ترميمية وجراحة تجميل تحسينية: تنقسم عمليات جراحة التجميل إلى نوعين

ــدف إلى : reconstructrice La chirurgie  :الجراحـة الترميميـة .1 ويطلـق عليهــا أيضـا الجراحـة التصــليحية، وهـي 
  3.الاكتسابعلاج تشوهات خلقية إما بالميلاد أو 

  :تبدو على الجسم البشري نجدها على قسمينفإذا نظرنا إلى العيوب التي 
وهي عيوب ناشئة في الجسم مـن سـبب فيـه لا مـن سـبب خـارج عنـه، فيشـتمل ذلـك علـى نـوعين : عيوب خلقية - أ

ــا الإنســان، ومثالهــا الشــق في الشــفة العليــا، : مــن العيــوب همــا أصــابع اليــدين  التصــاقالعيــوب الخلقيــة الــتي ولــد 
الــتي تصــيب الجســم، ومثالهــا عيــوب صــيوان الأذن الناشــئة عــن  المرضــيةن الآفــات والــرجلين، والعيــوب الناشــئة عــ

  .الزهري والجذام والسل
وهــي العيــوب الناشــئة بســبب خــارج الجســم، كمــا في العيــوب والتشــوهات الناشــئة عــن  ):طارئــة(عيـوب مكتســبة  -  ب

رور، تشــوه الجلــد بســبب الحــوادث والحــروق، ومــن أمثلتهــا، كســور الوجــه الشــديدة الــتي تقــع بســبب حــوادث المــ
 4.الحروق

ـدف: esthétique La chirurgie الجراحة التحسينية .2 إلى عـلاج  وهي التي لا تتجه أصلا إلى تحقيـق الشـفاء، وإنمـا 
ا تؤثر على الجمال والكمال الجسدي، كالأنف الطويلة أو إزالة ندبة أو  ا يرون أ بعض التشوهات البسيطة، كون أصحا

  5.نتقوية النهدي
  

ــدف إلى تحســين المظهــر وتجديــد الشــباب والمــراد بتحســين المظهــر هــو تحقيــق الشــكل الأفضــل والصــورة  1.فهــذه الجراحــة 
أمــا تجديــد الشــباب فــالمراد بــه إزالــة الشــيخوخة، فيبــدو المســن بعــدها  2.الأجمــل دون وجــود دوافــع ضــرورية أو لازمــة لــذلك

   3.وكأنه في عهد الصبا
                                                

  .292-291طلال عجاج، المرجع السابق، ص -1
  .147محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص -2
  .149اه السالفة الذكر، ص رايس محمد، أطروحة دكتور . 148-147محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  .292طلال عجاج، المرجع السابق، ص -3

  :وأنظر كذلك
cyril clément, la responsablité du fait de la mission de soins des établissments publics et privés de santé, les études 
hosptaliéres éditions, 2001, P57. 

  .184 -183ص  محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أطروحة الدكتوراه السالفة الذكر، -4
5 -Ossoukine abdelhafid, traité de droit médical, publications du laboratoire de recherche sur le droit et les nouvelles 

technologies, Oran, 2003, P 131. 
  .292طلال عجاج، المرجع السابق، ص  :أنظر أيضا
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  :ذه الجراحة تنقسم إلى نوعينوالعمليات المتعلقة 
  :فمن أشهر صورها: عمليات الشكل.أ

  .الارتفاعبتصغيره وتغيير شكله من حيث العرض و : تجميل الأنف
  .بتصغير عظمه إن كان كبيرا، أو تكبيره بوضع ذقن صناعي يلحم بعضلات وأنسجة الحنك إن كان صغيرا: الذقن تجميل

  .كبيرين، أو تكبيرهما بحقن مادة معينة مباشرة في تجويفهما  بتصغيرهما إذا كانا: تجميل الثديين
  .بردها إلى الوراء إن كانت متقدمة: تجميل الأذن
ا وإزالة القسم الزائد بسحبه من تحت الجلد جراحيا: تجميل البطن   .بشد جلد

  :عمليات التشبيب.ب
  :شهر صورهاأهذه العمليات تجري لكبار السن، ومن 

اعيــده ســواء برفــع جــزء منــه، ومــن الرقبــة، وهــو مــا يســمى بــالرفع الكامــل، أو تجميلــه بعمليــة القشــر بشــد تج: تجميــل الوجــه
  .الكيماوي

ا : تجميـل الأرداف وذلـك بإزالـة المــواد الشـحمية في المنطقـة الخلفيــة العليـا، أو المنطقـة الجانبيــة مـن الأرداف، ثم تشـد جلــد
  .ويهذب حجمها بحسب الصورة المطلوبة

  .بإزالة القسم الأدنى من الجلد والشحم: اعدتجميل الس
ويســمى في عــرف الأطبــاء تجديــد شــباب اليــدين، وذلــك بشــد التجاعيــد الموجــودة في أيــدي المســنين والــتي : تجميــل اليــدين

  .تشوه جمالها
   4.بسحب المادة الموجبة لانتفاخها، نظرا لكبر السن وتقدم العمر: تجميل الحواجب

ما أكثر التدخلات المطلوبة وتجدر الإشارة إلى أن ع مليات الأنف والثدي هي أكثر التدخلات التي تؤدي إلى قضايا، لأ
     5.في الجراحة التجميلية

فريقــا مــن الفقهــاء يــذهب إلى القــول بــأن بعــد التطــرق إلى أنــواع الجراحــة التجميليــة وتحديــد صــورها، ينبغــي الإشــارة إلى أن 
ـدف إلى قصـد الشـفاء حقيقـة، في النوع الأول أي الجراحة الترميمية  تخضع لنفس قواعد المسؤولية الطبيـة العاديـة، حيـث 

حين أن جراحة التجميل التحسينية تحكمها المسؤولية الطبية المشددة من نواحي معينة، سواء بالنسبة لرضا المريض وتبصره 
ا، أو الموازنة الدقيقة بين مخاطرها وفوائده ا، فالهدف منها تحسين شكل عضو معافى من الناحية بكافة المعلومات المرتبطة 

  6.ى تحقيق غرض جمالي بحتالصحية أو بالأحر 
                                                                                                                                                            
1  - Daniel Rouge, louis arbus, Michel costagliola, Responsabilité médicale de la chirurgie à l’eshétique, Arnette, paris, 
1992, P92. 
2 -Michele Harichaux Ramu, la responsabilité du médecin, juris classeur civil, responsabilité civil, 440-3, article 
1382 à 1386, éditions techniques, année 1993, p 7-8. 

  .136، ص 2001-2000عشوش كريم، العقد الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، -3
  .192-191محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أطروحة الدكتوراه السالفة الذكر، ص  -4
 .Daniel Rouge, louis arbus, Michel costagliola, op,cit, P 95: أنظر تفاصيل ذلك -5
  .148محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص . 107-106محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -6
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بينما يذهب فريق آخر إلى عـدم التفريـق بـين أنـواع الجراحـة التجميليـة مـن حيـث قواعـد المسـؤولية بحيـث يخضـع الجميـع إلى 
  1. المسؤولية الطبية المشددة

  :الفرع الثالث
  :أسباب جراحة التجميل

  :تتمثل أسباب جراحة التجميل فيمايلي
  : طبيعة المهنة.1

قد يعوق عمل كل من الممثلة أو الراقصة أو لاعبة السيرك أو السكرتيرة الإدارية، مجرد تشـوه بسـيط، قـد يفضـي إذا لم يـتم 
لصــاحب هــذا  لاجتماعيــةاإزالتـه، إلى قــدر مــن التــدني في المســتوى المهــني المطلــوب، وبمــا يــؤدي في النهايــة إلى عرقلــة الحيــاة 

     2.ثقيل الوطأة الأقل يجعل من مواجهة الحياة عبء التشوه، أو على
لكـون النتيجـة المرجـوة كانـت ناقصـة  ابلاسـتيكي اجراحـ 1962/جوان/5باريس في  استئنافوفي هذا الصدد أدانت محكمة 

ــه ممــا أدىبــل مشــوهة لتــدخل جراحــي علــى فنــان،  تســبيب القضــاة لقــرارهم هــو عــدم  وكــان ،إلى توقــف الفنــان عــن مهنت
الـذي كـان مظهـره ضــروريا لممارسـة مهنتـه، لكونــه فنانـا يقـدم أعمالــه  الشــخص،التناسـب بـين الخطـر والفائــدة المرجـوة لهـذا 

   3.أمام الجمهور
  :نفسية تاضطرابا.2

ــة  ، والشــعور بــالحزن طــواءوالانفجراحــة التجميــل ذات صــلة وثيقــة بعلــم الــنفس إذ أن كثــيرا مــن الأمــراض النفســية، كالكآب
وغيرهـا يعــود سـببها إلى قـبح الشـكل، حيــث يسـعى صـاحب التشـوه إلى محاولــة إصـلاح شـكله بعمليــة  الاجتماعيـةوالعزلـة 

اء حياته      4.تجميلية أو يسعى إلى إ
ـا حالتـه النفســية، غـير أن عـدم  إجرائهـا قــد فـإجراء هـذه الجراحـة قـد يفــتح لصـاحبها أبـواب الـزواج والــرزق، وقـد تتحسـن 

يعرض صاحبها للاستهزاء و السخرية بما يعرضه للاضطرابات العصبية والنفسية، وتجعل حياته عبئا قد يدفعه إلى التخلص 
   5.إذا توافرت عوامل أخرى بالانتحارمنها 

  
  :تحسين الشكل الخارجي للإنسان.3

ـلات هـي لصـور، وغالبـا مـا تكــون إن مجتمعنـا الحـالي كـأي مجتمـع متطـور، يعطـي أهميـة لمفـاهيم الجمـال، فمع ظـم أغلفـة ا
 اسـتهلاك، هذه الظاهرة الثقافية لها من النتائج أن تؤثر على الاستهلاكنساء ، يعكسن معايير الجمال التي وصفها مجتمع 

                                                
 .الهامش العاشر من ذات الصفحة: ، وأنظر10منذر الفضل، المرجع السابق، ص  -1
  .149 -148محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  -2
  :إليه ، أشار1962/جوان/5: قرار محكمة استئناف باريس، في -3

Daniel Rouge, louis arbus, Michel costagliola, op,cit, P 125.    
  منذر الفضل، المرجع السابق، : أنظر. من المنتحرين في لندن بعد الحرب العالمية الثانية، كانوا مصابين بمرض جسمي عام %29أثبتت الإحصائيات أن  -4

  .9-8ص 
  .41، ص 2005ولية الطبيب والصيدلي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، السيد عبد الوهاب عرفة، الوجيز في مسؤ  -5
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ة بــين المعــايير الثقافيـــ ملائمــةمنتجــات العــلاج، ثم بدرجــة أقــل، اللجــوء إلى الجراحــة التجميليــة، وهـــذا مــن أجــل إحــداث 
  1.والمظهر المرغوب فيه

لـذلك تعتــبر جراحــة التجميــل أحــد الوسـائل الناجحــة لتحســين الشــكل الخــارجي للإنسـان، وقــد صــدق الشــاعر الإنجليــزي 
kipling 2)).إذا كان كل ما لديك هو الجمال وحده ولا شيء سواه، فأنت تملك أفضل شيء خلقه االله: ((حين قال  

  :المطلب الثاني
  .القانون المقارنفي  جراحة التجميل

لقد كـان القـانون المقـارن وعلـى رأسـه القـانون الفرنسـي سـباقا في التكفـل بمعالجـة هـذا النـوع مـن الجراحـة انطلاقـا مـن واقعـه 
وإن لم يكن بالسرعة المفترضة إلا أنه استطاع أن يتدارك النقص خاصة على مسـتوى أهـم مصـدر  .الذي فرض عليه ذلك

  ).لأولالفرع ا(ريع من مصادر القانون وهو التش
في تحريـر الجراحـة التجميليـة مـن قيـد اللامشـروعية الـذي  قـد كـان المبـادر ولئن جاءت المعالجة التشريعية متأخرة فإن القضاء 

  ).ثانيالفرع ال(ولو بشكل من التشدد  كان يطوقها لتخرج إلى المشروعية
ولا من أجل تنوير رجل القضاء ورجل التشريع  وضوابطها وانطلاقا من موقف القضاء راح الفقه ينظر لقواعد هذه الجراحة

  ).ثالثالفرع ال(إلى حد ما  محالة أنه نجح في ذلك
  :الفرع الأول

  .التشريع المقارنفي جراحة التجميل 
، فــإن المشــرع الفرنســي لم يعــالج 1931نحــو افتكــاك الشــرعية منــذ إذا كانــت جراحــة التجميــل قــد بــدأت رحلتهــا في فرنســا 

المتعلــق بحقــوق  2002مــارس  4المــؤرخ في  303-2002التجميليــة صــراحة إلا في القــرن الجديــد مــن خــلال قــانون الجراحــة 
بالقواعد المنظمة للجراحة  - ولأول مرة -لقانون الصحة العمومية إذ نجده صرح عدل المالمرضى و نوعية خدمات الصحة 

 لجراحة التجميلية، حيث جـاء فيهـااالترخيص لمنشآت  التي تضمنت شروط L 6322-1وذلك من خلال المواد  التجميلية
 ــتم ممارســته إلا إن أي تــدخل جراحــي تجميلــي ــة المــذكورة في الكتــاب الأول لا يمكــن أن ي حــتى في المؤسســات العلاجي

  .L 6113-3في المادة  التقنية للعمل المنصوص عليهاتلبي الشروط  منشآت مقبولةبتوفر 
ذا الترخـيص هـو محـدد المـدة ـهـ. لترخـيص مـن السـلطة الإداريـة المختصـة إقليميـايخضـع  منشـآت جديـدة يجـب أن إنشاءإن 

ا السلطة المختصة للتأكد من توفر الشروط   .ويتم بعد زيارة تقوم 
وكـذلك فـإن أي توقـف عـن الممارسـة لمـدة تفـوق سـتة . إذا لم تبدأ المنشأة العمل ويعتبر الترخيص باطلا بعد ثلاث سنوات

فـإن الـبطلان يجـب أن تؤكـده  وفي كلتـا الحـالتين. بموافقـة السـلطة المختصـةلى بطلان الترخيص إلا إذا تم ذلك أشهر تؤدي إ
  .الإدارية المختصةالسلطة 

  .هم إن كانت مباشرة أو غير مباشرةيتم سحب الترخيص إذا ما كانت منشأة ما موضوع لحمل الدعاية لا ي
                                                

1 - cyril clément, op,cit,P59. 
2 - ((si vous avez la simple beauté et rien d’autre, vous avez à peu prés ce que dieu à fait de mieux)). 

  .149محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص : أنظر 
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  وفـــــــق الــــــدوافع والشـــــــروط المحــــــددة في المـــــــادةســـــــلطة المختصــــــة أو كليــــــا مـــــــن طــــــرف ال وهــــــذا الســـــــحب يكــــــون جزئيـــــــا
L 6122-13....1  

  :مايليالمتضمنة لشروط الإعلام والتي جاء فيها من نفس القانون  L 6322-2ثم المادة 
 ار عـن الأخطـالمـريض أو ممثلـه الشـرعي بـإعلام يجب قبل كل اسـتفادة مـن خـدمات الجراحـة التجميليـة أن يقـوم الجـراح

معـين ويجـب أن يحـدد أجـل . هذه المعلومات يجب أن ترفق بتقدير للتكـاليف يكـون مفصـلا. ج والمضاعفات المحتملةوالنتائ
خلال هذه المدة لا يترتب علـى المـريض أي التـزام سـوى . تكاليف ويوم العمليةاليحترم من طرف الطبيب بين تسليم فاتورة 

  2.لعمليةلحوص والاستشارات السابقة دفع أتعاب الطبيب عن الف
شروط وذلك من أجل تحديد  777-2005و  776-2005التي مهدت لصدور الأمرين  L 6322-3كذلك المادة 

 3.ير وعمل منشآت الجراحة التجميليةكير والشروط التقنية لسفومدة الت L 6322-1الترخيص التي نصت عليها المادة 
المؤرخ بنفس  777-2005تلك الشروط، ثم الأمر  ليحدد 2005جويلية  11المؤرخ في  776- 2005ولقد جاء الأمر 

من قانون الصحة والشروط التقنية لسير وعمل منشآت  L 6322-2التاريخ المتعلق بمدة التفكير المنصوص عليها في المادة 
  .وسيأتي التفصيل في هذه الشروط لاحقا .الجراحة التجميلية المعدل لقانون الصحة العمومية

في تــأخر المشــرع كــل  يكانــت الســبب الرئيســعاشــته جراحــة التجميــل في فرنســا كغيرهــا مـن الــدول  إن خلفيـة الحظــر الــذي 
ـــة بقيـــت موجـــودة حـــتى بعـــد الـــنص صـــراحة علـــى  التقنـــين فيالمـــدة هـــذه  ـــة، بـــل إن هـــذه الخلفي لقواعـــد الجراحـــة التجميلي

يلية، والصرامة في المسؤولية الناتجة منشآت الجراحة التجممن خلال التشدد في منح الترخيص في إقامة وذلك . مشروعيتها
  .عن ممارستها

نجـد علـى ف إن غطاء المشروعية قبل هذه النصوص الصريحة كان يلتمس من خلال القواعد العامة المنظمة للعمـل الجراحـي
الجراحيـة من قانون أخلاقيات المهنة الفرنسي نصت على ضرورة مراعاة التناسب بـين مخـاطر العمليـة  18سبيل المثال المادة 

وكــذلك تضــمنت المــواد  ،وتعتــبر هــذه القاعــدة مــن أهـم القواعــد الــتي يجــب إعمالهــا في ميـدان الجراحــة التجميليــة ،وفوائـدها
من قانون أخلاقيات المهنة التزام الطبيب بالسر المهني الذي يعتـبر مـن أهـم الالتزامـات الـتي تقـع علـى عـاتق  13، 12، 11

مــن قــانون أخلاقيــات المهنــة وجــوب عــدم  23تعلــق بجمــال الجســم، كمــا جــاء في المــادة جـراح التجميــل وذلــك لأن الأمــر ي
وذلـك لاتصــال هــذه  ممارسـة مهنــة الطـب ممارســة تجاريـة رغــم أن وسـائل الإعــلام أضـفت علــى هـذه الجراحــة طابعـا تجاريــا،

ــة بالجســم الإنســاني ومــا يقتضــيه ذلــك مــن احــترام وتقــدير مــن قــانون  68و  67دتين إضــافة إلى ذلــك تضــمنت المــا ،المهن
ـــه لا يســـوغ للطبيـــ ـــة علـــى أن ـــه أخلاقيـــات المهن ـــاب عيادت ـــى الـــورق المخصـــص للوصـــفات أو لوحـــات ب ـــت عل إلا ب أن يثب

االشهادات والمؤهلات    . تؤكد على عدم جواز تجاوز الطبيب لاختصاصه المعترف 
يـــنص صـــراحة علـــى قواعـــد تنظـــيم الجراحـــة  الأمـــر الـــذي بقـــي ســـائدا في كثـــير مـــن التشـــريعات كالتشـــريع المصـــري الـــذي لم

  .1933منذ التجميلية رغم أن القضاء قد أباح الجراحة التجميلية 
                                                

المتعلـق بـــحقوق المرضـى ونوعيــة خـدمات الصــحة المعـدل لقــانون الصــحة  2002 مــارس 4المـؤرخ في  303-2002الـواردة في القــانون  L 6322-1نظـر المــادة أ 1-
  .العمومية

  .المشار إليه سابقا 303-2002الواردة في القانون  L 6322-2أنظر المادة  -2
  . المشار إليه سابقا 303-2002الواردة في القانون  L 6322-3أنظر المادة  -3
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، فإنـه لم يـنظم الموضـوع إلا مـن خـلال تعليمـات 1953أما التشريع العراقي والذي عرف عمليـات الجراحـة التجميليـة منـذ 
وإن كـان ظـاهر ري لأداء هـذا النـوع مـن الجراحـة، ، حيث تحدثت عن الاختصاص كشرط ضـرو 1985السلوك المهني لعام 

يقصـد بالاختصــاص حصـول الطبيــب علـى معرفــة خاصـة وجــدارة وحـذق في فــرع مـن فــروع الـنص العمــوم إذ جـاء فيــه 
شـهادة التخـرج للطبيـب العـادي مـن حـق ، إن مـا منحتـه في الفرع الذي اخـتص فيـه الاختصاصلقب الطب يمنح بموجبها 
تلزمه بنفس الوقت بعـدم تجـاوز حـدود اقتـداره في ممارسـة عمـل مـن الأعمـال الطبيـة الـتي لم  نطاق واسعالممارسة العامة في 

  .1 ...تدخل في نطاق الاختصاصويتطلب مهارة خاصة  ايألف ممارسته
ائم بذاتــه وذلــك انطلاقــا مــن أن شــهادة اختصــاص قــ أن نــدرك أن الجراحــة التجميليــةيحــتم علينــا لفــظ الاختصــاص إلا أن 

عــام بغــداد بل وحــدة للجراحــة البلاســتيكية في كليــة الطــب منــذ تشــكيل أو قــد وجــدت لاختصــاص في الجراحــة التجميليــة ا
1968.2  

  :الفرع الثاني
  .القضاء المقارن في  جراحة التجميل 

لأمـد مضـروبا عليهـا الـذي كـان صـاحب الفضـل في تحريـر الجراحـة التجميليـة مـن قيـد اللامشـروعية الفرنسـي يعتـبر القضـاء 
ا مجرد وسـيلة لإرضـاء هذا القضاء فقد كان تردد طويل، بعيد،غير أن هذا الموقف إنما جاء بعد  ينظر للجراحة التجميلية أ

فبينمـا   4ومن ثم كانت روحه مشبعة لا بالشك والريبة فحسب، بل بالسخط والكراهية أيضـا، 3شهوة الدلال عند النساء،
عـن العمـل الجراحـي إذا لم يرتكـب  مـن كـل مسـؤولية عـن الأضـرار الـتي قـد تـنجم كان يقرر أن رضا المريض يعفي الطبيـب

خطــأ في تطبيــق قواعــد المهنــة، نجــده يقــرر مســؤولية الطبيــب عــن الأعمــال التجميليــة، عنــد حــدوث نتــائج ضــارة حــتى ولــو 
  5.أجرى الجراحة التجميلية طبقا لأصول الفن الطبي، بل حتى ولو لم يرتكب أي خطأ في الجراحة

  
مجرد الإقـدام علـى عـلاج لا يقصـد بـه إلا تجميـل " 6 1913/جانفي/23محكمة استئناف باريس في  اعتبرتوتطبيقا لذلك 

من أجرى له، خطأ في ذاته يتحمل الطبيب بسببه كل الأضرار التي تنشأ عن العلاج، وليس بذي شـأن أن يكـون العـلاج 
  ".قد أجرى طبقا لقواعد العلم والفن الصحيحين

أن فتاة كانت تعـاني مـن ظهـور شـعر كثيـف نسـبيا في منطقـة الـذقن، الأمـر الـذي  در هذا القرار في قضية ملخصهاد صوق
حملهــا إلى التوجــه لطبيــب التجميــل كــي يســاعدها في وضــع حــد لهــذا العيــب، ومــا لبــث أن قــام الأخــير بمباشــرة علاجهــا 

  .المعيبة، حتى أصيبت الفتاة بتشوه مستديم بالوجهالمنطقة  علىRadiotherapie بالفعل عن طريق تسليط أشعة خاصة 
                                                

 .69-68منذر الفضل، المرجع السابق، ص -1
  . ، الهامش الأول68المرجع السابق، ص  راجع  -2
قد أجرت أربع عمليات تجميليـة وتسـعة عشـر تـدخلا جراحيـا صـغيرا حـتى تمكـن  -جوليانا بورج–ومن الامثلة الواقعية الحديثة على ذلك أن ملكة جمال البرازيل  -3

  .، الهامش الأول296طلال عجاج، المرجع السابق، ص : الفوز بلقب ملكة الجمال في بلادها، أنظر من
  .397عبد السلام التونجي، المرجع السابق، ص  -4
  .57، ص 1999ولى، محمود زكي شمس، المسؤولية التقصيرية للأطباء في التشريعات العربية  المدنية والجزائية، مؤسسة غبور للطباعة، دمشق، الطبعة الأ -5
محمـد سـامي الشـوا، المرجـع السـابق، . 398-397عبد السـلام التـونجي، المرجـع السـابق، ص : ، أشار إليه1913/جانفي/23: قرار محكمة استئناف باريس، في -6

 ,134P Abdelhafid Ossoukine,op,cit: .وقد أورد القرار أيضا .157-156ص 
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خطـأ  ارتكـبوقد أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير لكي يعد تقريرا عن الموضوع، ولكي يستظهر ما إذا كان الطبيـب قـد 
  .في العلاج من عدمه

أن المـريض هـو الـذي طلـب  شبهة الخطأ المهني في حق الطبيب، علـى أسـاس انتفاءفيه إلى  انتهىوقد أودع الخبير تقريره و 
  .في ذلك الوسائل العادية استخدمالعلاج، وأن الطبيب 

إلى إدانة الطبيب من الوجهة المدنية، وجاء في أسباب حكمهـا  انتهتإلا أن المحكمة وقد طرحت تقرير الخبير جانبا، فقد 
اقتضت صحة المريض وحالتـه المرضـية  وسيلة علاجية معينة متى  استخدامأنه إذا كان للطبيب من حيث الأصل الحرية في 

ـدف إلى مجـرد إصـلاح عيـب بـدني لا الشـفاء مـن المـرض  ذلك، إلا أن هذا الأصل لا ينطبق على جراحة التجميـل والـتي 
في حد ذاته، ومن ثم فلـيس مـن مصـلحة العلـم ولا المـريض نفسـه، أن يسـمح بتعـريض هـذا الأخـير لخطـر المـوت، أو خطـر 

فواجـب الطبيـب يقتضـي  الوصول إلى تحقيـق نتيجـة بسـيطة وغـير هامـة وهـي إصـلاح عيـب جسـدي إصابة بالغة في سبيل
أن يـرفض هــذا -فشـلها و احتمـالات الخطـورة المترتبـة عليهـا تبوصـفه أكثـر علمـا مـن غــيره باحتمـالا -منـه في هـذه الحالـة

  .التدخل
أن الطبيـب :جـاء في حكـم الـنقض المشـار إليـهوقد طعـن في الحكـم السـابق أمـام محكمـة الـنقص الفرنسـية، إلا أنـه رفـض، و 

حين يجد نفسه أمام حالة لا يطلب منه فيها شفاء مرض، بل مجرد إصـلاح عيـب جسـدي أو إخفائـه، فـإن هـذا الهـدف، 
  .لا تبرر السعي إليه، لا مصلحة المريض ولا مصلحة العلم، نظرا لضآلة المصلحة المبتغاة من التجميل

بيـــب الـــذي أجـــرى العمليـــة موضـــوع الـــدعوى، هـــو أكثـــر النـــاس علمـــا بنتائجهـــا وفشـــلها وأضـــافت محكمـــة الـــنقض أن الط
المحتمل، لذلك كان يجب عليه أن يمتنع عن إجرائها، وأن محكمة الموضوع حين استخلصت من هذه الظروف والملابسات 

-1382ون والمـادتين للقـانسـليما ما يستوجب مسؤوليته عن تعويض الضـرر الـذي أحدثـه، فـإن حكمهـا قـد لاقـى تطبيقـا 
  1.من القانون المدني الفرنسي 1383

  
  
  
  

ـــنقض،  ـــل محكمـــة ال ـــد مـــن قب في هـــذا  واطـــردت الأحكـــاموكـــان لهـــذا القضـــاء صـــداه في عـــالم القضـــاء الفرنســـي، فقـــد تأي
أن فتاة كانت تعـاني مـن تضـخم  3 ، وخلاصة القضية1929/ فيفري/25إلى أن صدر حكم محكمة السين في  2الموضوع،
في ساقها اليمنى، فاستشـارت طبيبـا مختصـا في الغـدد، والـذي نصـحها بالعـدول عـن إتبـاع أي عـلاج طـبي في هـذا شحمي 

ــأثير رغبتهــا الملحــة، فقــد أحالهــا إلى طبيــب جــراح، و الــذي قــام بــدوره بفحصــها وأدخلهــا إحــدى  الشــأن، ولكــن وتحــت ت
                                                

  .158محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص : إليهقرار محكمة النقض الفرنسية أشار  -1
ـدي امـرأة عجـوز، لمحاولتـه إجـراء عمليـة شـد لجلـدها، ثم أيـد الحكـم في قضـية -2 مماثلـة  قضت محكمة ليون على طبيب لأنه تسبب في حدوث نـدوب وجـروح في 

  .59محمود زكي شمس، المرجع السابق، ص: ، أنظر1920من محكمة النقض الفرنسية عام 
، منشــأة ةعبـد الحميـد الشــواربي، مسـؤولية الأطبـاء والصـيادلة والمستشـفيات المدنيـة والجنائيـة والتأديبيـ: ، أشـار إليـه1929/فيفـري/ 25: حكـم محكمـة السـين، في -3

  .209بسام محتسب باالله، المرجع السابق، ص. 95، ص 1998المعارف، الإسكندرية، 
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ل نظرا لإخفاقه في خياطة الجروح الناشئة عنها بسبب بالفش انتهتالمستشفيات، حيث قرر إجراء عملية في ساقها، والتي 
في مكـان العمليــة، فقــرر )) الغنغرينــا((طبيعـة أنســجة جسـمها الــتي استعصـت علــى الالتئـام، وقــد ترتــب علـى ذلــك تفشـي 

ـذا الإجـراء، وبعــد أن قضـى الأمـر علـذ إنقـا باسـتحالةالطبيـب المعـالج  ى هــذا المريضــة إلا ببـتر سـاقها، وفعـلا قــام الطبيـب 
ا من أضرار   .النحو، سارعت المريضة برفع دعوى تعويض ضد الطبيب نظير ما أصا

وقد أدانت محكمة السين مسلك الطبيب، وقررت بوجوب مساءلته من الناحيـة المدنيـة والحكـم عليـه بـالتعويض، وجـاء في 
  :أسباب حكمها

  .الة الدعوى إلى خبير مختصإن جسامة الخطر الذي تعرضت له المريضة واضح على نحو لا يقتضي إح
هـدفها علـى مجـرد تصـحيح تشـوه جســدي  اقتصـارإن مجـرد واقعـة إجـراء عمليـة جراحيـة علـى عضـو سـليم مـن الجسـم مـع  

  .دون أن يكون هذا التدخل الجراحي لازما لضرورة علاجية، فإن ذلك يكون في حد ذاته خطأ يستوجب مسؤولية الجراح
 للاسـتعانةالطبيـة، ودون حاجـة  الاعتبـاراتخلص مـن القواعـد العامـة، بغـض النظـر عـن طأ المسـند إلى الطبيـب يسـتالخإن 

خطـأ فنيـا في مباشـرة العمليـة، بـل أن ثبـوت عــدم  ارتكـببمعلومـات أهـل الفـن، إذ لـيس بـذي شـأن أن يكـون الطبيـب قـد 
ا، وقـد أدت إلى بـتر سـاق المريضـة بعـد  اتخـاذأن عرضـتها للمـوت، رغـم  وقوع مثل هذا الخطأ ليؤكد خطورة العملية في ذا

  .وإتباع قواعد الفن الاحتياطات
ا اليـأس جـراء تـردده في  اضطرولقد حاول الطبيب دفع المسؤولية عنه بأنه  إلى القيام بالعملية تحت ضغط المدعية التي انتا

لأمـر إلى أخصـائي في الأمـراض إجراء العملية، إلا انه لم يفلح، لأن المحكمة ردت دفعه بأنه كان من الواجب عليـه إحالـة ا
  .النفسية وتأجيل العملية لفترة أخرى

بأن هذا العيب الذي كانت تعاني منه الفتاة لم يكن له أهمية وقت صدور الحكم، لأنه كان زمـن ) Kornprobst(ويقول 
ارة علــى إرتــداء الفســاتين الطويلــة، ولكــن يمكــن أن يكــون لهــذا العيــب أهميــة في عصــرنا حيــث تتنــافس النســاء بنشــاط ومهــ

  1.الفساتين القصيرة
شديدين في الأوساط الطبية، بحيث يعتبر إطراده وكأنه حكم بالإعدام على الجراحة  واحتجاجاوقد أثار هذا الحكم ضجة 

قـــد تقضـــي علـــى هـــذا النـــوع مـــن العمليـــات علـــى الـــرغم مـــن خدماتـــه الجليلـــة  الاتجـــاهالتجميليـــة، ولأن الأحكـــام في هـــذا 
    2.للإنسانية

ـرد : ((Frutnusanوفي هـذا الصـدد قـرر الـدكتور   اسـتجابتهأنـه لـيس مـن العـدل أن يعاقـب طبيـب وأن يسـند إليـه خطـأ 
  لنــداء الإنســـانية بتصــحيح ظلـــم الطبيعـــة الــذي لا تقـــل آثـــاره الســيئة عـــن مســاوئ الأمـــراض التقليديـــة بــل تفوقهـــا أحيانـــا، 

ـــاء مـــن ســـلاحهم و  ـــه يجـــرد الأطب يفـــرض علـــيهم أن يرصـــدوا التقـــدم العلمـــي فقـــط دون مـــا أمـــل في وأن القضـــاء المشـــار إلي
م   3.))الإستفادة منه، كما يفرض على الناس أن يعيشوا بتشوها

                                                
  .95ص عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، -1
  .209بسام محتسب باالله، المرجع السابق، ص  -2
  .148رايس محمد، أطروحة دكتوراه السالفة الذكر، ص . 160محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  -3
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مســاندة الطبيــب المســتأنف، وطلبــت إلغـــاء  –في مرحلــة الاســتئناف  –لــذلك فــإن نقابــة الجــراحين تــدخلت في الــدعوى 
  1.أ إذا قرر إجراء عملية في ظروف تجيز إجراءها من الناحية الفنيةالحكم المستأنف، بدعوى أن الجراح لا يرتكب أي خط

بتأييــد الحكـم الصـادر بـالتعويض، ولكنهـا اسـتندت في ذلــك  2 1931/مـارس/12وقضـت محكمـة اسـتئناف بـاريس بتـاريخ 
أن  بأنــه لا يصــح للمحــاكم: إلى أســباب مغــايرة لتلــك الــتي وردت بحكــم محكمــة الســين، حيــث قــررت محكمــة الاســتئناف

تقضـي بمســؤولية الجــراح إلا إذا قـام لــديها الــدليل علــى وجـود خطــأ معــين نشـأ عنــه الضــرر مباشــرة، وذلـك مهمــا كــان نــوع 
  .العملية التي أجريت ومهما كان الغرض الذي قصد منها

وذلــك  ولا يعتــبر خطــأ مرتبــا للمســؤولية مجــرد قيــام الجــراح بــإجراء عمليــة جراحيــة قــد تعــرض للخطــر الشــديد عضــوا ســليما
بقصد تعديله، ودون أن يكون من وراء هذه العملية أي فائدة خاصة لمصلحة من أجريت له، ولكـن في هـذه الحالـة يجـب 

جرائهــا وهــو عــالم بكــل مــا تنطــوي عليــه مــن إأن توضــح للشــخص أخطــار العمليــة توضــيحا دقيقــا، وتؤخــذ موافقتــه علــى 
  .العملية، ارتكب خطأ موجبا لمسؤوليته أخطار، فإذا أهمل الجراح في تنبيه المريض إلى أخطار

فالمحكمة الاستئنافية بنت وسببت حكمها القاضي بـالتعويض علـى أسـاس عـدم إجـراء الفحـوص اللازمـة والكافيـة لتفـادي 
الأخطــار المنتظــرة مــن العمليــة نتيجــة طبيعــة أنســجة جســم المريضــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى علــى أســاس عــدم إعــلام 

أي أن الطبيـب أجـرى العمليـة بسـرعة لا ، ر العملية وبالاحتمالات السـيئة الـتي يمكـن أن تترتـب عليهـاالمريضة بجميع أخطا
  .مبرر لها

وختمــت المحكمــة قولهــا بــرفض تــدخل نقابــة الأطبــاء لعـــدم الصــفة، لأن موضــوع الــدعوى لا يخــص المســاس بحريــة العمـــل 
  .الجراحي

ـا بقيـت محـل ريبـة، 3م الـذي نصـبه القضـاء الفرنسـي لهـاوهكذا أنقذت جراحة التجميـل مـن ذلـك العـداء المسـتحك ، إلا أ
لأنـه مـن الصـعب أن تتحقـق الشـروط الــتي تـبرر المسـاس بحرمـة الجسـد الإنسـاني، وهــي ضـرورة شـفاء المـريض مـن علــة، وأن 

  4.تناسب بين الخطر الذي يتعرض له الشخص والفائدة المرجوة من الجراحة التجميلية ةيكون ثم
مفــاهيم الحيـاة كـان أقــوى، فاسـتمرت مـع هــذا جراحـة التجميـل بالســير نحـو تحقيـق ســعادة الأفـراد فــأدت إلى  بيـد أن تطـور

إنقاذ كثير من البشر من التشويه الذي قد يدفعهم إلى الخلاص من هذه الحياة، لذلك أصبحت جراحة التجميـل فـرع مـن 
برر إخراجها عن القواعـد العامـة، لا سـيما الحـالات الـتي يرقـى ما ي ثمةفروع الجراحة الضرورية، لها تعاليمها وأصولها، وليس 

فيهــا التشــويه إلى مقــام العلــة المرضــية، كمشــوهي الحــرب الــذين نجــد أن تشــويههم كثــيرا مــا يحــرمهم مــن حقهــم الطبيعــي في 
ن من جراء تشوههم الرزق، أو يجعلهم محلا لسخرية الناس، أو مبعثا لنقمة البشرية، كما وأن المشوهين أنفسهم قد يتعرضو 

  5.إلى حالات عنيفة من العصبية
                                                

  .339سمير عبد السميع الأودن، المرجع السابق، ص  -1
محمـود زكـي شمـس، المرجـع السـابق، ص . 340لسـميع الأودن، المرجـع السـابق، ص سمير عبد ا: ، أشار إليه1931/مارس/12: قرار محكمة استئناف باريس، في -2

  .149-148رايس محمد، أطروحة دكتوراه السالفة  الذكر، ص . 62
  .95عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص -3
  .401-400عبد السلام التونجي، المرجع السابق، ص  -4
  .193عبد الوهاب حومد، مقاله السابق، ص . 209بسام محتسب باالله، المرجع السابق، ص .  403-401ص عبد السلام التونجي، المرجع السابق،  -5
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ب الفـرد، بـل أصـبح يلهذا يعد هذا النوع من الجراحة ضروريا، لأنه لم يعد قاصرا على علاج الاعتلال الجسماني الذي يص
   1.على صحة المريض، أو سلامة أعضائه انعكاسيعالج كل حالة نفسية ناجمة عن تشويه قد يكون لها 

   2 :يـبمايل 1936مارس  22المعنى قضت محكمة استئناف ليون في وتأييدا لهذا 
مــن حالــة  امــرأةبــأن  لا مســؤولية علــى الجــراح في قيامــه بعمليــة تجميــل إذا كانــت العمليــة هــي الوســيلة الوحيــدة في عــلاج "

  ".تدهور نفساني شديد
نفساني شـديد وأنـه لم تكـن هنـاك وسـيلة  لذلك على الطبيب أن يثبت في هذه الحالة أن المريض فعلا كان في حالة تدهور

وســائل العــلاج الــتي يراهــا  اختيــارأخــرى لعلاجــه غــير الطريقــة الــتي أبتعهــا وفي هــذه الحالــة تكــون حريــة الطبيــب واســعة في 
  .مناسبة

ل أما النوع الآخر من الحالات، وهي التي يكون الغرض من التدخل الجراحي فيها إصلاح ما أفسده الدهر، وطلبا للوصـو 
إلى درجة من الجمال الخلقي وحسنه، في هـذا النـوع لا يكـون لتـدخل الطبيـب مـبرر إلا إذا كانـت وسـيلته في إزالـة التشـويه 

المريض أو سلامة أعضائه، أما إذا أقدم علـى  ةالجسماني لا تنطوي بحسب السير الطبيعي للأمور على خطر ما  على حيا
د ينالــه الشــخص مــن فائــدة أو عــلاج فإنــه يعــد مخطئــا ويســأل عــن الأضــرار عمليــة جراحيــة لا تتناســب مخاطرهــا مــع  مــا قــ

  .3الناشئة عن ذلك 
  
  
  

  4:بما يلي  1936 ماي27ليون في  استئنافوتطبيقا لهذا المبدأ قضت محكمة 
فـلا إن الطبيب الذي يقوم بإزالة الشعر الغزير من جسـم سـيدة بواسـطة  الأشـعة، فـإذا لم يقـع منـه أي تقصـير في العـلاج "

يسـأل عـن الضـرر الحـادث لتلـك السـيدة، مـتى ثبـت أنــه لم يكـن هنـاك عـدم تناسـب بـين النتيجـة المرجـوة والمخـاطر العاديــة 
  ".للعلاج بالأشعة
ما شهدته جراحة التجميل من تطور ملحوظ بعد الحـربين العـالميتين الأولى والثانيـة، واللتـين نـتج عنهمـا  أننخلص مما تقدم 

ين، ناهيـك عـن الإصـابات الهائلـة الناتجـة عـن حـوادث الطـرق والعمـل في المصـانع، ومـا أحـرزه التقـدم عدد كبير من المشوه
العملي وتطور الفكر الإنساني ورغبة الإنسان الدائبة في البحث عـن الأفضـل، حـدا بالقضـاء إلى تغيـير موقفـه العـدائي مـن 

في المســؤولية الـتي تخضــع لهـا العمليــات الجراحيـة بوجــه  جراحـة التجميــل، والتسـليم بمشــروعيتها وإخضـاعها للمبــادئ العامـة
  5.عام

                                                
  .340سمير عبد السميع الأودن، المرجع السابق، ص  -1
  .405-404عبد السلام التونجي، المرجع السابق ، ص : ، أشار إليه1936/مارس/22: قرار محكمة استئناف ليون، في -2
  .72، ص  2003- 2002، الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية، مذكرة لنيل شهادة  الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عيسوس فريد -3
  .81منذر الفضل، المرجع السابق،  ص :  ،  أشار إليه1936/ماي/27: قرار محكمة استئناف ليون، في -4
  .106-105لمرجع السابق، ص محمد حسين منصور، ا. 298طلا ل عجاج، المرجع السابق، ص  -5
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بـين جراحـة التجميـل والجراحـات الأخـرى،  إلا أنه على الرغم من هذا التطور، فـإن الوضـع لم يصـل إلى حـد المسـاواة تمامـا
ـا في الأصـل لا تمـارس لغـرض علاجـي، اسـب الأضـرار ومـن ثم يجـب أن تتن 1بحيث ما زال القضاء يظهر نحوها التشـدد لأ

والمخاطر المحتملة المترتبة عليها مع الهدف الكمالي والتحسيني المرجو منهـا، بالإضـافة إلى ذلـك فـإن هـذه الجراحـة تجـري في 
ظروف ليست مستعجلة، بحيث يكون المريض بحالة كاملة من اليقظة و التبصر، وهو ما يتطلب شـروطا خاصـة في رضـائه 

  .رجوهاومعرفته لجوانب العملية التي ي
الطبيـب بـإعلام المـريض والحصـول علـى رضـائه  التـزامالطبي مـن جهـة، وفي  الالتزامومن ثم فالقضاء يتشدد في تحديد طبيعة 

  .من جهة أخرى
كمـــا يظهـــر وجـــه التشـــدد في التوســـع في تحديـــد مفهـــوم الخطـــأ الفـــني، واشـــتراط أن يكـــون الطبيـــب علـــى درجـــة كبـــيرة مـــن 

  2.يستخدم طريقة علاجية متفقا عليها وليست محلا للتجارب التخصص في إجراء العملية، وأن
جميليــة مقبولـــة تالقضـــائي مــن أجــل جعـــل الجراحــة ال الاجتهــادوعليــه تم التأســيس لقواعــد أكثـــر دقــة وصــرامة مـــن طــرف 

  3.قانونيا
  . 1933ام عمنذ مشروعية جراحة التجميل لمناقشة  قد تصدىف القضاء المصريأما 

أن رجـلا يـدعى عبـد الحميـد أفنـدي  4:تجميل على القضاء المصري في قضية مشهورة ملخصـهاحيث عرض أمر جراحة ال
بتشوه بسيط على إثر التئام دمل أصيب به في مـؤخرة العنـق، تاركـا مكـان التئامـه بـروزا جعـل منظـره  1914أصيب في سنة 

الالتئـام رخـوا متجانسـا مـع الجلـد أن يعالج نفسه بمخترعات الطب الحديث حـتى يصـبح أثـر  1928مشوها، ففكر في عام 
اور له، فعرض نفسه في مستشفى القصر العيني على طبيب الأمراض الجلدية  والـذي قـام بعلاجـه فـترة ) ميخائيل عازر(ا

  .من الوقت، نصحه بعدها بالتوجه إلى طبيب متخصص في العلاج بالأشعة ليتولى متابعة علاجه
والـذي بـدأ علاجـه عـن طريـق الأشـعة لجلسـات عديـدة، حـتى أصـيب ) مقـار(يـب وما لبث أن توجه المريض إلى ذلك الطب

  .إلى قرحة جلدية انتهىبتقيح جلدي 
مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من معالجـة الندبـة ) مقار(فأقام هذا المريض الدعوى على طبيب الأشعة الدكتور 

  .التي كانت تشوه رقبته
ـــدعوى  ـــذلك ضـــمن1933مـــاي  30بحكمهـــا الصـــادر في غـــير أن محكمـــة مصـــر رفضـــت ال ـــأقرت ب جراحـــة مشـــروعية  ا، ف

        5.التجميل
  :أما محكمة استئناف مصر قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بمسؤولية الطبيب المعالج، وجاء في حيثيات حكمها

ــة المدنيــة حســ ــا، وحيــث أن الفصــل في هــذه الــدعوى يســتوجب البحــث أولا في المســؤولية الطبي ب القواعــد القانونيــة، وثاني
تطبيــق هــذه القواعــد علــى تقــارير الخــبراء وآراء الأطبــاء المودعــة بملــف الــدعوى، وعلــى الوقــائع الصــحيحة الــتي تستخلصــها 

                                                
1 - M.M. hannouz et A.R. Hakem, précis de droit médical, office des publications universitaires, Alger, 1992, P64. 

  .107-106محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -2
3 -Daniel Rouge, louis arbus, Michel costagliola, op,cit,P94. 

  .73زكي شمس، المرجع السابق، ص  محمود -4
  .104عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -5
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إذا كـان المسـتأنف عليـه مسـؤولا عـن الإصـابة الـتي  مـاالمحكمة من التحقيقات والمسـتندات الموجـودة بملـف الـدعوى، لمعرفـة 
ســتأنف أم لا، وأن المحكمــة عنــدما تطرقــت لوقــائع الــدعوى استخلصــت منهــا أن إصــابة المــريض نشــأت عــن وجــدت في الم

ا الأصول العلمية   .معالجته بالأشعة، وأن الطبيب أخطأ في تجاوزه عدد جلسات العلاج التي تسمح 
سـواء خطـأ فنيـا أو غـير فـني، ن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامـة مـن تحقـق وجـود خطـأ مهمـا كـان نوعـه، ومن ثم فإ

أما بالنسـبة للأطبـاء الأخصـائيين، فإنـه يجـب اسـتعمال منتهـى الشـدة معهـم وجعلهـم مسـؤولين عـن أي  ،جسيما أو يسيرا
   1.خطأ ولو كان يسيرا خصوصا إذا ساءت حالة المريض بسبب معالجتهم، لأن من واجبهم الدقة

إبتـداءا بمشـروعية جراحـة التجميـل، وإن كـان قـد اسـتوجب مراعـاة منتهـى يتبين من هـذا القـرار أن القضـاء المصـري قـد أقـر 
  .الدقة والشدة بالنسبة للقائمين على ممارستها باعتبارهم متخصصين في هذا النوع من فروع الطب

أن سـيدة كانـت تعـاني مـن حالـة ترهـل في  2:وفي قضية حديثة نسبيا، عرضت أمام محكمة النقض المصرية تتخلص وقائعها
أحــد الجــراحين والــذي أبــدى بــدوره إمكانيــة إزالــة هــذا الترهــل بواســطة عمليــة  لاستشــارةد ذراعهــا، توجهــت علــى إثــره جلــ

المريضـة،  إلى تشـوه ظـاهر بـذراعجراحية لا تترك أي أثر، وقد أجريـت العمليـة بالفعـل ولكنهـا بـاءت بالفشـل، حيـث أدت 
ا مـن أضـرار ماديـة وأدبيـة في آن  الأمر الذي دفع هذه الأخيرة على رفـع دعـوى ضـد الطبيـب المعـالج، للتعـويض كمـا أصـا

  .واحد
الجـرح في الـذراع الأيمـن سـببه  اتسـاعبالأصـول الفنيـة والطبيـة، وأن  التزامـهوقد نفى الطبيب الخطأ المنسوب إليه، حيث قرر 

  .رقيعاشتباهه في وجود ورم خبيث به، قام بإزالته بالكامل الأمر الذي استوجب إجراء عملية ت
الطبيــب بالأصــول الطبيــة والفنيــة، وأنــه اشــتبه في وجــود ورم ســرطاني فــأجرى مــا يجــب  التــزاموقــد أودع الخبــير تقريــره مؤكــدا 

إجراءه في مثل هـذه الحالـة مـن استئصـال الـورم استئصـالا كـاملا مـع مـا حولـه مـن أنسـجة سـليمة، ممـا أدى إلى عمـل رقعـة 
  .لللاستئصاجلدية لقفل الجرح بعد أن اتسع نتيجة 

  .عدم توافر خطأ في جانب الطبيب المدعى عليه باعتباروقد رفضت محكمة أول درجة التعويض استنادا إلى هذا التقرير 
وقد اسـتأنفت المضـرورة الحكـم، وقـدمت أمـام محكمـة الاسـتئناف تقريـرا استشـاريا انتهـى إلى أن الطبيـب لم يلتـزم بالأصـول 

الأخطــاء في إجــراء الجراحــة، وأن ذلــك أدى إلى تشــويه جســم المدعيــة ممــا يــؤثر علــى  الفنيــة، فضــلا عــن ارتكابــه لعــدد مــن
  % . 15جمال أنوثتها بنسبة 

وقـد نـدبت محكمـة الاســتئناف خبـيرا طبيـا لأداء ذات المأموريــة الـتي أداهـا خبــير محكمـة أول درجـة، وقــد إنتهـى هـذا الخبــير 
ما حدث من تشويه إنما يرجع إلى طبيعة جلد المضرورة، وهـو أمـر لا الثاني إلى عدم توافر أي خطأ في جانب الطبيب وأن 

يمكـن للطبيــب التنبــؤ بــه قبــل إجــراء العمليـة، وأن استئصــال الــورم هــو الــذي حــتم عليـه الترقيــع بالــذراع الأيمــن لتغطيــة الجــزء 
  .الذي استؤصل منه الجلد

                                                
عبـد الحميـد الشـواربي، المرجـع السـابق، .161-160محمـد سـامي الشـوا، المرجـع السـابق، ص : ، أشـار إليـه1936/جـانفي/24: قرار محكمة استئناف مصر، في -1

  .104ص 
إبــراهيم ســيد أحمــد، الــوجيز في مســؤولية الطبيــب والصــيدلي فقهــا وقضــاءا، المكتــب الجــامعي : ، أشــار إليــه1969/وانجــ/26: قــرار محكمــة الــنقض المصــرية، في -2

عــز الــدين الديناصــوري، عبــد الحميــد الشــواربي، المســؤولية المدنيــة في ضــوء الفقــه والقضــاء، شــركة . 43-39، ص ص 2003الحــديث، الإســكندرية، الطبعــة الأولى، 
  .1441-1438، ص ص 2002الإسكندرية، الطبعة السابعة، الجلال للطباعة، 
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ما أن التشـوه وقد ردت المضرورة من جانبها على هذا التقرير بتقريرين استشاريين  فندا حجج الخبير المنتدب، حيث جاء 
الذي أصيبت به المضرورة لا يتفق مـع شـروط عمليـة التجميـل الـتي يشـترط فيهـا أن تخفـي عيـوب الجسـم، لا أن تحـدث بـه 

ت التشـوهات، وأنــه لـيس لطبيعــة الجلــد أي دخـل في الموضــوع، وأن الــزعم بوجـود ورم ســرطاني كــان يتعـين استئصــاله لم يثبــ
  .بتحليل علمي واجب الإتباع في مثل هذه الحالات

  .ولكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض
محكمة النقض على أساس أن حكم محكمة الاستئناف قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيـق  مطعنت المضرورة أما

ا  محكمة الموضوع بأن التشوه الذي حدث بذراعها لم تكن تسـتلزمه  متمسكت أما -الطاعنة أي –القانون على أساس أ
الطبيــب مــن  ادعـاهعمليـة التجميــل الـتي إتفقــت مـع الطبيــب علـى إجراءهــا، وأن ذلـك يكــون خطـأ ثابتــا في حقـه، وأن مــا 

عـاء غـير صـحيح أنكرتـه الطاعنـة وجود ورم سرطاني كان يتعين استئصاله هو أمر مسـتحيل وفقـا للأصـول العمليـة، وهـو إد
ـا حيـث  أمام قضاء الموضـوع، فضـلا عـن أنـه إدعـاء بتـوافر حالـة ضـرورة كـان يتعـين علـى المحكمـة أن تكلـف الطبيـب بإثبا

  .هذا الإثبات ءيقع على عاتقه عب
لطبيب العادي، مستوى ا باختلافوأضافت الطاعنة أن مسؤولية الجراح هي مسؤولية تعاقدية، وأن هذه المسؤولية تختلف 

بنتيجـة،  التـزامفمسؤولية الطبيب الأخصائي أشد من مسؤولية الطبيب العادي، و التـزام  الطبيـب في جراحـة التجميـل هـو 
  .فإذا لم تؤد العملية إلى تجميل بل أدت إلى تشويه، فإن الطبيب يكون قد أخل بالتزامه العقدي وحقت عليه المسؤولية

إن مسـؤولية الطبيـب ": المطعون فيه، مقررة مسـؤولية الطبيـب وجـاء في أسـباب حكمهـاوقد نقضت محكمة النقض الحكم 
ــارهالــذي  ــه وبــين  اخت المــريض أو نائبــه لعلاجــه هــي مســؤولية عقديــة، والطبيــب وإن كــان لا يلتــزم بمقتضــى العقــد الــذي بين

ببـذل عنايـة،  التـزامبتحقيـق نتيجـة وإنمـا هـو  التزامـاالطبيب ليس  التزاممريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له، لأن 
أي أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق مع الأصول المسـتقرة في علـم الطـب، فيسـأل 
الطبيب عن كل تقصير في مسـلكه الطـبي لا يقـع مـن طبيـب يقـظ في مسـتواه المهـني وجـد في نفـس الظـروف الخارجيـة الـتي 

  ."بالطبيب المسؤول أحاطت
  :وتضيف بصدد تحديد الطبيعة الخاصة لجراحة التجميل

وجراح التجميل وإن كان كغيره من الأطباء لا يضمن نجاح العمليـة الـتي يجريهـا، إلا أن العنايـة المطلوبـة منـه أكثـر منهـا في "
ا شفاء المريض من اعتباراأحوال الجراحة الأخرى،  علة في جسمه وإنما إصـلاح تشـويه لا  بأن جراحة التجميل لا يقصد 
  ."يعرض حياته لأي خطر

  : الإثبات فتضيف بأنه وتنتقل إلى عبء
بيـب بـذل العنايـة الواجبـة، التزام الطبيب التزاما ببذل عناية خاصة، أن المـريض إذا أنكـر علـى الط اعتباروإن كان مقتضى "

ــه إذا أثبــت هــذ فــإن عــبء ا المــريض واقعــة تــرجح إهمــال الطبيــب، كمــا إذا أثبــت أن إثبــات ذلــك يقــع علــى المــريض، إلا أن
الترقيع الذي أجراه له جراح التجميل في موضع الجرح، والذي نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العـادي 

ذ الطبيــب لعمليـة التجميـل وفقــا للأصـول الطبيـة المســتقرة، فـإن المـريض يكــون بـذلك قـد أقــام قرينـة قضـائية علــى عـدم تنفيـ
الإثبـات بمقتضـاها إلى الطبيـب، ويتعـين عليـه لكـي يـدرأ المسـؤولية عـن نفسـه أن يثبـت حالـة الضـرورة  ، فنقل عبءلالتزامه

ا أن  تنفي عنه الإهمال اقتضتالتي    ."إجراء الترقيع والتي من شأ
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ر مــنهج القضــاء المصــري بشــأن وهكــذا يتســق هــذا القضــاء وقضــاء محكمــة الاســتئناف الســابق الإشــارة إليــه، وبــذلك يتبلــو 
ا ظهر جليا من خلال قرارات محكمة الـنقض المصـرية الـتي أوجبـت عنايـة  مشروعية جراحة التجميل، إلا أن التشديد بشأ

  .الإثبات على المريض بإقامتها قرينة بسيطة لصالحه عبءإلى تخفيف  واتجاههاأكثر في جراح التجميل، 
مجـال الجراحـة في ن وجود العديد من الأخطاء الطبية سواء في مجـال الجراحـة التجميليـة أم أما القضاء العراقي فعلى الرغم م

إلا أن أغلبيـة الأفـراد يستسـلمون  -الصـحف اليوميـة الـتي تنشـر بعـض الأخطـاء الطبيـة الجسـيمة  وهذا ما تؤكـده - العادية
هـدرا، وفي بعـض الأحيـان يحـرك المـريض أو لفكرة القضاء والقدر بفعـل الجهـل أو عـدم إثـارة المشـكلات فتـذهب حقـوقهم 

وزارة الصــحة أو إدارة المستشــفى فيجــرى التحقيــق الإداري وغالبــا مــا تصــدر في حــق الطبيــب  ضــدممثلــه الــدعوى الإداريــة 
وربمــا هــذا مــا يفســر تــأخر القضــاء العراقــي بخصــوص المســؤولية الطبيــة، ولهــذا نــادى بعــض الفقهــاء علــى  ،العقوبــة التأديبيــة

  1.وضع قواعد وأحكام مستقلة للمسؤولية الطبية في العراقضرورة 
  :الفرع الثالث

  .جراحة التجميل في الفقه المقارن
  :انقسم الفقه في فرنسا إلى ثلاثة اتجاهات حول هذه الجراحة

  
  

  .رافض لجراحة التجميل: الاتجاه الأول
ـا عمـل غـير أخلاقـيسلم الفقه الفرنسي في بادئ الأمر بعدم مشروعية جراحـة التجميـل ووصـف ومـن أبـرز الفقهـاء .2ها بأ

الذي لم يجز هذه الجراحة على وجه الإطلاق باعتبار أن القواعد العامة )) جارسون((الذين رفضوا جراحة التجميل الفقيه 
فـالعلاج هـو الأسـاس الـذي يعطـي للطبيـب الحـق في  3.تقضي أن يكـون تـدخل الجـراح مقصـودا بـه تحقيـق هـدف علاجـي

   4.والتطبيب، إذ الهدف يجب أن يكون إما الشفاء من مرض أو التخفيف من الآلام، والقبح ليست مرضاالجراحة 
  .وفي هذا الصدد يقول الفقيه سافتيه

((la santé est autre chose que la beauté et la laideur n’est pas une maladie)).5 
سليم من أعضاء الجسم بحجة التجميل، يخرج عن حدود  الطبيب الذي يتعامل في عضو(: (بأن))جارسون((فقد قرر 

  6.))المهنة التي تبيحها له شهادة الطب
                                                

 .93-92منذر الفضل، المرجع السابق، ص  -1
  .152-151محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  -2
  .146رايس محمد، أطروحة دكتوراه السالفة الذكر، ص . 293طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -3
  .147-146الذكر، ص  رايس محمد، أطروحة الدكتوراه السالفة -4
  .، الهامش الأول147راجع المرجع السابق، ص  -5

6-(le médecin qui sous prétexte esthétique ou plastique, s’attaque à un corps sain sort des attributions qui lui confère 

son diplôme). 
  .152محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص : ظرأنا
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ذا الرأي حتى النهاية، حيث أورد إلا أن الفقيه جارسون لم يستط تدخل بطبيعتها ضمن نطاق  استثناءاتع أن يتمسك 
  1.الأعمال التجميلية

لأعمال الشائنة ما يزعم به جراحو عمليات التجميل من إدعاء يعد من قبيل ا((بأنه ) )Kornprobst((ويقرر أيضا 
  2)).القدرة على التغيير في الخلقة التي صنعها االله

لم يكن حاسما، فهو لم يثبت بأن جراحة التجميل لا تباشر لأغراض علاجية، فالتشوهات التي  الاتجاهوالواقع أن هذا 
ا الإنسان تؤثر على نفسيته وعلى وضعه ال صحي، فكيف يحرم جراح التجميل من معالجة شخص يشعر بالألم يصاب 

، بينما يباح له التدخل لمعالجته من أي ألم آخر مهما كان بسيطا، خاصة وأن مهمة الطبيب لم تعد الاجتماعيةفي حياته 
أثر على صحته،  الجسم، وإنما أصبح من واجبه أن يعالج المريض وكل حالة نفسية قد يكون لها اعتلالقاصرة على معالجة 

  3.ومشوهوا الحروب وما يعانونه من الآلام هو خير مبرر لإجازة جراحة التجميل، ووضعها على مستوى الجراحة العامة
  
  
  

  .وهو يمثل الرأي الوسط :الاتجاه الثاني
، عدل الفقه تحت تأثير النتائج التي توصلت إليها جراحة التجميل في معالجة مشوهي الحرب العالمية الأولى والثانية

وانتهى إلى جواز إجراء الجراحة التجميلية في مجال  4.الفرنسي عن وجهة نظره المتشددة وميز بين نوعين من تلك الجراحة
العيوب البسيطة التي لا تنطوي على خطر، مثل إزالة اللحميات الزائدة والعظام البارزة في الجسم، وشد التجاعيد في 

ا للسخرية بين الناس، أما العيوب الوجه وخلع  الأسنان المعوجة ، وإصلاح الأنوف الناقصة، وذلك لتعرض أصحا
  .الجوهرية والتي فيها مخاطر على الحياة فهي غير جائزة ولا مبرر لها

ويمكن القول أن الدافع لأصحاب هذا الإتجاه لحصر الجراحة التجميلية ضمن حدود العيوب البسيطة، هو عدم التناسب 
لتي من الممكن أن يتعرض لها المريض والفائدة المرجوة من العمل التجميلي، هذا بجانب الحد من هذه بين المخاطر ا

      5.الجراحة كجراحة ترف
  .وهو الإتجاه الموسع لجراحة التجميل: الاتجاه الثالث

ا تجدد الشباب، وتجلب الس رور والسعادة للمريض، ينادي أنصار هذا الإتجاه بوجوب التوسع في هذه الجراحة، بإعتبار أ
دف إلى تحقيق الغايات السامية حتى بات الإنسان مدينا بسعادته إليها  وهما شرطا قمة الإنسان، كما أن هذه الجراحة 

   6.بقدر ما هو مدين بحياته إلى الجراحة العادية
                                                

  .29، المرجع السابق، ص منذر الفضل-1
  .152محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  -2
  .340سمير عبد السميع الأودن، المرجع السابق، ص .  294طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -3
  .152محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  -4
  .30منذر الفضل، المرجع السابق، ص  -5
  .91عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص .  55-54ق، ص محمود زكي شمس، المرجع الساب -6
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ا كما يقول الأساتذة مازو ومن جهة أخرى فإن فكرة المرض لم تعد قاصرة على الأمراض العضوية فقط بل والنفسية أيض
  .1ونيجر ولاكاس وبيدو

إن الجراحـة التجميليــة هـي أحسـن بكثــير مـن المهـدئات والأدويــة ((. : J.p. chavoin.وفي هـذا الصـدد يقـول البروفيســور
ا دواء فيجـب أن تسـتعمل بحـذر و بـاحترام القواعـد الأساسـية لم تالمستعملة للاضطرابا هنـة النفسية والذهنية، ولكن بما أ

  2).)الطب
الملاءمة  وجوبويذهب غالبية الفقه في فرنسا إلى أن جراحة التجميل فرع من الجراحة العامة، وتخضع لقواعدها ومنها 

بين درجة العيب والخطر الذي قد يتعرض له المريض، فإذا كانت التشوهات كبيرة وتغلق باب الزواج أو الرزق في وجه 
  3.ين الناس، فإن الجراحة التجميلية في هذه الحال ترقى إلى درجة الجراحة العلاجيةالمريض أو تجعله عرضة للسخرية ب

وهناك من يشايع الإتجاه الموسع لجراحة التجميل، بإعتبار أن مسألة التمييز بين العيوب الجوهرية و البسيطة لا تخضع 
النسبة إلى شخص آخر، كما أن إجراء لمعيار محدد، فما يعتبر عيبا بسيطا في نظر شخص معين، قد لا يعتبر كذلك ب

الجراحة التجميلية برضا الشخص وبإذن المشرع وحسب قواعد الفن الطبي، لا يوجب قيام مسؤولية الطبيب حتى وأن 
حصلت بعض الأضرار الثانوية، كأن تترك العملية بعض الندب على الجسم، كما توجد بعض الأعمال الطبية التي تحمل 

  4.ة بدلا من الخضوع لليأسعلى المخاطر الضروري
جراحة التجميل تتعلق بالناحية الجمالية لجسم المريض في كثير مـن الحـالات، ولتحسـين الوضـع الصـحي في وفي انجلترا فإن 

بعــض الأحيــان، وتجــرى عمليــات التجميــل برضــا المــريض لإصــلاح التشــوهات والعيــوب في جســمه، ولــذلك فــإن الفقــه في 
ميـل، اعتمـادا علـى المبـدأ السـائد عنـدهم مـن أن رضـا المـريض يـبرر كـل فعـل، مـا لم يكـن ممنوعـا إنجلترا أجاز عمليات التج

    5.قانونا أو يؤدي إلى خطر كبير على حياة المريض أو صحته
، أو أن يكـون الغـرض هـو كسـب اجتمـاعيأما الفقه في بلجيكا فقد أجـاز عمليـات التجميـل مـا لم تمنـع مـن أداء واجـب 

يجــز هــذا الفقــه للزوجــة المنتظــر أن تضــع مولودهــا أن تقــوم باستئصــال بعــض مــن ثــدييها لتعــديل قوامهــا،  المــال، ولــذلك لم
ا رجل عجوز لقاء مبلغ من المال   6.فتعطل بذلك وظيفة الرضاع، ولم يجز للشاب أن تنتزع منه بعض غدده ليلقح 

ا تلائم الغايات التي تق ـا تنطـوي تحـت الانظمـة الـتي وفي ألمانيا إن جراحة التجميل مشروعة، لأ رهـا الدولـة علـى اعتبـار أ
ا   7.وضعتها فيما يتعلق بالصحة و استعاد

                                                
  .31منذر الفضل، المرجع السابق، ص: أشار إليهم -1

2 - Daniel Rouge, louis arbus, Michel costagliola, op,cit,P93. 
  .295طلال عجاج، المرجع السابق، ص -3
مــن ذات الصــفحة إلى الطفلــة تيفــاني الــتي ولــدت بــدون مثانــة، وســاقين متلاصــقتين وبــدون  15وهــو يشــير في الهــامش . 32منــذر الفضــل، المرجــع الســابق، ص -4

العظـام، فأجريـت لهـا  أصابع،  وكانت المعطيات الطبية في الكتب تؤكد استحالة إجراء عملية ناجحة لها، غـير أن مـا شـجع الأطبـاء علـى القيـام بالعمليـة هـو سـلامة
  .ثبتت الحالة عكس ما هو مدون في الكتب الطبيةالعملية وأصبحت حالتها جيدة، حيث أ

  .26راجع المرجع السابق، ص  -5
  .293طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -6
  .26منذر الفضل، المرجع السابق، ص  -7
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دف إلى علاج فوالمتأثر أساسا بالشريعة الإسلامية أما الفقه المصري  ذهب رأي إلى التفرقة بين العمليات الجراحية التي 
 - على حد تعبيره-ون الغرض من التدخل الجراحي فيها مة، وبين نوع آخر يقصد به الحالات التي يكيسالجالتشوهات 

إصلاح ما أفسده الدهر من جمال ومحاولة التشبث بالبقاء ضد إرادة الزمن، مقررا إباحة النوع الأول على أساس أن 
  .التشويه يرقى  إلى مقام العلة المرضية ومحرما النوع الثاني

لعن االله الواشمات و المستوشمات، والنامصات  "ليه وسلمصلى االله عوقد استند هذا الرأي إلى حديث الرسول 
وأيضا على ما جاء في الحديث الشريف بخصوص  1" .االله والمتنمصات، والفالجات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق

بعدم  ليإذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر فق" سعد، وأيضا ما روي عن الظاهرية أنهأبن  عرفجةواقعة 
  2." كان الغالب هو النجاة  إنالإباحة إن كان الغالب هو الهلاك، وإباحته 

صلى االله و يرى الدكتور محمد سامي الشوا أن هذا الرأي يعيبه فساد في الاستدلال مرجعه الاستناد إلى حديث الرسول 
ذا الحديث الشريف تفيد بأن علة التحريم فالتأمل الهادئ المتروي في المعاني الوارد " ...لعن االله الواشمة  "عليه وسلم ة 

ا الغش والتدليس، وبالتالي فلا يجوز أن نستنتج من هذا الحديث تحريم  ا يحصل  فيه تنصب على خصال مكروهة في ذا
المغنى والشرح "ما أفسده الدهر من جمال ، فقد روى ابن قدامة في كتابه  حعمليات جراحة التجميل التي غايتها إصلا

وقد تحتم هذه المصلحة نفسها إجراء ". إن حصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة لا يحرم "كبير ال
عمليات التجميل، وبخصوص ما استند إليه هذا الرأي فيما روى عن الظاهرية بشأن قطع أصبع زائدة، فهو لا ينهض  

يض، فهذه الرواية تفصح عن الأساس الشرعي لجراحة كحجة على تحريم هذا النوع من جراحة التجميل، بل على النق
، وأما ما دفع به هذا الرأي بخصوص واقعة عرفجة التجميل، والقائم على أساس فكرة الموازنة بين غلبة الهلاك أو النجاة

ا     3.فلا يستشف منها النتيجة التي انتهى إليها بل هي أول سابقة شرعية على جواز عمليات جراحة التجميل ذا
ويميل الفقه المصري في غالبيته إلى الإقرار بمشروعية جراحة التجميل، فإزالة العيوب الخلقية ينطوي بالضرورة على علاج 
ا أن تنال  لصاحبها من الأمراض النفسية، ومن ثم يجب مباشرة هذه العمليات وفقا للأصول الطبية وألا يكون من شأ

  .الصحة بضرر
ا نخبة من كبار أساتذة الطب، و وعلى كل حال أصبحت جراحة ا لتجميل واقعا حيا في العصر الحديث، والتي يقوم 

      4.ا الهيئات العلمية وأنشأت  كراسي لدارستها في أكبر الجامعات اعترفت
ذا الشأن، ومن هذه ا بأسلوب جراحي جديد لشد الوجه ) التجميل المؤتمر المصري لجراحة(لمؤتمرات وعقدت المؤتمرات 

والجفون وزرع الشعر، وزرع شرائح جلدية وعضلية لإصلاح التشوهات، وقد نظمت الجمعية المصرية لجراحي التجميل و 
                                                

ن عبــد العظــيم المنــذري، مختصــر ، أنظــر الحــافظ زكــي الــدي1386رواه الإمــام مســلم في كتــاب اللبــاس والزينــة، بــاب في لعــن الواشمــات والمتفلجــات، حــديث رقــم  -1
  . 362هـ، ص  1411صحيح مسلم، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، المكتبة الإسلامية، عمان، الأردن، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة، 

  .145محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  -2
  .156-155ص محمد سامي الشوا، المرجع السابق،  -3
مؤسســة الثقافــة محمــد عبـد العزيــز الـزيني، مســؤولية الأطباـء عــن العمليـات التعويضــية والتجميليـة والرتــق العـذري في الشــريعة الإسـلامية والقــانون الوضـعي، محمـود  -4

  .217ص القاهرة،  الجامعية،
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وتم فيه مناقشة خمسين بحثا جديدا في مجالات التجميل المختلفة وكلها تدور . 1987/فيفري/18الإصلاح هذا المؤتمر في 
  : حول

دف إصلاح التشوهات بالرأس والرقبة خاصة بعد  الاستخدامات المختلفة للشرائح الجلدية. 1 بشتى أجزاء الجسم 
  .عمليات استئصال الأورام وإعادة بناء الثدي بعد استئصاله، وعلاج قرح الفراش والقرح المزمنة بالساق

البول، استخدام شريحة جلدية عضلية جديدة من جدار البطن لبناء مثانة بولية، في حالة التشوهات الخلقية بمجرى . 2
  1.وقد أمكن استخدام هذه الشريحة في علاج قرح الفراش المزمنة

وبوجهة نظر قريبة من الفقه المصري، ذهب الفقه العراقي إلى الاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية في إباحة الجراحة 
لتجميلية العلاجية والجراحة التجميلية، وإن كان الأستاذ منذر الفضل يرى بأنه لا يوجد ضابط للتفرقة بين الجراحة ا

لعن االله "والقول بإباحتهما، وأن الحديث الذي اُستدل به على حرمة الجراحة التجميلية التحسينية  التجميلية التحسينية
أعمال عادية تحمل معاني إنما إسقاطه إسقاط خاطئ إذ أن هذا الحديث إنما تعلق بأعمال ليست طبية وإنما ..." الواشمة

   3.أي الأستاذ محمد سامي الشوار مقارب لوهو رأي  2.الغير الغش وخداع
الدور البارز الذي لعبه ذلك فإننا نلمس  وعلى ضوء ما سبق في دراستنا لموقف القانون المقارن من الجراحة التجميلية

اء لغياب الهدف طالما نوصب العدالتشريع والفقه والقضاء خاصة في إضفاء المشروعية على هذا النوع من الجراحة والذي 
  .العلاجي في ممارسته

خلافا لكثير من في تنظيمه لقواعد هذه الجراحة،  -وإن كان متأخرا  -كما نلمس الموقف الشجاع للمشرع الفرنسي 
  .التشريعات التي مازالت مهملة للموضوع رغم أهميته

ان موقف القانون الجزائري انطلاقا من كيف ك. ولكن أمام هذا الوضوح في معالجة الموضوع على مستوى القانون المقارن
  التشريع ثم القضاء والفقه ؟

  :المطلب الثالث
  .جراحة التجميل في القانون الجزائري

فـإن القـانون الجزائـري مـازال إذا كان القانون المقارن قد استطاع أن يواكب التطور الموجود علـى صـعيد الجراحـة التجميليـة، 
  .ساس من مجالات الطب والذي بات واقعا تكرسه الممارسةعن تنظيم هذا الاختصاص الحبعيدا 

، )الفــرع الأول( علــى النصـوص العامـةفاقتصـر لقـد بقـي المشــرع الجزائـري صـامتا إزاء الموضــوع فلـم يعالجـه بنصــوص صـريحة 
 أن يكـون ســباقا كمـا حـدث في فرنسـا ومصــر وكثـير مـن الــدولســار القضـاء والـذي كـان مــن المفـترض وعلـى الـنهج نفسـه 

الفـرع (أما الفقه فتبقى مساهماته ضئيلة وحتى ما وجد منها فهو لا يترجم سوى موقـف الشـريعة الإسـلامية ، )الفرع الثاني(
  ).الثالث

  :الفرع الأول
  .جراحة التجميل في التشريع الجزائري

                                                
  .93-92المرجع السابق، ص راجع  -1
 .وما بعدها 14منذر الفضل، المرجع السابق، ص  -2
 .156-155الشوا، المرجع السابق، ص محمد سامي  -3
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ــا وعلــى نــص قــانوني يــنظم الجراحــة التجميليــة في الجزائــر صـراحة بــالرغم مــن ســبق التشــريلا يوجـد حــتى الآن  عات المتــأثرة 
  .لفرنسيرأسها التشريع ا

إن غياب النص التشريعي الذي يـنظم الموضـوع لا يعـني عـدم شـرعية ممارسـة هـذا النـوع مـن الجراحـة، بـل إننـا نلـتمس دليـل 
  .المشروعية من خلال القواعد العامة المنظمة لمهنة الطب وقواعد المسؤولية فيها

المعدل والمتمم  90/17من قانون  168/4 و 168/3، 168/2، 168/1بموجب نص المواد التجارب الطبية العلمية فإباحة 
أن الهدف العلاجي  لمشروعية الجراحة التجميلية، إذ لقانون حماية الصحة وترقيتها والنص على ذلك صراحة، يعتبر سندا

ال من مجالات الطب، بل إن الفائدة المباشرة ل لمريض موجودة في الجراحة التجميلية بالنسبة للمريض غائب في هذا ا
وقد يكون لها الدور العلاجي النفسي في حين أن التجارب الطبية العلمية قد تكون عديمة الفائدة المباشرة بالنسبة 

  .للمريض وإن عادت بالنفع على الإنسانية
ـال ومجـال الجراحـة  ابـين هـذلتشـابه البـين لبتلك النصوص المنظمـة لنـزع الأعضـاء وزرعهـا وذلـك  سكما يمكن أن نستأن ا

  .التجميلية
قد تكون الجراحة التجميلية عن طريق زرع عضو مبتـور لا يظهـر أثـر بـتره إلا مـن الناحيـة الجماليـة، وبالتـالي يكـون زرعـه  إذ

  .بحت لغرض جمالي لا علاجي
، ومنهــا مــا يتعلــق 1ميليــةحيــث نجــد مــن المــواد مــا يتعلــق بشــكل رضــا المــريض وهــو الشــكل الــذي يتطلــب في الجراحــة التج

  .، وهذا ما يشترط في رضا المقدم على هذا النوع من الجراحة2بشرط إبلاغ المريض بالأخطار الاستثنائية
 3مـن مدونـة أخلاقيـات الطـب المتعلقـة برضـا المـريض،  44كما يمكن الاستئناس بمواد أخرى وإن جاءت عامـة مثـل المـادة 

 17كـذلك مـا تضـمنته المـادة افقة حرة ومتبصرة للإقدام على هذا النوع من الجراحـة،  أن تكون موافقة المريض مو  إذ يشترط
، وتعتــبر هــذه 4مــن مدونــة أخلاقيــات الطــب مــن ضــرورة مراعــاة التناســب بــين مخــاطر العمليــة الجراحيــة التجميليــة وفوائــدها

  .القاعدة أساسية في الجراحة التجميلية
المـريض، ومـا عـلاج ن مدونـة أخلاقيـات الطـب المتعلقـة بـالتزام الطبيـب بمتابعـة مـ 50و 46، 45وأيضا ما نصت عليه المواد 

 41و  40-39-38-37-36والمـواد  90/17من قانون حماية الصحة وترقيتها والمعدلة بموجـب القـانون  206تضمنته المادة 
  .من مدونة أخلاقيات الطب المتعلقة بالتزام الطبيب بالسر المهني

                                                
الجريـدة . ، المتعلق بحماية الصحة وترقيتهـا1985/ فيفري/ 16، الموافق لـ 1405جمادى الأولى  26مؤرخ في  05-85فقرة أولى من قانون رقم  162تنص المادة  -1

وتشــترط الموافقــة الكتابيــة علــى المتــبرع ... : علــى مــايلي 1985/يفــريف/ 17الموافــق لـــ  1405جمــادى الأولى  27، مؤرخــة في 22الرسميــة، العــدد الثــامن، الســنة 
 ....بأحد أعضاءه

ولا يجـوز للمتـبرع أن يعـبر عـن موافقتـه إلا بعـد أن يخـبره الطبيـب بالأخطـار الطبيـة : فقرة ثانية من قانون حماية الصحة وترقيتها، على مايلي 162تنص المادة  -2
 ....عملية الانتزاعالمحتملة التي قد تتسبب فيها 

لجريـدة الرسميـة، العــدد .الطـبالمتضـمن مدونــة أخلاقيـات  1992جويليـة  6الموافـق لــ  1413محـرم  5مــؤرخ في  276-92مـن المرسـوم التنفيـذي  44المـادة  تـنص -3
ه خطـر جـدي علـى المـريض لموافقـة المـريض يخضـع كـل عمـل طـبي يكـون فيـ: على مايلي .1992جويلية  8، الموافق لـ 1413محرم  7، مؤرخة في 29، السنة 52

 .موافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة الأشخاص المخولين منه أو من القانون
يجـب أن يمتنــع الطبيـب أو جــراح الأسـنان عــن تعـريض المـريض لخطــر لا مـبرر لــه خـلال فحوصــه : علــى مـايلي الطـبمــن مدونـة أخلاقيــات  17تـنص المـادة  -4

  .الطبية أو علاجه
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 الصحةحماية من قانون  198من خلال المادة ن الجراحة لممارسة هذا النوع مزائري شرط الكفاءة كما تناول المشرع الج
الاختصاص من أجل ممارسة مهنة طبيب اختصاصي أو جراح أسنان اختصاصي أو التي تشترط حيازة شهادة يتها وترق

  1.صيدلي اختصاصي
ـــرغم مـــن عمـــوم لفـــظ الـــنص وتعلقـــه المباشـــر بالاختصاصـــات ـــى ال ـــإن اشـــتراط شـــهادة  وعل ـــة الموجـــودة في الجزائـــر، ف الطبي

  2.رأي بعض الأساتذة حسبإنما يجد سنده في هذا النص الاختصاص في الجراحة التجميلية 
ا تعالج الجراحة التجميلية كاختصاص قائم بذاته مثـل الاختصاصـات ورغم   كل هذا الاجتهاد في تفسير هذه المواد على أ

ــال ور يظـل قائمــا في حــق المشــرع الجزائـري الطبيـة الأخــرى، فــإن القصــ وبنصــوص خاصــة تــتلاءم  صـراحةإذ يجــب تنظــيم ا
ن ســؤولية الطبيـة بوضــوح حـتى لا يكــو ولتحديـد الم ،وذلـك حمايــة للمقـدم علــى هـذه الجراحــة بالدرجـة الأولى ،وخصوصـياته

  .تحت رحمة السلطة التقديرية للقضاء بالدرجة الثانية الطبيب
ي تشــهده الســاحة الطبيــة الجزائريــة اليــوم في مجــال الجراحــة التجميليــة ســيكون الــدافع للمشــرع مــن أجــل ولعــل النشــاط الــذ

  .النقص الملحوظتدارك 
  :الفرع الثاني

  .جراحة التجميل في القضاء الجزائري
تجميليـة مـن ومصـر أيـن لعـب القضـاء الـدور الريـادي والبـارز في تحريـر الجراحـة العلى عكس ما كـان عليـه الحـال في فرنسـا 
ا إلى المشروعية  القضاء الجزائري كان غائبا غيابا يكاد يكـون كليـا  فإن -كما سبق وأن رأينا   -النظرة التقليدية و الخروج 

عن الموضوع فلم يسجل له موقفا فيه، على الرغم من أن الواقـع الجزائـري لم يشـذّ عـن التطـور الـذي عرفـه العـالم في ميـدان 
  .حيث عرف مستشفى الدويرة الجراحة التجميلية العلاجية منذ الحرب العالمية الثانية الجراحة التجميلية،
فـإن  ،3يذهب إلى أن المحـاكم الجزائريـة لم تعـرف حـالات تخـص الجراحـة التجميليـة حـتى في الآونـة الأخـيرةوإذا كان البعض 

ميليـة أمـر كرسـه الواقـع بوضـوح، ولا محالـة أن ذلك أمر مشكوك فيه لأن إقدام الجراحين العامين علـى ممارسـة الجراحـة التج
كلمتــه في الموضــوع بيــد أن القاضــي الجزائــري لم يملــك الشــجاعة الكافيــة علــى أن يقــول   .اتكــون هنــاك أخطــاء ناتجــة عنهــ

بصفة تظهر تميز الجراحة التجميلية عن الجراحة العامة مما يستوجب أن تكـون لهـا قواعـدها الخاصـة الـتي كـان مـن المفـروض 
  .مؤسسا لها متأسيا بالقاضي الفرنسي والقاضي المصري -أي القاضي الجزائري  -ن يكون هو أ

كمــا يــرد الــبعض هــذا الغيــاب لــرأي القاضــي الجزائــري إلى أن الجراحــة التجميليــة لا تــزال في أطوارهــا الأولى، فــلا يمكــن أن 
ا بالدول الغربية، وعليـه  عـين مـن أن تصـل الجراحـة التجميليـة إلى حـد م لمـاّ  سـيبدي موقفـه بوضـوحالقاضـي الجزائـري فنقار

  4.تواجد النزاعات فيها على مستوى المحاكم التطور مما سيفرض
                                                

لا يجـوز لأحـد أن يمـارس مهنــة طبيـب اختصاصـي أو جـراح أسـنان اختصاصـي أو صــيدلي : علـى مـايليمـن قـانون حمايـة الصـحة وترقيتهــا  198نص المـادة تـ -1
  .أعلاه 197اختصاصي، إذا لم يكن حائزا شهادة في الاختصاص الطبي، أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 

 .152رايس محمد، أطروحة دكتوراه السالفة الذكر، ص  -2
3 - Ossoukine Abdelhafid , op, cit, p133.  

، ســيدي  2005ة الأولى،هـذا مــا ذكــره الــدكتور رايــس محمــد في مقالــه بعنــوان المســؤولية المدنيــة للطبيــب في الجراحــة التجميليــة، مجلــة المحــامي، العــدد الرابــع، الســن -4
  .12-11ص ،بلعباس
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 الفرنسـيأيـن قـال القاضـي  - 1933و  1931سـنة مصر أو في  فرنساوهنا يطرح السؤال هل كانت الجراحة التجميلية في 
  .بالنفيدون شك فإن الجواب سيكون التطور ؟ على هذا المستوى من  -ح ضو كلمتهما بو   المصريوالقاضي 

  .إنما هي ذات صلة بجرأته وقدرته على المشاركة الفاعلة في المنظومة القانونية الجزائريةوعليه فمشكلة القاضي الجزائري 
ولكنـه لم  1 ما كان من المفروض أن يعلن فيه عـن الموقـف المنتظـر منـه،إذ أنه شهد من القضايا المتعلقة بالجراحة التجميلية 

  .!!وإن فعل فلم يستطع أن يسمع الجميع . يستطع أن يفعل ذلك
  
  
  

  :الفرع الثالث
  .ريـالجزائه ـالفقجراحة التجميل في 

ـال نقـلا لا يوجد موقـف مسـتقل يميـز الفقـه الجزائـري حـول الجراحـة التجميليـة،  وإنمـا نجـد في بعـض الكتابـات القليلـة في ا
  .أو في جزء منهككل وضوع  لرأي الفقه الإسلامي في الم

ـا وسـيلة لإزالـة العيـوب الـتي يتضـرر  انطلاقافالأستاذ طالب عبد الرحمن يرى بمشروعية الجراحة التجميلية العلاجية  من كو
بفعلها إعمالا للقاعدة الشرعية  ا الإنسان حسا ومعنى، وعليه فالجراحة حاجة تنزل منزلة الضرورة مما يستوجب الترخيص

  ."أو خاصةكانت الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة  : "ولالتي تق
فهـو مبـاح ولـو كـان المـرض معنويـا ويذهب بعيدا في الضرر الحسي حيث يرى أن العلاج متى كان لإراحة المريض وإسعاده 

سـلم، إزالـة الضـرر الحسـي والمعنـوي أثـر معـروف مـن هديـه صـلى االله عليـه و : "... مستندا على قول الشيخ أحمد الألوسـي
الحسـن للمولـود حـتى لا يكـون محـلا للسـخرية والاسـتهزاء والتشـاؤم  الاسـم اختيارفإذا كان من هديه صلى االله عليه وسلم 

  ."فإن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة وغير الطارئة، الضرورية منها والحاجية سائغ من باب أولىوالتطير، 
لجانب الجسدي مستدلا برأي علمـاء الـنفس الـذين يـرون أن التـأثير المعنـوي بل ويرى أن الجانب المعنوي لا يقل أهمية عن ا

يار، وقد ينطوي صاحبه على نفسه، بل ويفكر أحيانا في الانتحار إن لم تكن له ثقة باالله   2.يؤدي إلى الإحباط والا
                                                

مـن فرنسـا، أن المختص في الجراحة التجميلية وهو من القلة الموجودين على مستوى الجزائر، والـذي يحمـل شـهادة في الاختصـاص ) ط -ص (صرح لنا الطبيب  -1
مــا، إلا أننــا لم نســتطع الوصــول إلى اللــذين مارســا الجراحــة التجميليــة وذلــك لانعــدام كفاء) ب -م (و ) م -م (هنــاك إدانــات صــدرت في حــق الجــراحين العــامين 

  . القرارات القضائية المدينة لهما
الجسـم عنـد الإنسـان يعـادل مفهـوم الحـس الجمـالي، والـذي بـدوره يتمحـور حـول جمـال الجسـم، فكـل إنسـان لـه صـورة : ومما قاله علمـاء الـنفس في هـذا الموضـوع -2

وبالتـالي فـأي إصـابة تمـس المظهـر ...س فالجمال والقبح لهما أهمية بالغة، وتأثير كبير في حياة كـل إنسـانوعلى هذا الأسا...جمالية يحافظ عليها، ويخشى من ضياعها
ا تؤدي تلك الإصابة بدورها إلى تأثير يمس العمق النفسي للجسم، وهذا يسـقط الشـخص المصـاب في فوهـة أخـرى ...الخارجي لجسم الإنسان من حيث جماله، فإ

نية، لأنه في نظره أصبح شخصا غير مرغـوب فيـه مـن الناحيـة الاجتماعيـة، فـيلاحظ عليـه كـف اجتمـاعي، وعـدم مواجهـة الغـير، وبالتـالي وهي الشعور بالنقص والدو 
بعـض  ثم بالتـالي يصـبح يـدرك جيـدا أن لا أمـال لـه، وتمسـي نظراتـه للحيـاة سـوداء، ولا يقـوى علـى وضـع مشـاريع لحياتـه المسـتقبلية، وقـد تـراوده...عدم إثبـات هويتـه

طالــب عبــد الــرحمن، حكــم الشــرع الحنيــف في : أنظــر. الأفكــار الســلبية كــالموت، عنــدما تســتبعد تحســنها عــن طريــق التــدخل الجراحــي في إطــار الجراحــة التصــحيحية
 .8-7، ص 2001الجراحة التجميلية وزرع الأعضاء، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 
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مـوردا مجموعـة مـن الأدلـة العقليـة  ولكنه يعود إلى الاستدلال على إباحة الجراحة التجميلية العلاجية في الشـريعة الإسـلامية
  .والنقلية

   :1فأما الأدلة العقلية
فأوجبت استثناءه من النصوص الموجبـة للتحـريم، الـتي  هذه الجراحة التجميلية وجدت على أساس الحاجة الموجبة للتغيير.1

دت في كتـاب االله قولـه جـل والـتي ور  ".المتفلجـات للحسـن المغـيرات خلـق االله:"صـلى االله عليـه وسـلم  يقـول فيهـا الرسـول
ه : "وعلا َ اللّ ق لْ نَّ خَ ُ ر يِّـ غَ ُ يـ لَ ْ فَـ م ُ نَّـه َ ر ُ لآم َ   ".و

مل على تغيـير الخلقـة قصـدا، لأن الأصـل فيـه أن يقصـد منـه إزالـة الضـرر، وإنمـا التجميـل والحسـن تهذا النوع لا يشإن . 2
  .جاء تبعا

أنـــه تغيـــير لخلقـــة االله، وذلـــك لأن خلقـــة العضـــو هـــي إن إزالـــة التشـــوهات والعيـــوب الطارئـــة لا يمكـــن أن يصـــدق عليـــه . 3
  . المقصود من فعل الجراحة وليس المقصود إزالتها

 احــترقيعتـبر منــدرجا تحــت الأصــل الموجــب لجـواز معالجتهــا، فالشــخص مــثلا إذا الحــروق والحــوادث إن إزالـة تشــوهات . 4
يسـتثني الأثـر مـن الحكـم، الموجـب لجـواز مـداواة تلـك  ظهره أذن له في العلاج، وذلك بإزالة الضـرر وأثـره، لأنـه لم يـرد نـص

   .  الحروق، فيستصحب حكمه إلى الآثار، ويؤذن له بإزالتها
ة، موافقـا في ذلـك  فقد أورد مجموعة من الأحاديث والوقـائع الـتي تـدل علـى شـرعية هـذا النـوع مـن الجراحـ أما الأدلة النقلية

ال    2.كثيرا ممن كتبوا في هذا ا
ــة للأنــف بــإذن النــحيــث أورد  ن الصــحابي عــ.  صــلى االله عليــه وســلمبيحادثــة عرفجــة الــذي أجــرى عمليــة جراحيــة تجميلي

ــ أصــيب أنفــي: " قــال ســعد التميمــيأبــن  عرفجــة َ  تفاتخــذ 3لابيــوم الكُ ٍ رِ أنفــا مــن و    رســول االله ، فــأنتن علــي، فــأمرنيق
   4".ذ أنفا من ذهبأتخأن  صلى االله عليه وسلم

الجراحــة التجميليــة العلاجيــة اســتنادا علــى كتــاب تحفــة مــن قبيــل  والــتي اعتبرهــاجراحــة الأســنان  كمــا تحــدث حــول شــرعية
  :و أورد مجموعة من الأحاديث منهاالأحوذي 

ـم : فقـال هبســنده في جامعـ الترمـذيروى الإمـام  م ) الصـحابة الكــرام(روي عــن غـير واحــد مـن أهـل العلــم أ شـدوا أســنا
  .5بالذهب

صلى االله عليه وسط عن عبد االله بن عمرو، أن أباه سقطت ثنيته، فأمره النبي الن الطبراني في معجمه وروى الحافظ سليما
  .6أن يشدها بذهبوسلم 

                                                
  .10 -9 طالب عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -1
لــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة الاقتصــادية : مــن الــذين طرحــوا نفــس الأدلــة -2 بلحــاج العــربي، حكــم الشــريعة الإســلامية في أعمــال الطــب والجراحــة المســتخدمة، ا

 .88لعزيز الزيني، المرجع السابق، ص محمود محمد عبد ا. 150محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص . 580، ص 1993، 31والسياسية، الرقم الثالث، الجزء 
  .الكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام اسم ماء، عن يمين جبلة والشام كان هناك وقعة بل وقعتان مشهورتان يقال لهما الكلاب الأول والثاني -3
جامع الترمذي، الجزء الخـامس، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،  انظر الإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمان ابن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح -4

  .379لبنان، ص 
 .380، ص قأنظر المباركفوري، المصدر الساب -5
  .380راجع المصدر السابق، ص -6
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في غــزوة أحـد، حيــث روى الإمــام ممــا وقـع لــه أمـا مــا انفـرد بــه مــن أدلـة فنجــد حادثــة النـبي صــلى االله عليــه وسـلم وعلاجــه 
ـةُ البخاري بسنده عن الصحابي سهل رضي االله ضَ ْ ي َ َ  1 عنه، قال لما كسرت بـ ـي ِ م ْ النـبي صـلى االله عليـه وسـلم علـى رأسـه وأدُ

ــن  ْ رباعيتــه، وكــان علــي يختلــف بالمــاء في ا َت ــر وكانــت فاطمــة تغســله، فلمــا رأت الــدم يزيــد علــى المــاء كثــرةً  2وجهــه وكُسِ
  3.4فرقأ الدمعلى جرحه عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها 

جراحة تجميلية علاجية من نزع حلقتين من حلقات المغفر من وجنة النبي صلى االله عليه وسلم ووضع على وجود واستدل 
   .5رماد الحصير على الجرح

بـالرغم  -كمـا رأى بـأن ثقـب الآذان لوضـع الأقـراط فيهـا يعتـبر مـن الجراحـة التجميليـة وأورد الأدلـة الشـرعية علـى إباحتهـا 
زوجـي أبـو زرع، فمـا : "حـديث أم زرع الـتي قالـت فيـه: ومـن الأدلـة في ذلـك نجـد - نـعوالم من اختلاف العلماء بين الجواز

كنــت لــك كــأبي زرع لأم : ، قالــت عائشــة قــال لي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم...مــن حلــي أذني 6أبــو زرع ؟ أنــاس 
    7". زرع

ه الصــلاة والســلام بقصــة أم زرع، وأن الرســول عليــويــرى أن وجــه الدلالــة مــن هــذا الحــديث أن الســيدة عائشــة لمــا أخــبرت 
كنـت لـك كــأبي زرع لأم : زوجهـا أنـاس مـن حلـي أذنيهـا، أي مــلأ أذنيهـا بـالحلي، فقـال لهـا الرسـول صــلى االله عليـه وسـلم

  .8زرع، فدل هذا على جواز ثقب الأذن لتعليق القرط فيها
في ذلــك الصــحابي أبــو ســعيد الخــدري رضــي االله  وممــا أورده أيضــا في مجــال الجراحــة التجميليــة حــديث المــرأة القصــيرة وروى

إن الـدنيا خضـرة حلـوة، فاتقوهـا واتقـوا النسـاء، ثم ذكـر نسـوة : "عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ذكـر الـدنيا فقـال
  "9...ثلاثا من بني إسرائيل امرأتين طويلتين تعرفان، وامرأة قصيرة لا تعرف فاتخذت رجلين من خشب

عية هذا الفعـل بسـكوت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم عمـا قامـت بـه المـرأة القصـيرة، مـن وضـع رجلـين مـن واستدل على شر 
  10.لتظهر بمظهر المرأة الطويلةخشب 

                                                
 .ما يجعله المحارب على رأسه ليقيه: بيضة -1
ن -2  .هو كل ما وقى من السلاح: ا
 .جف وانقطع: رقأ الدم -3
البخــاري في كتــاب الجهــاد والســير، بــاب دواء الجــرح بــإحراق الحصــير وغســل المــرأة عــن أبيهــا الــدم عــن وجهــه، وحمــل المــاء في الــترس، حــديث رقــم رواه الإمــام  -4

لد الرابع، المكتبة العصرية، صـيدا، بـيروت، طبعـة جديـد. 3037 ة، الطبعـة الأولى، أنظر الإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ا
 . 229م، ص  2001هـ،  1422

  .11طالب عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -5
ا -6  . أي حلاني قرطة وشفوفا فهي تنوس أي تتحرك لكثر
إسماعيــل البخــاري،  ، أنظــر الإمــام الحــافظ أبي عبــد االله محمــد بــن5189رواه الإمــام البخــاري في كتــاب النكــاح، بــاب حســن المعاشــرة مــع الأهــل، حــديث رقــم  -7

لد السادس، ص   . 645-643المصدر السابق، ا
 .15طالب عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -8
طالــب عبــد الــرحمن، : أشـار إليــه. 303، ص 19أخرجــه مســلم، والترمــذي، والنســائي، وابـن ماجــه، ورجالــه عنــد أحمــد ثقـات، كتــاب المــدح والــذم، الجــزء : البنـا -9

 .15المرجع السابق، ص 
 .16-15طالب عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -10
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أما الجراحة التجميلية التحسينية فقد رأى بحرمتها موافقـا في ذلـك مـن كتبـوا في الموضـوع ومسـتندا علـى مجموعـة مـن الأدلـة 
  :منها

لاَّ "ته، كما قال عز وجـل اا للحسن فهو محرم تحريما قاطعا لأنه من عمل الشيطان وخطو إن التجميل طلب /1 ونَ إِ عُ ـدْ َ ن ي إِ َ و
نِّـ  َ لأُم َ ْ و م ُ ــلَّنَّـه لأُضِ َ ــا و وضً ُ ر ا مَّفْ ً ــيب كَ نَصِ ــادِ َ ب ْ عِ ــن ِ نَّ م ــذَ َتخَِّ ــالَ لأَ قَ َ ُ و ــه ُ اللّ ــه نَ َ ا لَّع ــدً يِ انًا مَّر طَ ْ ــي ــشَ َ ب ُ ي لَ ْ فَـ م ُ نَّـه َ ــر ُ لآم َ ْ و م ُ ــنَّـه َ ــامِ يـ َ ع انَ الأنَـْ نَّ آذَ تِّكُ

ه َ اللّ ق لْ نَّ خَ ُ ر يِّـ غَ ُ يـ لَ ْ فَـ م ُ نَّـه َ ر ُ لآم َ   .1 "و
والتماسا للحسن، كالوشـم والوصـل  لللتجمي  لمعالم الوجه إذا كان فقط طلباكل تغيير  صلى االله عليه وسلمتحريم النبي / 2

لعن االله الواشمات : " قال صلى االله عليه وسلم  بن مسعود رضي االله عنه عن رسول االله هللاوالتفليج والتنمص ، فعن عبد 
  2".و المستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والفالجات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق االله

ـــان موجـــودان في الجراحـــة التجميليـــة ، واســـتدل مـــن هـــذا الحـــديث أنـــه جمـــع بـــين تغيـــير الخلقـــة وطلـــب الحســـن َ وهـــذان المعني
ا تغيير   3.للخلقة بقصد الزيادة في الحسن، فتعتبر داخلة في هذا الوعيد الشديد ولا يجوز فعلها التحسينية، لأ

إن هــذه الجراحــة تتضــمن في عــدد مــن صــورها الغــش والتــدليس وهــو محــرم شــرعا، ففيهــا إعــادة صــورة الشــباب للكهــل / 3
وغــش الــلاتي يفعلــن ذلــك،  والمســن في وجهــه وجســده وذلــك مفــض للوقــوع في المحظــور مــن غــش الأزواج مــن قبــل النســاء

  4.الزوجات من قبل الرجال الذين يفعلون ذلك
ــذا فنــرى بــأن الأســتاذ طالــب عبــد الــرحمن لم يــأت بجديــد يميــز الفقــه الجزائــري وإنمــا اقتصــر دوره علــى نقــل رأي الشــريعة  و

  .فقط مع إيراد أدلة التحليل أو التحريم في الجراحة التجميلية بصفة عامة الإسلامية
شـرعية إلى أحكام الشـريعة الإسـلامية فـتكلم عـن  الآخرهو فقد ساهم في الموضوع برأي يستند  بلحاج العربي الأستاذأما 

كمـا خـص  ،الجراحة التجميلية الهادفة إلى استبدال جزء من جسم الإنسان بالـذهب كمـا هـو الشـأن في الأسـنان والعظـام
بـأن جراحـة تحويـل الرجـل إلى امـرأة وبـالعكس جـائزة وذكر  ، الجنسيمن الجراحة التجميلية وهو التغيير نوعا آخربالحديث 
وقـد اسـتند في ذلـك إلى مــا جـاء عـن المفـتي الشـيخ جــاد الحـق علـي جـاد الحـق الــذي ذكـر أنـه يجـوز شـرعا إجــراء للضـرورة، 

عتبـاره علاجـا للمخنثـين مـن المطمورة، بل أنـه يصـير واجبـا با أو الأنوثةالمغمورة الجراحة لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة 
ويوافق هذا الرأي رأي الأسـتاذ منـذر الفضـل،  5.متى نصح ذلك الطبيب الشرعي المختصالرجال والمترجلات من النساء، 

                                                
  . 119.  118. 117: سورة النساء، الآيات -1
هـو وضـع علامـات باسـتعمال إبـرة ومـداد أو كحـل مـن أجـل أن يصـبح هـذا الموضـع أخضـر أو أزرق اللـون، : Le tatouageالوشم  . حديث مشار إليه سابقا-2

فهـي = =أمـا الـنمص فهـو إزالـة الشـعر مـن الحاجـب لجعلـه رفيعـا، و المتنمصـة  هـي الـتي تطلـب هـذا العمـل، أمـا النامصـة. مـلوالمستوشمة هي التي يقع عليهـا هـذا الع
أشــار إلى هـذا الشـرح، رايــس محمـد، أطروحـة دكتــوراه . النسـاء هأمــا الفلـج فهـو إنفــراج مـا بـين السـنتين المتلاصــقتين بـالمبرد ونحـوه، وهــو عمـل تستحسـن. الـتي تقـوم بـه

  .، الهامش الخامس155سالفة الذكر، ص ال
 .18-17طالب عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -3
 .18راجع المرجع السابق، ص  -4
 .579بلحاج العربي، المقال السابق، ص  -5



 30

واستند هذا الأخير إلى ما أشـار إليـه القسـطلاني والعسـقلاني في شـرحيهما لحـديث المخنـث مـن أن عليـه أن يتكلـف بإزالـة 
  1.التكلف قد يكون بالمعالجة الطبية، والجراحة هنا علاج بل لعلة أنجح علاج مظاهر الأنوثة، وهذا

رد الرغبة في تغيير نوع الجنس تأما إذا كان لما  2دون دواعي جسدية صريحة غالبة فهذا حرام شرعا، ،إجراء هذه الجراحة 
سـلم المخنثـين مـن الرجـال والمـترجلات مـن لعن النـبي صـلى االله عليـه و ": رواه البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

  3".النساء
  
  
  

بشـيء مـن ) transsexualismeالتغيـير الجنسـي (ويتنـاول هـذا النـوع مـن الجراحـة لأسـتاذ جـيلالي تشـوار اليأتي بعد ذلك 
قـد و  4.مؤكدا نفس الحكم وهو حرمـة هـذا النـوع مـن الجراحـة مسـتبعدا إجـراء الجراحـة للخنثـى مـن حكـم الحرمـة، التفصيل

  6. مع تعليل حكم الحرمة عقلا ونقلا 5وضبط هذا المصطلح،الجنسي  التغييرتعريف خلال ظهر تفصيله في الموضوع من 
مغيبا رأي المشرع  ،وخلاصة القول أن الفقه الجزائري لم يستطع أن يستقل بموقف مميز وإنما نقل رأي الشريعة الإسلامية

  .لديهمافي الموضوع جود الرأي الصريح لعدم و  وحتى القاضي الجزائري بل الجزائري
  :المبحث الثاني

  .العقد الطبي في الجراحة التجميلية
في أغلب  –بينا فيما سبق أن جراحة التجميل لا تمارس في الأصل لغرض علاجي، فهي تجري في ظروف هادئة ومتأنية 

ا خاصة في رضائه وتبينه لجوانب العملية ويكون المريض في حالة تامة من اليقظة والتبصر، مما يستدعي شروط -الأحوال
بينما لا يكون الأمر   8.واشترط أن يكون الطبيب على درجة كبيرة من التخصص في إجراء العملية المطلوبة 7المرجوة،

                                                
نــدلس، بــيروت، لبنــان، الطبعــة راجــي عبــاس التكــريتي، الســلوك المهــني للأطبــاء، دار الأ: حــول موضــوع الخنثــى عــد إلى. 21منــذر الفضــل، المرجــع الســابق، ص -1

ومـا  307، ص 1997زهير أحمـد السـباعي، محمـد علـي البـار، الطبيـب أدبـه وفقهـه، دار القلـم، دمشـق، سـوريا، الطبعـة الثانيـة، . 274 -273، ص 1981الثانية، 
  .بعدها

 .579بلحاج العربي، المقال السابق، ص  -2
لـد السـابع، 5886راج المتشـبهين بالنسـاء مـن البيـوت، حـديث رقـم رواه الإمام البخاري في كتاب اللباس، باب إخـ -3 ، أنظـر الإمـام البخـاري، المصـدر السـابق، ا

 .373ص 
لـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة الاقتصـادية والسي -4 الجـزء ، الرابـعاسـية،  الـرقم  جيلالي تشوار، الأحكـام الإسـلامية في مسـائل التغيـير الجنسـي والاستنسـاخ البشـري، ا

 .29، ص 1998، سنة 36
  .يعرف التغيير الجنسي بأنه استبدال جنس الشخص بجنس آخر، أي تغيير الجنس الطبيعي للشخص بجنس اصطناعي مضاد لجنسه الأصلي -5

ام جنسي أصلي: ضبط المصطلح  تشـوار، المقـال السـابق، ص جيلالي .إن الشخص محل التغيير له جنس مرفولوجي مميز ومحدد تماما بخلاف الخنثى الذي أساسه إ
29. 

 .بعدها وما 31، ص راجع المرجع السابق -6
  .338سمير عبد السميع الأودن، المرجع السابق، ص . 106محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -7
  .97عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص . 107محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -8
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 كذلك عادة في العمليات الجراحية كما في حالة الزائدة الدودية أو في التسمم الغذائي أو في القرحة أو في النوبة القلبية
   1.وغيرها، مما يلزم التدخل العلاجي السريع لإنقاذ حياة المريض

وبالتالي يشترط لإجراء جراحة التجميل الحصول على رضا المريض المتبصر والمستنير، وأن يكون الطبيب كفؤا لممارسة هذا 
  .النوع من الجراحة

  .خصائصه وبيانوجب تحديد طبيعة العقد الطبي وقبل التطرق إلى الجوانب الخاصة بالعقد الطبي في الجراحة التجميلية، 
  :المطلب الأول

  .وخصائصهالطبي طبيعة العقد 
   2.بين الطبيب والمريض على أن يقوم الأول بعلاج الثاني في مقابل أجر معلوم اتفاق: يعرف العقد الطبي بأنه

لقانونية له، إذ يصعب تصنيفه ضمن العقود ولقد أثار هذا العقد انشغال العديد من الفقهاء فيما يتعلق بتحديد الطبيعة ا
  .الأكبر إلا في الآونة الأخيرة بالاهتمامالمعروفة في القانون المدني، كون هذا الأخير لم يحض 

ومن ثم بيان ) فرع أول(لذا سنعالج من خلال هذا المطلب تحديد الطبيعة القانونية للعقد الطبي في الجراحة التجميلية 
  ).فرع ثان(خصائصه 

  
  :الفرع الأول

  .الطبي طبيعة العقد
الطبي، وبقي الخلاف قائما حول طبيعة هذا العقد، هل هو عقد وكالة أو عقد إيجار العقد الفقهاء في تكييف  انقسم

هو عقد من نوع خاص، وللإجابة على هذه التساؤلات سنقارن العقد الطبي  ، أو عقد مقاولة أو)عقد عمل(أشخاص 
  .ليهابالعقود التي أشرنا إ

  .العقد الطبي عقد وكالة: أولا
م بتكييف العقد الطبي بأنه عقد وكالة، على  تاريخي يرجع إلى القانون الروماني،  اعتبارفأصحاب هذا المذهب بنوا فكر

تمع يميز بين ثلاث طبقات    .طبقة المواطنين الرومان، طبقة العبيد، وطبقة العتقاء: هي اجتماعيةحيث كان ا
الرومان كانت لهم رئاسة الجيش والوظائف العامة والمهن الفكرية، أما طبقة العتقاء والعبيد فيقتسمون الأعمال  فالمواطنون

ا النبلاء ولها ا قابلة للتقويم بالنقود، أما المهن الحرة والشريفة فلم تكن قابلة للتقويم بالنقود، ويقوم   اليدوية على اعتبار أ
د أدرجت مهنة الطب ضمن المهن الحرة الكريمة، حيث كانت في الأصل مجانية، وقد أدى قيمة، ولكن ليس لها ثمن، وق

هذا الأمر إلى عدم ظهور هذه المهنة في إطار عقد الإيجار الذي لا يظهر إلا في الأعمال اليدوية، ولهذا كان عقد الوكالة 
أن أهل الطبقات العليا لا يصح أن يؤجروا  باراعتالأكثر ملاءمة مع التكييف القانوني للعقد الطبي عند الرومان، على 

م، وكانت النتيجة أن حرم الطبيب والمحامي من حق المطالبة بالأتعاب لأن الوكالة عقد تبرع وجوبا    3.خدما
                                                

  .98شواربي، المرجع السابق، ص عبد الحميد ال-1
لد الأول، العقـود الـواردة علـى العمـل، منشـأة المعـارف، -2 ، ص 2004الإسـكندرية، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، ا

19-20.  
لد الأول، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع الساب .82طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -3   .، الهامش الأول18ق، الجزء السابع، ا
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 اعتبرالذي  ))بوتييه(( وقد تأثر الفقه الفرنسي بالرأي السائد لدى الرومان، حيث أن نظرية الوكالة موجودة في فكر الفقيه
  1.أن العقد بين الطبيب والمريض هو عقد وكالة، وما الأجور التي يقدمها المريض إلا من باب الهبة بمقابل

لجأ إلى حيلة لتبرير حق الطبيب في المطالبة بالأجور على ما قام به من عمل، على  ))بوتييه((و هناك من يرى بأن الفقيه 
    2.ن نفسه واجب الوفاء والعرفان بالجميل الذي يقع على كاهلهاعتبار أن على المريض تقديم هبة لطبيبه ليخفف ع

  :على أن نظرية الوكالة كانت محل انتقادات يمكن ردها إلى مايلي
  اعتبار العقد الطبي عقد وكالة، لا يتفق وطبيعة الوكالة التي تقوم على التزام الوكيل بعمل قانوني لحساب موكله، 

  
  

ذلك أن عقد الوكالة ينصرف إلى الغير ويقوم على فكرة النيابة في التصرفات  3وني،والعلاج لا يوجد فيه تصرف قان
الوكيل  القانونية، فالطرف الموكل ينيب عنه شخصا وكيلا يقوم بدلا عنه ببعض التصرفات يحددها عقد الوكالة ويباشرها

هد به المريض إلى الطبيب الذي يباشر فأي تصرف قانوني يع. وفق تعليمات الموكل و هو الأمر المنعدم في العقد الطبي
   .العلاج ؟

عليه أمام الموكل و يخضع لرقابته،  بينما الطبيب ليس  بتأدية حسابهإذ أن على الأخير التزام , كما أن الطبيب ليس وكيلا
ديد مفهوم عندنا واضحا في تح من القانون المدني 571و لقد جاء نص المادة 4.خلقه المهنيشرفه و  ضميره و رقيب إلا أي

  5.الوكالة

درجــات  تفـاوت والقـانون لا يقـر بوجــود  كمــا أن ,يـبررهلـيس لـه مــا  ,المهــنعلــى تفـاوت  مبنيـةنظريــة الوكالـة  كـذلك فـإن
  6.آخرأرفع من أي عقد  اعتبار الوكالةو لا يمكن  ,للعقود

  .نخلص مما تقدم أن العقد بين الطبيب و مريضه ليس عقد وكالة
   .أو الأشخاص إيجار الخدمة عقد عمل أو عقد العقد الطبي :ثانيــا

فقـد ذهبـت نظريـة أخـرى  إلى اعتبـار هـذا العقـد هـو عقـد إجـارة , على العكس من القائلين بأن العقد  الطبي عقد وكالـة 
  7. أو  عقد إجارة خدمات أو عقد  عمل حسب تعابير بعض  الشراح, أشخاص 

و الجانــب , جــانبين الأول مــن وجهــة نظــر المحــاكم و الفقهــاء بشــكل عــام  و نحــن في دراســتنا لهــذا المــذهب ســنتناوله  مــن
  . الثاني من وجهة نظر الشريعة الإسلامية

                                                
  .243عبد السلام التونجي، المرجع السابق،  -1
  .83-82طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -2

3 -Rene et Jean savatier, Jean maire Auby et H.. Pequignot, traité de droit médical, éditions techniques,  France, 
Paris, 1956, P 213. 

  .244عبد السلام التونجي، المرجع السابق، ص  -4
 75/58من القـانون المـدني، الصـادر بموجـب الأمـر رقـم  571أنظر المادة . الوكالة عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل لحساب الموكل وباسمه -5

هــ الموافـق لــ  1395رمضـان  24: ، المؤرخـة في12، السـنة 78الجريـدة الرسميـة، العـدد . المـتممالمعـد ل و  1975/سبتمبر/26هـ الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في 
  .1975/سبتمبر/30
  .83طلال عجاج، المرجع السابق، ص  - 6
  .84صراجع  المرجع السابق،  -7
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  : الجانب الأول
فالطبيب يتعاقـد مـع  المـريض علـى أن يقـدم لـه العـلاج , لقد وصفت بعض المحاكم العقد الطبي بأنه عقد إجارة أشخاص 

حيـث أن القـانون لا يفـرق بـين  الأعمـال الماديـة , مقابل الحصول على أجـر معلـوم و أن يبذل  في سبيل ذلك كل العناية 
  1. فالطبيب يقوم بخدمة إنسانية  مقابل أجر, و العقلية من حيث الأجر 

ــا الطبيـــب تجـــاه المـــريض لا  تشـــكل رابطــة  تبعيـــة  ذلـــك لأن  عقـــد إيجـــار الأشـــخاص  , و لكــن هـــذه الخدمـــة الـــتي يقـــوم 
و خضوع بين المؤجر و الأجير،  و هذا الأمر يتنافى مع ما يجب أن يتـوفر للطبيـب  مـن حريـة , ة تبعية يفترض وجود رابط

  2.في تطبيق  أصول فنه و علمه و مزاولته  لمهنته 
إذ أن مـن شـأن ذلــك , والخلاصـة أن اعتبـار العقـد الطـبي عقـد إجـارة أشـخاص  يشـكل قيـدا  شـديدا علـى حريـة الطبيـب 

  3.اختيار العلاج و جعله يلقي بالمسؤولية على من كان  صاحب الحق في إصدار  الأمر إليه  تقييد  الطبيب في
بحيــث  لا , التــام  للطبيــب في ممارســة مهنتــه الطبيــة  الاســتقلالوهــذا مــا اســتقر عليــه القضــاء الفرنســي مــن ضــرورة  تــوفير 

ص بتنظــيم  ممارســة  المهــن الطبيــة الصــادر بتــاريخ                 و مــا كرســه أيضــا  القــانون الفرنســي الخــا, يخضــع في تأديتهــا لأي توجيــه 
لا يســوغ للطبيــب أن ينــزل علــى اســتقلاله المهــني  : ، و قــد نصــت المــادة التاســعة منــه علــى مــا يلــي 1955/نــوفمبر/28

  . بأية  صورة كانت
Le médecin ne peut aliéner son indépendence professionnelle sous quelque forme que ce 
soit. 4 

  5. أخلاقيات الطبفقرة ثانية من مدونة  76و  10نص عليه المشرع الجزائري في المادتين  أيضا ماو هذا 

إلا أنـه لا يؤخـذ  علـى إطلاقـه خصوصـا و أن , على أنه  إذا كان لهـذا الـرأي و جاهتـه خصوصـا في مجـال التعاقـد الفـردي 
ووجود الشركات و استخدامها للعمال و التزامها في المحافظـة علـى صـحتهم , عة مهنة الطب قد تطورت مع تطور  الصنا

م الإنتاجية  و هو الأمر الذي جعلها تتفق مع أطباء  للكشـف علـى عمالهـا بشـكل دوري و معـالجتهم عنـد لـزوم  و قدر
م المتفــق بحيــث يلتزمــوا تجــاه الشــركة بتخصــيص بعــض الوقــت  ل, ذلــك  لقــاء راتــب شــهري تدفعــه  للأطبــاء  تقــديم خــدما

  6 .عليها
و أن هذا الإشراف و الرقابة  يكون مـن الناحيـة الإداريـة  فقـط مـع بقـاء , أي أنه إذا كان الطبيب خاضعا لإشراف عميله

أو كـــان  طبيبـــا خاصـــا لأحـــد , كحالــة الطبيـــب الـــذي يعمـــل في مستشـــفى  مــثلا , الطبيــب مســـتقلا مـــن الناحيـــة الفنيـــة 
  1 7.يعتبر العقد  في هذه الحالة عقد عمل,  الاعتباريةالأشخاص  

                                                
  .245عبد السلام التونجي، المرجع السابق، ص  -1

2- savatier, auby et pequignot, op, cit, p  214 . 
  .85طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -3
   .42، ص 1989علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،  -4
  .فقرة ثانية من مدونة أخلاقيات الطب 76 و10أنظر المادتين  -5
  .246-245ي، المرجع السابق، ص عبد السلام التونج -6
عبـد الـرزاق أحمـد السـنهوري، . 77، ص 1971محمد فهر شقفة، المسؤولية المدنية المترتبة على عمل الطبيب، مجلة المحامون السورية، العـدد الثالـث والرابـع، سـنة  -7

لد الأول، ص    .، الهامش الأول19المرجع السابق، الجزء السابع، ا
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الفرنسية بالرأي السالف و قضت بأن  المستشفى يكـون مسـؤولا عـن نشـاط الطبيـب  ونديج وقد أخذت محمكة استئناف
حيـــث  , فرنســـيالدني المـــقـــانون مـــن ال 1384علـــى أســـاس المـــادة الـــذي يعمـــل  علـــى رأســـه، و هـــذا  الحكـــم بنتـــه المحكمـــة 

ا علاقة تبعية وصفت العلاقة بين بـأن  الافـتراضو هو الأمـر الـذي يـدعو إلى , أي تابع بمتبوعه,  الطبيب و المستشفى بأ
  2.محكمة ديجون الإستئنافية أقرت بوجود عقد عمل بين المستشفى و الطبيب

 رتكبها الأطباءيالجسيمة التي  عن الأخطاءكذلك ما انتهى إليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي على مساءلة الإسعاف العام 
  3.التابعون له

حيث اعتبرت أن الطبيب الـذي تسـتخدمه , و يبدو أن المحاكم المصرية أخذت بوجهة نظر المحاكم الفرنسية في هذا الشأن
الإسـكندرية  اسـتئنافحيـث قضـت محكمـة , المؤسسة بعقد  لعلاج العمال لديها  إنما يخضع لأحكام عقد العمل الفردي

ــا مقابــل الأجــر ) وهــو الطبيــب(ضــده  علاقــة المســتأنف"بــأن  بالشــركة المســتأنفة في المهــام الــتي اســتخدمته فيهــا تحــت إدار
  4 ."ينطبق عليه قانون العمل الفردي ويحكمها  نصوصه االذي كانت تدفعه إليه شهري

   طبيـب بالمستشـفىلمريض وعلاقـة البـاالطبيـب علاقـة بـين  يجـب التمييـز عقـد العمـلوبعد تكييف العقد الطبي ومقارنتـه مـع 
فـإذا كـان الطبيـب يعمـل في مستشـفى عـام فـإن علاقـة الطبيـب بـالمريض هـي  -على أن التفصيل في ذلك سـيأتي لاحقـا -

علاقة شخص مكلف بأداء خدمة عامة وتتحدد بمقتضى اللوائح المنظمة لنشاط المرفـق الصـحي العـام فهـي ليسـت علاقـة 
  5.ومن ثم فلا يمكن إقامة مسؤولية المستشفى على أساس المسؤولية العقدية عقدية بل هي من طبيعة إدارية أو لائحية،

يب يعتبر تابعا للمستشفى الذي يعمل بـه ويسـأل الطبأما علاقة الطبيب بالمستشفى العام فالرأي الراجح فقها وقضاءا أن 
  6.ناسبتها أو بسببهاأو بمللأخطاء التي تقع من الطبيب أثناء تأديته لواجباته بالنسبة  هذا الأخير كمتبوع

هــي علاقــة تعاقديــة، وعلاقــة الطبيــب بالمستشــفى المريض بــبالمستشــفى الخــاص أو العيــادة الطبيــب الــذي يعمــل أمــا علاقــة 
باعتبـار المستشـفى متبوعـا والطبيـب  الخاص فـالرأي الـراجح فقهـا وقضـاءا أن المستشـفى الخـاص يسـأل عـن أعمـال الطبيـب

  7.تابعا
  . نظر الشريعة الإسلامية  من عقد  الإجارة الطبيوجهة : الجانب الثاني

إذ أن الطبيـب يـؤجر علمـه و ثمـرة تجاربـه و , إن علاقة الطبيب بالمريض في ظل الفقه الإسلامي هي علاقة مـؤجر بمسـتأجر
ض هـو عقـد الإجـارة، فـالأجير الـذي  يعـر  حيـث أن هنـاك عقـد, لام إلى المـريضحذقه و قدرته على إزالـة الأمـراض  و الآ

   1.خدماته لكل من يطلبها يسمى بالأجير المشترك
                                                                                                                                                            

كـل شـخص يـؤدي عمـلا يـدويا أو فكريـا مقابـل مرتـب في إطـار التنظـيم ولحسـاب شـخص آخـر، دة الثانية من قانون العمـل، باعتبـار العامـل لقد عرفت الما -1
المتعلـق  1990/أفريـل/ 21الموافـق لــ  1410رمضـان  26مـؤرخ في  11-90أنظر المـادة الثانيـة مـن قـانون  .طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص يدعى المستخدم

  . 1990/أفريل/ 25هـ الموافق لـ  1410شوال  1، ليوم 27، السنة 17 العددالجريدة الرسمية، . لاقات العملبع
   .86المرجع  السابق، ص , طلال عجاج: ،  أشار إليه1903/مارس/18: في, قرار محكمة استئناف ديجون  -2
  .42المرجع السابق، ص , علي علي سليمان -3
  .248عبد السلام التونجي،  المرجع السابق،  ص : ، أشار إليه1956/ديسمبر/10: سكندرية،  فيقرار محكمة استئناف الإ -4
 .214-213سمير عبد السميع الأودن، المرجع السابق، ص  -5
 .114محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -6
 .1427-1426عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -7
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و قد  دل القرآن الكريم  على مشروعية الإجارة على  العمل الطبي بعموم الآيات الدالة على جواز الإجـارة، و منهـا قولـه 
ن: "تعالى  ُ ه َ ور ُ نَّ أجُ ُ ْ فَآتُوه م كُ َ لَ ن ْ ع ضَ ْ نْ أرَ   2".فَإِ

فأجاز الإجـارة علـى  الرضـاع، وإذا جـازت الإجـارة عليـه جـازت (( الشافعي بقوله الدلالة من هذه الآية بينه الإمام ووجه 
  )). على مثله، و ما هو في مثل معناه

  
  

ينُ : " قوله تعالى ومن الآيات الدالة على الإجارة َمِ ْ وِيُّ الأ تَ الْقَ ْ ر َ أْج تَ ْ نِ اس َ َ م ر ْ يـ َ نَّ خ ُ إِ ه ْ ر ِ أْج تَ ْ َتِ اس ا أبَ َ ا ي اهمَُ دَ ْ ح ْ إِ   3".قَالَت
و , فالآيات الكريمة السالفة دلت على مشروعية الإجارة على إرضاع الأطفال و علـى إيجـار الإنسـان  منافعـه كرعـي الغـنم

لا أعلـم علمـا بعـد الحـلال  و ((رضـي االله عنـه  الطب يعد من المنافع المباحة  بل هو من أشرفها كما قال الإمام الشـافعي
  4.))الحرام أنبل من الطب

فقد روى البخاري عن حـديث عبـد االله بـن عبـاس , لنبوية دلت على جواز عقد الإجارة على العمل الطبيكما أن السنة ا
وفي الإجمـاع أورد الإمـام أبـو 5، "وأعطـى الحجـام أجـره -صلى االله عليـه وسـلم –احتجم النبي :" رضي االله عنهما أنه قال 
  7 6. ع السلع لا نعلم فيه خلافاعلى الختان والمداواة وقط الاستئجارمحمد بن قدامة أنه يجوز 

   .العقد الطبي عقد مقاولة: لثاثا
عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقـدين أن يصـنع شـيئا أو أن يـؤدي عمـلا مقابـل أجـر يتعهـد بـه  يعرف عقد المقاولة بأنه 

   .8المتعاقد الآخر
ى اعتبار أن الطبيب يلتزم بعلاج المريض لقاء عل, وهناك جانب من الفقه يرى أن التعريف المتقدم ينطبق على العقد الطبي

دون أن تكـون هنــاك رابطـة تبعيــة بـين الطبيــب  ,أجـر معــين مـع احتفــاظ الطبيـب بحريتــه الكاملـة في تحديــد العـلاج وطريقتــه
  9.والمريض

ـذا الشـ, حيث قالوا أن العقد الطبي ما هو إلا عقد مقاولة, وقد دافع بعض الفقهاء على نظرية المقاولة أن يقـول الفقيـه و
أندريـه (( وأيـده في ذلـك , ))ليس هناك أدنى شك في أن ما يوجد بين الطبيـب والمـريض هـو عقـد مقاولـة (( ))جوسران((

                                                                                                                                                            
   .87-86المرجع السابق، ص , طلال عجاج -1
  .6سورة الطلاق، آية  -2
  .26سورة القصص، آية  -3
  .88-87طلال عجاج، المرجع السابق، ص : أنظر فيما تقدم -4
لد ال5696رواه الإمام البخاري في كتاب الطب، باب الحجامة من الداء، حديث رقم  -5   .277سابع، ص ، أنظر الإمام البخاري، المصدر السابق، ا
  .الهامش الرابع. 89طلال عجاج، المرجع السابق، ص : أنظر, خراج في البدن أو زيادة فيه كالغدة بين الجلد واللحم: السلعة -6
  .89راجع المرجع السابق، ص  -7
مــن  646مــن القــانون المــدني المغــربي، والمــادة  723ادة مــن القــانون المــدني الفرنســي، و المــ 1710مــن القــانون المــدني الجزائــري، تقابلهــا المــادة  549أنظــر المــادة  -8

  .القانون المدني المصري
  .251ص , المرجع السابق , عبد السلام التونجي  -9
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كمـا أن الفقيـه  , الذي قـال بـأن العقـد الـذي يـبرم بـين المـريض والطبيـب لا يزيـد عـن كونـه عقـدا مـن عقـود المقاولـة ))برتون
   1.ية واستمات في الدفاع عنها قد تبنى هذه النظر  ))بيسرف((

معتــبرين أن  2,وفقهــاء آخــرون مــن المغــرب والعــراق ولبنــان ))الســنهوري((ولقــد تبــنى هــذه النظريــة في الفقــه العــربي الأســتاذ 
ومــن ثم تتــوافر مقومــات عقــد , فهــو لــيس بتصــرف قــانوني , العــلاج عمــل مــادي ولا ينفــي ماديتــه أن يكــون عمــلا عقليــا 

, بعض الخصائص التي تميز العقـد الطـبي عـن عقـد المقاولـة ))السنهوري((كما استعرض الأستاذ .  الاتفاق المقاولة في هذا
ــة حــتى يخــرج العقــد مــع الطبيــب عــن هــذا  ــه لــيس في هــذه الخصــائص شــيء يتعــارض مــع طبيعــة عقــد المقاول وانتهــى إلى أن

  3.النطاق 
ذه النظرية   4.وعلى الصعيد القضائي أخذت بعض المحاكم 

م أن التزام الطبيب في الجراحة التجميليـة و  ولم , هـو التـزام ببـذل عنايـة خاصـة , يؤخذ على هذا المذهب أن أنصاره قد فا
وهــو الأمـر الـذي يبعــده عـن كونـه ملتزمــا بعقـد مقاولـة، لأن أغلــب عقـود المقاولــة . 5يصـل الأمـر إلى التــزام بتحقيـق نتيجـة 
  6.ل عناية كتشييد البناء ووضع التصميم وعمل المقايسة ونحو ذلكيلتزم فيها المقاول بتحقيق غاية لا بذ

إن المؤهلات الشخصية للطبيب في الجراحة التجميلية هي محل اعتبار في التعاقد معـه، لـذلك ينتهـي العقـد بوفاتـه في حـين 
, لمريض إلى غيره من الأطبـاءكذلك لا يحق للطبيب أن يوكل أمر معالجة ا  7أن عقد المقاولة لا ينتهي تلقائيا بموت المقاول،
   8.في حين يستطيع المقاول أن يقاول من الباطن

عنـد فسـخ العقــد الطـبي يلتـزم المــريض بتعـويض الطبيـب عــن جميـع مــا أنفقـه مـن مصــروفات ومـا قـام بــه مـن عــلاج دون أن 
  ى رب العمل تعويض يعوضه عما فاته من كسب لو أتم العمل، على خلاف عقود المقاولة التي يوجب فيها القانون عل

  9.ما فات المقاول من كسب لو أتم العمل 
ــة عقــد اقتصــادي وتجــاري بالدرجــة الأولى ويهــدف إلى توزيــع الأشــياء , ومــن جهــة أخــرى فهنــاك مــن يــرى أن عقــد المقاول

لأولى مثل التي هي أعمال فكرية بالدرجة ا, ومن ثم فهو ينصب أساسا على أعمال تختلف تماما عن المهن الحرة, والبضائع
   10.الطبيةالعقود 

  1.في حين أن الطبيب ليس تاجرا, كما أن المقاول يعتبر تاجرا
                                                

  .91طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -1
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  . ليس عقد مقاولة ,الطبينخلص مما تقدم أن العقد 
  ). أو عقد غير مسمى( المذهب القائل بأن العقد الطبي عقد من نوع خاص : رابعا

ا لم تصل إ حيـث قـرر جانـب مـن الفقـه  لى التكييف الصـحيح للعقـد الطـبي،خلصنا من خلال المذاهب الثلاثة المتقدمة أ
وعن القواعد , أن هذا العقد يعتبر عقدا غير مسمى أي عقدا من نوع خاص، يختلف موضوعه الأساسي عن باقي العقود

ذا العقـد لا يـؤدي إلى أن يفقـد هـ, وبـين بعـض العقـود التقليديـة, التي تحكمها، وأن التشابه الذي يوجـد بـين العقـد الطـبي 
  2.صفته المستقلة

المـبرم بــين المـريض و الطبيـب الــذي   الاتفـاق: وقـد أخـذت محكمـة الــنقض الفرنسـية  بوجهـة  النظــر السـالفة و قضـت بــأن 
  3.لا يمكن  أن يوصف بأنه عقد إستصناع بل أنه عقد من نوع خاص, يقدم مساعدته و جهوده 

ع عن هذا المذهب و استبعد  نظرية المقاولة، وقال بأن العقد الطبي  عقد قد داف)) سافتيه(( ومن الجدير بالذكر أن الفقيه
  4.غير مسمى

وهـذا مـا  .بأن العقد الطبي عقد قائم بذاته و بعيد الشبه عن أي عقد آخـر لـه طبيعـة و مميـزات خاصـة بـهنخلص مما تقدم 
  .في الفرع الثاني سنتطرق له

  :الثانيالفرع 
  .خصائص العقد الطبي

ا عن غيره من العقـود, د الطبي في الجراحة التجميلية بجملة من الخصائص يتميز العق و مـن أهـم هـذه الخصـائص , ينفرد 
  : مايلي 

  .العقد الطبي عقد شخصي: أولا
يختــار طبيبـه الــذي ســيجري لـه العمليــة اســتنادا إلى الثقـة الــتي يوحيهــا لـه الطبيــب، تلــك  -كأصـل عــام-ذلـك لأن المــريض 

مدونـة مـن  80و لقـد نصـت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  5على مبـدأ الاختيـار الحـر للطبيـب مـن قبـل المـريض، الثقة  التي تقوم
   6.أخلاقيات الطب على ضرورة احترام حق المريض في حرية اختياره للطبيب

عنـد ة المـريض وإذا كان الأصل هو حرية المريض في اختيار الطبيب، فيجـب منـع كـل مـا يمكـن أن يـؤدي إلى التـأثير في إراد
ولـــذلك يـــرى . الخ...الاختيــار لتحقيـــق أغـــراض أخـــرى وبالـــذات لتحقيـــق مصــلحة الطبيـــب في جلـــب المرضـــى أو الشـــهرة 

البعض أن من مكملات مبدأ حرية المريض في اختيار الطبيب مـا تقـرره القـوانين مـن منـع الأطبـاء مـن الالتجـاء إلى وسـائل 
                                                                                                                                                            
1 -Savatier, auby et Pequignot, op cit, p 214.    

  .253ص , عبد السلام  التونجي، المرجع السابق -2
عبــد الـــرزاق  : أورد هــذا القــرار أيضــا .  253ص المرجــع الســابق، , عبــد الســـلام  التــونجي: أشــار إليــه, 1937/جويليــة/13: قــرار محكمــة الــنقض الفرنســية، في -3

لد الأول، ص    .، و أنظر أيضا الهامش الثاني من ذات الصفحة20السنهوري، المرجع السابق، الجزء السابع ، ا
  :وأنظر أيضا. ، الهامش الأول20المرجع السابق، ص , عبد الرزاق السنهوري -4

 savatier, auby et  pequignot,  op, cit, p 215. 
5 - M.M.hannouz, A.R.Hakem, op, cit, P34. 

لة الجزائرية للعلوم القانونية, رضا المريض بالعمل  الطبي ,علي فيلالي : وأنظر أيضا   .42،  ص 1998، الرقم الثالث،  36الاقتصادية و السياسية،  الجزء  ا
  .فقرة ثانية من مدونة أخلاقيات الطب 80أنظر المادة  -6



 38

يمنـع كـل طبيـب أو جـراح ...: مـن مدونـة أخلاقيـات الطـب علـى مـايلي 20وفي هـذا تـنص المـادة  1.الدعاية لأنفسـهم
  .2أسنان من القيام بجميع أساليب الإشهار المباشرة أو غير المباشرة

حرية المريض في اختيار الطبيب كثيرا ما تزول أو تتقيد كلما اتسع نطاق العلاج في المستشـفيات العامـة، فـالمريض على أن 
ــاء  ،لمستشــفى العــام يــدخل في علاقــة مــع الدولــة تخضــع لقواعــد القــانون العــامإذ يقبــل العــلاج في ا ومنهــا أن اختيــار الأطب

  .المعالجين يكون بواسطة الإدارة
الأخصائيين في كل تخصص دقيق محـدود إلى الأطباء  كما أن تقدم فن الطب ووجود الأخصائيين أدى إلى أن أصبح عدد

ــار غــيره أو في الأقــل يكــون مجــال حريتــه في محــمفروضــا لا درجــة أنــه يكــاد يكــون الطبيــب المتخصــص  ال للمــريض في اختي
  .الاختيار محصورا في عدد قليل من الأطباء

لكـن مـع هـذه القيـود يبقــى مبـدأ حريـة المـريض في اختيــار الطبيـب قائمـا، فللمـريض الحــق في أن يـرفض العـلاج وفقـا لنظــام 
، ليختار الطبيب الخاص الذي يثق فيـه سـواء في داخـل العام المستشفى التأمين الصحي إن وجد، وله أن يرفض العلاج في

  3.البلاد أو خارجها
   .العقد الطبي عقد مستمر: ثانيا 

و أن لا يتركـه  قبـل انتهـاء العـلاج  طالمـا أن المـريض لا , فإنه يلتزم بمتابعة علاجه , إن الطبيب عندما يقبل علاج المريض 
لأن الفحوص و العلاج  تمتد فترة من الزمن تطول أو , قد الطبي بطبيعته من العقود المستمرة فالع, زال بحاجة إلى جهوده 
  4.و هو الأمر الذي  يجعل العقد الطبي عقد  له صفة التتابع, تقصر حسب الأحوال

ع القضـية  و تـتلخص وقـائ, و قد أكـدت محكمـة اسـتئناف بـاريس التـزام الطبيـب  بمتابعـة المـريض خاصـة  إذا كـان في أزمـة 
إلا أن العمليـة بـاءت بالفشـل ومـوت أن  راقصة أجرى لها جراح عملية  تجميل للنهدين من أجـل جعلهمـا أكثـر تماسـكا، 

   .الراقصة
 عــددا مــن الأخطــاء يتلــو الطبيــب ارتكــبوعنــد عــرض الأمــر علــى القضــاء أمــرت المحكمــة بتشــريح جثــة الراقصــة فتبــين أن 

  : منها , بعضها بعضا 
  . العملية للراقصة دون فحوصات مسبقة لوضعها الصحي العام إجراء/  01
  . ترك المريضة دون عناية رغم خطورة حالتها الظاهرة/ 02
  . سماح الطبيب للمريضة بمغادرة العيادة رغم سوء حالتها الصحية/ 03
  .لم يزود أهل الراقصة بأية تعليمات أو إرشادات جدية/ 04
  .واكتفى بطلب تدفئة قدميها و قياس درجة الحرارة, ريضة لفحصها ثانية رفض الذهاب إلى دار أهل الم/ 05

  1. لكل هذه الأسباب قضت المحكمة المختصة على الطبيب بالتعويض و بالعقوبة الجزائية
                                                

  .16، ص 1981مصطفى منصور، حقوق المريض على الطبيب، مجلة الحقوق والشريعة، العدد الثاني، السنة الخامسة، جامعة الكويت،  منصور -1
 .من مدونة أخلاقيات الطب 20أنظر المادة  -2
 .17-16منصور مصطفى منصور، مقاله السابق، ص : أنظر فيما تقدم -3
    .95-94ص   ،المرجع السابق ،طلال عجاج -4
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  .العقد الطبي عقد معاوضة: ثالثا 
يلتـزم تجــاه مريضـه بتقـديم العــلاج فـإذا كــان الطبيـب  2.عقـد المعاوضـة هـو العقــد الـذي يأخـذ فيــه المتعاقـد مقـابلا لمــا أعطـى

و أن يقدم له الرعاية الفعالة المطابقة  للأصـول والقواعـد العلميـة و المهنيـة، فـإن المـريض يلتـزم أيضـا بـدفع الأجـور  , الملائم 
  3. و هو الأمر الذي يجعل هذا العقد من فئة عقود المعاوضة, المتفق عليها 

   :تنصحماية الصحة و ترقيتها إذ قانون  من 211 تضمنته المادةو هذا ما 
 أسعار الأعمال  التي يؤديها الأطباء و جرحوا الأسنان و الصيادلة, تحدد عن طريق التنظيم.4  
  .العقد الطبي عقد مدني: رابعـا

فالطبيــب عنـــد حصـــوله علـــى  5. و هــو الأمـــر الـــذي يبعـــدها عــن اكتســـاب الصـــفة التجاريـــة ,حـــرةإن مهنــة الطـــب مهنـــة 
إنمـا يتحصــل علـى الأتعـاب مقابــل الجهـد المبـذول مــن طرفـه فقـط، ولــيس , يمكـن تفســير ذلـك علـى أنــه تـاجر  الأتعـاب لا

إذ يمنع أي عمل طبي يكون الغرض   6 ،بغرض الحصول على الفوائد و المضاربة على رأس المال كما هو الحال عند التجار
  7. منه جني الأرباح

لاقـــة بالتجـــارة رغـــم أن وســـائل الإعـــلام  أضـــفت عليهـــا صـــبغة شـــوهت هـــذا و عليـــه فـــإن الجراحـــة التجميليـــة لـــيس لهـــا ع
يمنـع  مـن المدونـة  19رغم أن مواد مدونة أخلاقيات  الطب واضحة في هذا الشأن، فقد نصت المادة  ، 8 الاختصاص

من نفس المدونـة  20، و أيضا  ما تضمنته أحكام المادة على الطبيب  القيام بعمل من شأنه أن يفقد المهنة  اعتبارها 
 و عليـه يمنـع كـل طبيـب أو جـراح أسـنان مـن القيـام , يجب أن لا تمارس مهنة الطب  و جراحة الأسنان ممارسـة تجاريـة

   .9بجميع أساليب الإشهار المباشرة أو غير المباشرة
   .العقد الطبي عقد ملزم لجانبين: خامسا 

فالعقد الطبي يلقـي علـى .10 لتزامات  متقابلة في ذمة كل من المتعاقدينإن العقد الملزم للجانبين هو العقد  الذي ينشىء ا
  11.عاتق الطرفين  التزامات متقابلة إذ يلتزم الطبيب بعلاج المريض و يلتزم المريض بدفع  ثمن العلاج 

                                                                                                                                                            
مقالــه ,  عبــد الوهــاب  حومــد .102 -101ص  ،المرجــع الســابق ،عبــد الحميــد الشــواربي: أشــار إليــه  ،1970/مــاي/27 :في, قــرار محكمــة  اســتئناف بــاريس  -1

  .وسيأتي التفصيل في وقائع القضية لاحقا .196-195ص  ،السابق
  .31ص  ،2002 ،الإسكندرية ،ار المطبوعات الجامعيةد الالتزام،مصادر   للالتزام،النظرية العامة , رمضان أبو السعود -2
  .96ص  ،المرجع السابق, طلال عجاج  -3
  .من قانون حماية الصحة وترقيتها 211أنظر المادة  -4

5 - savatier, auby et  pequignot,  op, cit, p 212. Voir aussi : M.M.hannouz,  A.R.hakem, op, cit, P36. 
6 - M.M.hannouz,  A.R.Hakem, op, cit, p37. 

  .من مدونة أخلاقيات الطب 29-28-27أنظر  المواد  -7
8 - Daniel rouge, louis arbus, Michel costagliola, op, cit, p 99. 

  .أخلاقيات الطبمن مدونة  20و  19أنظر المادتين  -9
  .من القانون المدني 55خلال المادة  ري منالجزائالمشرع  ما أوردههذا و  . 24ص  ، المرجع السابق, رمضان أبو السعود -10

11 - savatier, auby et pequignot, op, cit, p 212. Voir aussi: M.M.hannouz, A.R.hakem, op, cit, p35. 
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   .العقد الطبي عقد قابل للفسخ: سادسا 
فإمكـان المـريض , شـخص الطبيـب، فـإذا فقـدت هـذه الثقـة مادام العقد الطبي يقوم على أداء الثقة التي يضعها المريض في 

  1.فسخ  العقد، و بالمقابل  بإمكان  الطبيب فسخ العقد  إذ ما أخل المريض بالتزاماته تجاه الطبيب المعالج 
  :المطلب الثاني

  .في الجراحة التجميلية ضــا المريـرض
فقـرة  154وفي هـذا الشـأن نصـت المـادة . طبية علـى جسـدهالتي تبيح مباشرة الأعمال الالشروط يعد رضا المريض من أهم 

يقــدم العــلاج الطــبي بموافقـة المــريض أو مــن يخــولهم القــانون إعطــاء : أولى مـن قــانون حمايــة الصــحة وترقيتهــا علـى مــايلي
للمــريض حريــة :  مــن مــدون أخلاقيــات الطــب علــى مــايلي 42، ونصــت كــذلك المــادة ....مــوافقتهم علــى ذلــك

 . ....به أو مغادرتهاختيار طبي
وتبدو أهمية رضا المريض بالعلاج في مباشرة بعض العلاجات التي تكون على قدر من الخطورة كعمليات جراحة التجميل، 

فــنحن بصــدد جراحــة لا يعتريهـــا أي مظهــر مــن مظـــاهر , فمــن ناحيـــة. فالرضــا في مجــال التجميــل يكتســـب أهميــة خاصــة
 2. خرى فالأمر هنا خاص فقط بإصلاح عيب جسمانيالضرورة أو الاستعجال،  و من جهة أ

  .و بناءا على ما سبق يمكننا أن نتساءل عن وجه خصوصية رضا المريض في مجال التجميل
  : إجابة على هذا التساؤل ارتأينا تقسيم  هذا المطلب على النحو التالي 

  ). الفرع  الثالث(ا و إثباته ،  شكل الرض)الفرع الثاني(، المعني بالرضا )الفرع الأول( شروط الرضا 
  :الفرع الأول

 .اــروط الرضـش
, يكون فيه خطـر جـدي علـى المـريض, يخضع كل عمل طبي: على مايلي من مدونة أخلاقيات الطب 44تنص المادة 

  ....لموافقة المريض موافقة حرة  و متبصرة 
  .يتضح من نص المادة أنه يجب أن يكون رضا المريض حرا و متبصرا 
 .رضا حر: لاأو 

, لا يكفي أن يكون المريض على دراية بوضعه الصحي و كل ما يترتب على ذلك وقت إعطاء موافقته علـى العمـل الطـبي
و نـذكر في هـذا الشـأن أنـه  3.و إنما يشترط كذلك أن يكون هذا الرضا حرا و بعيدا عن كل تـأثير أو ضـغط أيـا كـان نوعـه

التـدليس و حـتى , و هـي الغلـط،  الإكـراه, ضـا أن يكـون خاليـا مـن عيـوب الرضـابمقتضى القواعد العامة يشترط لصحة الر 
  .الاستغلال

                                                
1 -  savatier, auby et pequignot, op, cit, p 213. 

  .168-167ص ، المرجع السابق  ا ،محمد سامي الشو  -2
  .47ص  ،السابق فيلالي،  مقاله علي -3
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ومثال ذلك أن يتعاقد مريض مع طبيب لإجراء عملية جراحية نظرا لسمعته المعروفة، غير أنه يتضح أن هـذا الطبيـب لـيس 
لأسمـاء، فيكـون قـد وقـع في غلـط في ذات بـل وقـع في غلـط نتيجـة تشـابه في ا, ذلك الذي يود المريض إجراء الجراحة لديه 

   1.المتعاقد
كــذلك إذا كــتم الطبيــب بعــض الأخطــار الهامــة الــتي يتضــمنها العمــل الطــبي بقصــد الحصــول علــى رضــا المــريض فإنــه يقــوم 

  2 .بتدليس يفسد رضا المريض
أتعـاب تتفـاوت والخدمـة  لطلـب, يعتريـه الطـيش البـين أو الهـوى الجـامح, أيضا قد يستغل الطبيـب الضـعف النفسـي لمريضـه

  3 .المقدمة من طرفه
  

  4 .فيحق للمريض في هذه الحالات إبطال العقد
 .رضا متبصر: ثانيا

و لا يكـون ذلـك , من مدونة أخلاقيات الطـب أن تكـون موافقـة المـريض موافقـة حـرة و متبصـرة 44و  43تشترط المادتان 
  5.لإفادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن تدخله الطبيإذ يجب على هذا الأخير أن يجتهد , إلا بمساهمة الطبيب

لذا فمن واجب الطبيب تبصير المـريض و إمـداده بكافـة المعلومـات المتعلقـة بالعمليـة، و يجـب أن تكـون المعلومـات المقدمـة 
   6.ة من أمرهيسهل إدراكها و فهمها بحيث تسمح للمريض بأن يتخذ قراره و هو على بين, مفهومة، كاملة ووفية, بسيطة

و الـذي  1972/نـوفمبر/17و قد حرص على تأكيـد هـذا المعـنى الإعـلان الأمريكـي لحقـوق الإنسـان المـريض، والصـادر في 
من حق المريض أن يحصل من طبيبه  على كافة المعلومات المتعلقة بتشخيص المرض الذي يعاني  : ورد في مادته الثانية

  .7لك من خلال  عبارات يفترض فيها سهولة الفهم و ذ, منه وأسلوب علاجه وطريقة فحصه 
إضافة إلى ذلك يجب على الطبيب إعلام الشخص المقـدم علـى العمليـة بكـل الأخطـار، فـإذا كـان الطبيـب لا يلتـزم سـوى 

 والـتي تحـتم عليـه, الأمـر يختلـف بالنسـبة لعمليـات جراحـة التجميـل نفإ, بإخبار المريض عن الأخطار المتوقع حدوثها عادة
   8.أن يعلم المريض بكل الأخطار حتى ولو كانت خفيفة أو نادرة وبصفة دقيقة

  9.لذلك فإن واجب التبصير والحصول على الرضا المستنير يكون أكثر لزوما وشدة إذا تعلق الأمر بجراحة تجميل
                                                

  . 26عشوش كريم ، المذكرة السابقة ، ص  -1
  .  47ص، مقاله السابق ، فيلاليعلي  -2
  . 27ص  ،المذكرة السابقة, عشوش كريم -3
  .من القانون المدني 90-88-86-82-81: أنظر المواد  -4
  .مدونة أخلاقيات الطب من 44و 43 :المادتينأنظر  -5

6 - ((  L’information doit être: simple, intelligible, complète et loyale)). Voir : Angelo castelletta, responsabilité 

médicale, droits des malades, dalloz, paris, 2002, p131. 
  . 168محمد سامي الشوا، المرجع السابق ، ص  -7

8 - Daniel rouge ,louis arbus ,michel costagliola,op, cit, p108  . Angelo castelletta, op, cit, p132. 
رضـا المـريض في التصـرفات , أحلـوش  بولحبـال زينـب . 52ص , المقـال السـابق , علـي فـيلالي. 338ص ,  المرجـع السـابق, سمـير عبـد السـميع الأودن :  أنظر أيضـا

  . 95، ص 2001– 2000, مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر, الطبية 
  . 94المذكرة السابقة، ص , أحلوش بولحبال زينب -9
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وقـائع تـتلخص و , بمسـؤولية الطبيـب محكمـة السـينحيث قضـت . القضاء الفرنسي, وبشكل واضح, وقد بلور هذه الاتجاه
بعـــض المعلومـــات الصـــحيحة وبغـــير حـــرج عـــن آثـــار عمليـــة جراحـــة  في أن ســـيدة كتبـــت إلى طبيـــب تجميـــل تســـألهالقضـــية 
ـا العاديــة ؟ وهــل هنـاك مخــاطر محتملــة , التجميـل جـراء العمليــة ؟ وقــد أجــاب لإوهــل تســتطيع بعـد إجرائهــا أن تعــيش حيا

وأن مثل هـذه العمليـات تقتضـي الراحـة , العمليات الناجحة في هذا الشأن الطبيب بالقول بأنه سبق أن أجرى العديد من
  .وقد أجريت العملية بالفعل على المريضة والتي ترتب عليها إصابة هذه الأخيرة ببعض الأضرار. لمدة خمسة عشر يوما

تنطـو علـى إيضـاح  وقررت المحكمة بوجوب مساءلة الطبيـب عـن هـذه الأضـرار واسـتندت في ذلـك أن إجابـات الطبيـب لم 
  1.وأن ما ذكره الطبيب لم يكن وافيا حتى يتسنى للمريضة إعطاء موافقتها المستنيرة, كاف

وتـتلخص وقـائع القضـية في أن سـيدة تبلـغ مـن العمـر , وفي نفس الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسـية بمسـؤولية الطبيـب 
ــة الغضــون والجيــوب  ســتة وســتين عامــا أبرمــت مــع جــراح تجميــل اتفاقــا مــؤداه التزامــه في أن يجــري لهــا عمليــة جراحيــة لإزال

وقـررت محكمـة الـنقض في . الموجودة أسفل عينها، وقد انتهت هذه العمليـة بإصـابة العـين اليسـرى للمريضـة بفقـد الأبصـار
راحـي تافهـة فـإذا كانـت مخـاطر العمـل الج, أن الطبيـب لا يلتـزم بإخبـار المـريض إلا عـن الأخطـار المتوقعـة عـادة" هذا الشأن

ولكـن إذا تعلـق الأمـر , بالنسبة لمباشرة جراحة معينة فإن الطبيب لا يسأل عن عدم الإفصاح عن المخاطر النادرة للعمليـة 
حـتى يكـون رضـاؤه وقـراره , فإن مخاطرهـا مهمـا كانـت نـادرة الحـدوث يجـب أن يعلـن عنهـا للمـريض, بعملية جراحة تجميل 

ولكـن مجـرد إصـلاح , ن وعـي كامـل ومسـتنير ذلـك أن الأمـر لا يتعلـق بعـلاج مـرض بإجراء الجراحة مـن عدمـه صـادرين عـ
  2".عيب بسيط لدى سيدة بلغت من العمر ستة وستين عاما

المتعلق بحقوق المرضى ونوعية خدمات الصحة المعدل لقانون  2002/303وتم التأكيد على هذا الشرط من خلال قانون 
يجب قبل كل استفادة من خدمات : الواردة في هذا القانون مايلي L 6322-2الصحة العمومية، إذا جاء في المادة 

هذه . الجراحة التجميلية أن يقوم الجراح بإعلام المريض أو ممثله الشرعي عن الأخطار والنتائج والمضاعفات المحتملة
    .3المعلومات يجب أن ترفق بتقدير للتكاليف يكون مفصلا

التــدخلات  نـاك مـدة مـن الوقــت تفصـل بـين الاستشـارة والتـدخل الجراحـي، ذلـك أن هاتـهولهـذا مـن الضـروري أن تكـون ه
بعـدم  1981/جـانفي/08 وفي هـذا الصـدد قضـت محكمـة اسـتئناف ليـون في, الجراحية لا توصف لا بالعجلة ولا بالضـرورة

المـــريض جيـــدا بالأخطـــار مســـؤولية الجـــراح، وذلـــك لأنـــه احـــترم مـــدة التفكـــير قبـــل مباشـــرة هـــذه الجراحـــة مـــن جهـــة، وأبلـــغ 
وعليــه ظهــر للقضــاة أنــه مــن غــير المعقــول أن يكــون المــريض قــد أقــدم علــى هــذا . وخصوصــا آثــار الجــروح مــن جهــة أخــرى

                                                
  .169محمد  سامي الشوا، المرجع السابق، ص : ،  أشار إليه1951/جوان/ 25: حكم محكمة السين، في - 1
 ،المقـال السـابق، اب حومـدعبـد الوهـ .170-169المرجـع السـابق، ص , امحمـد سـامي الشـو   :أشـار إليـه 1969/نـوفمبر/17قرار محكمـة الـنقض الفرنسـية، في  - 2

  .195-194ص 
  . المتعلق بحقوق المرضى ونوعية خدمات الصحة المعدل لقانون الصحة العمومية 2002/303الواردة في القانون  L 6322 - 2أنظر المادة  -3

فقـرة ثانيـة مـن قـانون  162ء وزراعتهـا، إذ جـاء في المـادة ونص المشرع الجزائري صراحة على ضرورة إعلام الطبيب المريض بالأخطار المحتملة في ميدان انتزاع الأعضا
ولا يجـــوز للمتــبرع أن يعــبر عـــن موافقتــه إلا بعــد أن يخـــبره الطبيــب بالأخطــار الطبيـــة المحتملــة الــتي قـــد تتســبب فيهــا عمليـــة : حمايــة الصــحة وترقيتهـــا علــى مــايلي

ذه المادة في مجال جراحة. ...الانتزاع   .التجميل في الجزائر ولذلك يمكن الاستئناس 
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وعليــه فلــم . التـدخل الجراحــي بـدون أن يكــون قـد اســتوفى المعلومـات المرتبطــة بشـروط التــدخل والطريقـة أو التقنيــة المعتمـدة
   1 .الخاصة بالنوعية السيئة للآثار المترتبة عن التدخل الجراحييأخذ القضاة بطلبات المريض 

المتعلـــق بحقـــوق المرضـــى ونوعيـــة  2002/303الـــواردة في القـــانون  L6322-2وتم التأكيــد علـــى هـــذا الشـــرط بموجـــب المـــادة 
طـرف  يجب أن يحدد أجل معـين يحـترم مـن...: خدمات الصحة المعدل لقانون الصحة العمومية إذ نصت على مايلي

  .2...م فاتورة التكاليف ويوم العمليةتسليالطبيب بين 
مــن قــانون الصــحة والشــروط التقنيــة  L6322-2المتعلــق بمــدة التفكــير المنصــوص عليهــا في المــادة  2005/777وجــاء الأمــر 

 D766-2-1لسير وعمل منشآت الجراحة التجميليـة المعـدل لقـانون الصـحة العموميـة ليحـدد تلـك المـدة، إذ نصـت المـادة 
يومـا فاصـلة بـين تقـديم الوثيقـة الممضـاة والمؤرخـة مـن  15يجـب أن تكـون هنـاك مـدة : الواردة في هذا الأمر علـى مـايلي

   .3الاختصاصي والمتضمنة تقريرا تفصيليا عن التدخل الجراحي وكلفته، والإقدام على التدخل الجراحي
لحصول عليها قبل تنفيذ العمل الجراحي تقتصر على هذا العمل المقترح وما تجدر الإشارة إليه أن موافقة المريض التي يجب ا

لا , وعليه فإن موافقة المـريض علـى عمـل جراحـي مـا. ومن ثم وجب تجديدها كلما تطلب الأمر عملا جراحيا آخر, فقط
  4.يسمح للطبيب القيام بعمل جراحي ما ولو كان مكملا للعمل الأول

حكمــا في قضــية  1946/جويليــة/10دوييــه في  ففقــد أصــدرت محكمــة اســتئنا. لفرنســي وقــد بلــور هــذا الإتجــاه القضــاء ا
لأنـه كـان يشـكو مـن تـورم طفيـف في الثلـث الأعلـى مـن ) ليـل( تتلخص وقائعها أن شخصا راجع أحد الأطبـاء في مدينـة 

فيــؤدي إلى يضـغط علــى أعصـاب المرفـق , ذراعـه اليسـرى، وبعـد الفحــص شـخص الطبيـب المــرض بأنـه تـورم عضــلي عـادي
  .الألم الذي يشكو منه المريض

ا بسيطة مؤكدا له نجاحها  وعند , فوافق المريض على ذلك, قام الطبيب بتوجيه النصح والإرشاد لمريضه بإجراء العملية لأ
ض أو فــورا ودون إشــعار المــري هوإنمــا ورم خبيــث فقــام باستئصـال, قيامـه باستئصــال الــورم تبــين لـه أن الــورم لــيس ورمــا عاديـا 

وبعــد يــوم واحــد وحــين أفــاق المــريض مــن المخــدر عــرف حقيقــة الأمــر، وعلــم أن ذراعــه أصــبحت عــاجزة , حصـول موافقتــه
  . فاشتد به الغضب ولجأ إلى القضاء مطالبا بتعويضه عن الضرر, وعاطلة عن الحركة 

                                                
  :، أشار إليه1981/جانفي/8في , قرار محكمة استئناف ليون  - 1

Daniel Rouge, Louis Arbus, Michel Costagliola, op, cit, p108.  
المعـدل لقـانون الصــحة المتعلـق بحقـوق المرضـى ونوعيـة خــدمات الصـحة  2002/مــارس/04المـؤرخ في  2002/303الـواردة في القـانون  L 6322-2أنظـر المـادة  -2

 .العمومية
المتعلــق بمــدة التفكــير والشــروط التقنيــة لســير وعمــل منشــآت الجراحــة التجميليــة المعــدل لقــانون الصــحة  2005/777الــواردة في الأمــر  D766-2-1أنظــر المــادة  -3

  .العمومية
وعنـد مباشـرة هـذه العمليـة يتبـين للجـراح أنـه , ريض للقيام بعملية جراحية مـافقد يحصل على موافقة الم, قد يواجه الطبيب بعض الصعوبات, من الناحية العملية -4

فقـه فهل يلزم الجـراح في هـذه الحالـة أن يتوقـف عـن العمليـة الثانيـة حـتى الحصـول علـى موافقـة المـريض أم لـه أن يكمـل العمليـة؟  يميـز غالبيـة ال. لابد من عملية أخرى
وهـي لا تحتـاج إلى موافقـة جديـدة مـن طـرف المـريض، والأعمـال الطبيـة الـتي قـد , ي تلـك الـتي لا تنطـوي علـى مخـاطر غـير عاديـةالمقارن بين الأعمال الطبيـة العاديـة أ

  . 46-44ص ص , علي فيلالي، المقال السالف الذكر: أنظر. تمثل خطرا جديا على المريض والتي تتطلب موافقة جديدة
تكــون هــذه الموافقــة : فقــرة ثالثــة مــايلي 168/2افقــة فيمــا يخــص التجــارب الطبيــة العلميــة، إذ جــاء في المــادة وقــد نــص المشــرع الجزائــري صــراحة علــى تجديــد المو 

يعـدل ويـتمم القـانون  1990/جويليـة / 31هـ الموافـق لــ  1411محرم  9مؤرخ في  17-90فقرة ثالثة الواردة في القانون  168/2أنظر المادة . ضرورية في كل لحظة
/ 15الموافــق لـــ  1411محــرم  24، مؤرخــة في 27، السـنة 35الجريــدة الرسميــة، العــدد . المتعلــق بحمايــة الصـحة وترقيتهــا  1985/ فيفــري/ 16ؤرخ في المــ  05-85رقـم 
  .1990/ أوت
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ى رضــا المــريض قبــل إجــراء قضــت بــأن علــى الطبيــب أن يحصــل علــ, المــذكورة  الاســتئنافوعنــد عــرض النــزاع أمــام محكمــة 
وأن على الطبيب أن يخطر مريضه بحقيقة ما تنطوي , العملية وأن هذا الالتزام تحتمه ضرورة احترام حرية الإنسان وسلامته 

عليه العملية من مخاطر لا سيما إذا كانت هذه المخاطر تصـل إلى حـد فقـدان أو تعطيـل عضـو مـن أعضـاء جسـم المـريض 
  1.مخطئا في ذلك  ولهذا فإن الطبيب يعد

  
  

  :الفرع الثاني
  .اـني بالرضــالمع

موافقـة المـريض أو مـن يخـولهم القـانون إعطـاء الطـبي العـلاج يقـدم  : من قانون حمايـة الصـحة وترقيتهـا 154تنص المادة 
  ....موافقتهم على ذلك

  : موافقـة المريض/ 1
ن طـــرف المـــريض لكـــون الأمـــر يتعلـــق بحقـــه في ســـلامته مـــن البـــديهي والمنطقـــي أن تكـــون الموافقـــة علـــى العمـــل الجراحـــي مـــ

الجراحــي إذا كانــت لــه الأهليــة المدنيــة  وعمــلا بالقواعــد العامــة يكــون المــريض أهــلا لإعطــاء موافقتــه علــى العمــل  2البدنيــة،
  3 .لكون التمييز هو مناط الأهلية, بمعنى أن يكون راشدا و متمتعا بكامل قواه العقلية, الكاملة 
لا ينال المرض عموما  من أهلية المـريض الـذي يسـتطيع قانونـا أن يعـبر  4،بعض الأمراض العقلية كالجنون و العته وباستثناء
  5 .هئعن رضا

و من الفقهاء مـن ينـازع , و يشترط فريق من الفقه المقارن موافقة أحد الزوجين في حالة إجراء الطرف الآخر عملية تجميل
 إضــافة إلى أنــه لــيس للــزوج حــق وصــاية علــى الزوجــة بخصــوص ممارســة حقوقهــا 6انوني،هــذا الــرأي لافتقــاره إلى أي ســند قــ

و هذا مـا أكدتـه محكمـة ليـون،  ،ومن ثم  فلا يجوز لأحد الزوجين أن يجبر الآخر على الخضوع لعملية تجميل 7.الشخصية
لخضـوع لعمليـة جراحـة تجميـل  حيث قضت بتقرير مسؤولية الزوج عن الأضـرار الـتي لحقـت بزوجتـه نتيجـة  لإجبارهـا علـى ا

  8.بأحد ثدييها و باءت بالفشل
  .إلا أن هناك حالات تستدعي موافقة من يمثله, و إذا كان الأصل أن يتعاقد المريض بنفسه مع الطبيب

                                                
ص , المرجــع الســابق, محمــود زكــي شمــس . 99ص , المرجــع الســابق, عبــد الحميــد الشــواربي: ، أشــار إليــه 1946/جويليــة/10: قــرار محكمــة اســتئناف دوييــه، في-1

65-66.  
  .53ص  ،المقال السابق, علي فيلالي  - 2
كــل شــخص بلــغ ســن الرشــد متمتعــا بقــواه العقليــة، ولم يحجــر عليــه، يكــون كامــل الأهليــة لمباشــرة حقوقــه : فقــرة أولى مــن القــانون المــدني 40تــنص المــادة  -3

  .المدنية
  .لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز،  لصغر في السن أو عته أو جنون: فقرة أولى من القانون المدني 42المادة  تنص -4
  . 53المقال السالف الذكر،  ص , علي فيلالي  -5
  .170ص  ،محمد سامي الشوا، المرجع السابق -6
  .53ص  ،المقال السابق, علي فيلالي  -7
  .170ص , المرجع السابق , محمد سامي الشوا, ليه ، أشار إ1913/جوان/ 27: حكم محكمة ليون، في -8



 45

  : موافقة ممثل المريض  /2
ث حـالات تسـتدعي موافقـة أن هناك ثلا, حماية الصحة وترقيتها قانونمن  154يتضح من أحكام الفقرة الثانية من المادة 

وحالـة المـريض الـذي يسـتحيل عليـه التعبـير , حالة المـريض العـاجز عـن التمييـز, حالة القصر: ممثل المريض وهي على التوالي
  .عن إرادته

  
  
  
  
  : حالة القصر - أ

نصـت فـس المعـنى وفي ن.  1تتم الموافقة على الأعمـال الجراحيـة الـتي تقـدم للقاصـر مـن قبـل الأب أو الأم أو ممثلـه الشـرعي 
  على الطبيب المطلوب منه تقديم العلاج لقاصر أو لعاجز  يتعين :الطبمن مدونة أخلاقيات فقرة أولى  52المادة 
  .2أن يسعى جاهدا لإخطار الأولياء أو الممثل الشرعي ويحصل على موافقتهم ,بالغ

 القول بأن هذا الشخص هو المختص بإبداء فإنه يتعين ,القاصرفي مباشرة السلطة على  الاختصاصوإذا حددنا صاحب 
   :نتيجتانويترتب على ذلك  .للقاصرالموافقة على الأعمال الجراحية التي تقدم 

بالتبصـير الـذي يقـع علـى عـاتق الطبيـب، فهـذا الأخـير يجـب أن يبصــر   بـالالتزامهـذا الشـخص يكـون هـو الـدائن  أن الأولى
حتى المخاطر النـادرة الحـدوث كمـا ( الجراحي و المخاطر التي تلابس تطبيقه  من يباشر السلطة على القاصر بطبيعة العمل

  ).أوردنا ذلك  سابقا
ا في حالة المريض القاصر عنه في حالة المـريض البـالغ الـذي يتلقـى , و لا يختلف محتوى المعلومات ت التي يتعين الإفضاء 

  .، يتيسر فهمها ووفيةأمينةو  ففي الحالتين يجب إعطاء معلومات صادقة  ,بنفسهالمعلومات 
فلا يجـوز مباشـرة الجراحـة إلا بعـد الحصـول علـى رضـائه , إذا تم تبصير صاحب الحق في مباشرة السلطة على القاصر الثانية
   3.الحر

مــن مدونــة أخلاقيــات  53حيــث تــنص المــادة , غــير أن حــق الأب أو الأم في الموافقــة علــى الأعمــال الجراحيــة لــيس مطلقــا
ــالتفهم يجــ :الطــب ب أن يكــون الطبيــب حــامي الطفــل المــريض عنــدما يــرى مصــلحة هــذا الأخــير الصــحية لا تحظــى ب

   .4 اللائق أو باعتبار المحيط لها

                                                
الســنة ,  24العـدد  ،الجريـدة الرسميـة. المتضـمن قــانون الأسـرة 1984/ جـوان/ 9الموافـق ل  1404رمضـان  9مــؤرخ في  11– 84مـن قـانون رقـم  87أنظـر المـادة  -1

ــــ 1404رمضـــان  12المؤرخـــة في ,  21 ــــ  1426محـــرم  18مـــؤرخ في  02 – 05مـــن الأمـــر رقـــم  17المـــادة  والمعدلـــة بموجـــب. 1984/جـــوان/12  الموافـــق لـ الموافـــق ل
يكـون الأب وليـا   87تـنص هـذه المـادة .  2005/فيفـري/27الموافـق لــ  1426محـرم  18، المؤرخـة في 42، السـنة 15الجريدة الرسمية، العـدد . 2005/فيفري/27

  ....وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا, على أولاده القصر
  .من نفس القانون والمتعلقتين بالوصي والمقدم 99و  92وأنظر كذلك المادتين 

  .فقرة أولى من مدونة أخلاقيات الطب 52أنظر المادة  -2
  .34-32ص ص , 2000دار النهضة العربية،  القاهرة،  , الرضا عن الغير في مجال الأعمال الطبية, جابر محجوب علي -3
  .أخلاقيات الطب من مدونة 53أنظر المادة  -4
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مــن القــانون المــدني المعدلــة  42ببلوغــه ســن الثالثــة عشــر طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة  وذلــك , ميــزالملقاصــر لأمــا بالنســبة 
يمكن  للطبيب أن يكتفي بموافقة هذا الأخـير خاصـة و أن ذا كان الأستاذ علي فيلالي يرى بأنه إف 10،1-05القانون رقم ب

ـا مـن بلـغ سـن التمييـز دون سـن الرشـد إذا كانـت  83المادة   2.نافعـةمن قانون الأسرة تقضـي بنفـاذ التصـرفات الـتي يقـوم 
ذلك أن هذه الجراحة تعتـبر مـن الأعمـال الطبيـة ذات لا يمكن إسقاطه على الأعمال الجراحية التجميلية، فإن هذا الحكم 

   .المخاطر مما يستوجب موافقة ممثله لأن النفع فيها ليس محضا
  : حالة المريض العاجز عن التمييز/ ب

أهمـل حالـة , و لكنـه علـى العكـس لعقليـة، القانون اهتماما كبيرا بتنظيم حالات فقد الأهلية بسبب السن أو الحالـة ا اهتم
أو نتيجـة التخـدير في عمليـة , أو على إثر حادثـة,  الأهلية التي تنشأ عن فقدان الوعي بصورة مؤقتة، بسبب المرض انعدام

 3. جراحية
هاتـه الحالـة الـتي يكـون فيهـا المـريض تجعلـه غـير قـادر علـى التمييـز و مـن ثم لا يكـون  أهـلا لإعطـاء موافقتـه علـى الأعمـال 

  4 .الجراحية المقترحة

مــن مدونــة أخلاقيــات الطــب المشــار إليهــا ســابقا فإنــه يشــترط موافقــة الأوليــاء أو الممثــل  52لى أحكــام المــادة و بــالرجوع إ
  5. الشرعي

  :حالة المريض العاجز عن التعبير عن إرادته/ ج 
  عاهتين إذا اجتمعت فيه , هئعلى عكس الحالة السابقة فإن المريض قادر على التمييز إلا أنه يتعذر عليه التعبير عن رضا

 ذلك عوضالمخول لهم  موافقة الأشخاصحيث يشترط  ,السابقةو قد ألحق المشرع هذه الحالة بالحالة ) البكم و الصم ( 
  6.المريضموافقة 

  :الفرع الثالث
  .شكل الرضا و إثباته

أخـرى قـد يقـوم  و مـن جهـة, سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى كيفية الموافقة على الأعمال الجراحية التجميليـة مـن جهـة 
  .الإثبات  نزاع بين المريض و طبيبه على هاته الموافقة  مما يطرح حتما مسألة

  . شكل الرضا: أولا
                                                

ـــ   2005جــوان  20مـؤرخ في  05/10مــن القـانون رقــم  20أنظـر المـادة  -1 ـــ  يعـدل و يــتمم القـانون المــدني 1426جمـادى الأولى  13الموافـق لـ الجريـدة الرسميــة،  . هــ
  .هـ 1426جمادي الأولى  19الموافق لـ  2005/جوان/26، مؤرخة في 42، السنة 44العدد 

  . 55-54ص  ،لمقال السالف الذكرا ،علي فيلالي -2
  .60المرجع السابق،  ص , جابر محجوب علي  -3
  .فقرة أولى من القانون المدني،  مشار إليها سابقا 42المادة : أنظر -4
  . من مدونة أخلاقيات الطب 52المادة : أنظر -5
لشــخص أصــم أبكــم، أو أعمـى أصــم، أو أعمــى أبكــم،  و تعــذر عليــه بســبب إذا كــان ا: 05/10مــن القــانون المــدني المعدلــة بالقـانون رقــم  80تـنص المــادة  -6

لكـن بخصـوص موافقـة المـريض الـذي ). ...عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته تلك العاهة التعبير
. مـن مدونـة أخلاقيـات الطـب 52بـل يشـترط موافقـة الأشـخاص المخـول لهـم ذلـك طبقـا للمـادة , ييستحيل عليه التعبير عن رضائه فلا حاجة لتعيين مساعد قضائ

  . 56علي فيلالي، المقال السابق، ص : أنظر 
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إبـداء الموافقـة أن يعـبر عـن  المخـول لـهشفهيا، فيجوز للمـريض أو الشـخص  -عموما -الجراحية  على الأعمالتتم الموافقة 
أو الإشـــارة أو أي طريقـــة أخـــرى تـــوحي الرغبـــة في إجـــراء العمـــل  ,بـــالكلامفقـــد يـــتم ذلـــك  ,يختارهـــاموافقتــه بالطريقـــة الـــتي 

  1.الجراحي

 الأنسـجة وو ذلـك في حالـة انتـزاع وزرع  ,معيناأوردهما المشرع الجزائري يأخذ فيهما الرضا شكلا  نغير أن هناك استثناء ي
  2.هدف علمي من أجلوحالة تشريح الموتى  ,البشريةالأجهزة 

فهل أخضـع , الجزائري أخضع الرضا لشكل معين في الحالتين السابقتين نتيجة لخطورة العمل الجراحي  نلاحظ أن المشرع 
  .الجراحة التجميلية لنفس الشكل ؟

أنـه لا يوجـد نـص خـاص يبـين كيفيـة الموافقـة علـى الأعمـال  الجراحيـة التجميليـة، و في ظـل غيـاب , ما تجدر الإشـارة إليـه 
افقـة علـى مثـل هـذه الأعمـال يـتم أن المو , عمليـا في العيـادات الخاصـة بجراحـة التجميـل  و ما هو معمول بـه, نص خاص 

فقرة أولى من قانون حماية الصحة وترقيتها الـتي تشـترط الموافقـة الكتابيـة  162بالرغم من إمكانية الاستئناس بالمادة  .هياشف
  .في حالة انتزاع الأعضاء وزرعها لأسباب سابق ذكرها

, إذ تــتم الموافقــة علــى الأعمــال الجراحيــة التجميليــة كتابيــا , فرنســا يختلــف عمــا هــو معمــول بــه في الجزائــر  لكــن الوضــع في
ــه الأخــيرة علــى توضــيح جــراح التجميــل كــل مخــاطر هــذا التــدخل   ــتم توقيــع وثيقــة مــن طــرف المــريض  تشــتمل هات حيــث ي

  3 .بصورة  واضحة الجراحي المتوقعة و الاستثنائية و ما يترتب على ذلك من نتائج و

  . إثبات الرضا: ثانيا
   :الرضاعبء إثبات / أ

وهـذا مــا , التـدخل الجراحــي  مخـاطرســواء تعلـق الأمـر بــالإعلام  علـى النتيجـة أو علــى , يقـع عـبء الإثبــات علـى المـريض 
ل التراضــي، ، إذ لم تـر تــوافر مســؤولية الجـراح أثنــاء فحــص نـزاع حــو 1975/جــوان/11أكدتـه محكمــة اسـتئناف غرونوبــل في 

ا عجزت عن إثبات غياب الإعلام بالنتائج المحتملة للتدخل, فالضحية لم تتحصل  على تعويض قضائي    4.لأ

 ابنقض قرار محكمـة الاسـتئناف الـذي أدان جراحـ 1966/جانفي/11النقض الفرنسية في نفس الاتجاه قامت محكمة و في 
تملة، و سبب نقض القرار هو أن الجراح لا يتحمل عبء إثبات غياب لأنه اعترف أنه لم يقم بإبلاغ زبونته بالأخطار المح

و عليــه فــالجراح لا يقــع عليــه عــبء الإثبــات في موضــوع التراضــي بــل يقــع  . أو نقــص الإعــلام، و لكنــه يقــع علــى المريضــة
                                                

  .56ص  ،مقاله السابق  ,علي فيلالي -1
لبشـرية مـن أشـخاص أحيـاء  إلا إذا لم تعـرض هــذه لا يجـوز انتـزاع الأنسـجة أو الأعضـاء ا : حمايـة الصـحة و ترقيتهـا فقـرة أولى مـن قـانون  162تـنص المـادة  -2

الثالثــة مــن نفــس القــانون إبــداء  الفقــرة 168  و تشــترط كــذلك المــادة . ...العمليــة حيــاة المتــبرع للخطــر،  و تشــترط الموافقــة الكتابيــة علــى المتــبرع  بأحــد أعضــائه
  .ك بموافقة المعني بالأمر و هو على قيد الحياة أو موافقة ذويهو يكون ذل, الموافقة الكتابية في حالة تشريح الموتى من أجل هدف علمي 

3 - Edouard mahe , sylvie poignonec , jacques soudant ,  georges lamas , regard et paupiérs apport de la chirurgie 
esthétique , les monographies wagram , N° 28 , CCA édition , 1999 , p 47 et 48. 

.الأول والثانيلتوضيح الموافقة  على الأعمال الجراحية التجميلية في فرنسا أنظر الملحق و   
  :،  أشار إليه1975/جوان/11قرار محكمة استئناف غرونوبل،  في  -4

Daniel rouge , louis arbus ,  michel costagliola , op , cit , p 110.  
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قــت نصــوص بعــبء الإثبــات فــإن المحكمــة تكــون قــد خر  حملــت الجــراحالمريضــة، و بمــا أن محكمــة الاســتئناف  كــاملا علــى
  1. أحكام العقد الطبيو 

لم تؤكد مسؤولية الجراح على المضاعفات التي حدثت بفعل  1981/سبتمبر/22و في قرار آخر لمحكمة النقض الفرنسية في 
ذلك أنه رغم الأهمية الكبيرة المعطاة . تدخل جراحي لشد عضلات الوجه، و ذلك لعدم توفر  الإثبات عن نقص الإعلام

  2. الإثبات لا يمكن  تحميله للطبيب الجراح ءم في الجراحة التجميلية فإن عببالإعلا للالتزام
، ولكن اعتراف النظام القانوني الجزائري  ليست لديه سوابق قضائية حول هذا الموضوع -مبدئيا  - إلا أن القضاء الجزائري

يفــرض علــى القاضـــي  يــات الطــب، بــدليل تأكيــده علــى ذلــك في مدونـــة أخلاق ككــل بأهميــة الموافقــة المتبصــرة للمـــريض،
المــريض بغــض النظــر عــن الأســاس الــذي اعتمــد في  االجزائــري في حالــة النــزاع التأكــد مــن مــدى حصــول الطبيــب علــى رضــ

: تــنص مـن القــانون المـدني 323نجــد أن المـادة , المـدنيالقـانون القواعــد العامـة المتعلقـة بالإثبــات في  إلى وبـالرجوع 3.متابعتـه
بـــات الالتـــزام وعلـــى المـــدين إثبـــات الـــتخلص منـــهعلـــى الـــدائن إث.4  ففـــي العلاقـــة الطبيـــة يعتـــبر المـــريض هـــو الـــدائن

ذا الإعلامبالإعلام، في حين يكون الطبيب هو الم والمريض غير ملزم بإثبات التـزام الطبيـب بـالإعلام . دين بتزويد المريض 
ام العلاقـة الطبيـة عنـد متابعـة الطبيـب علـى إخلالـه بواجـب لأن مصدر ذلك الالتزام هو القـانون، ومـن ثم يكفيـه إثبـات قيـ

  5.الإعلام
  .من القانون المدني يلتزم الطبيب بإثبات تخلصه من واجب الإعلام تجاه المريض 323وتطبيقا للشطر الثاني من المادة 

  :طرق إثبات الرضا/ ب
هـذا التـدخل و مـا يترتـب عليـه مـن نتـائج دليـل تعتبر الوثائق الممضاة من طرف المرضى قبل التدخل الجراحـي حـول مخـاطر 

  : قبول في الولايات المتحدة الأمريكية، و لكن في فرنسا قد يكون لها أثر معاكس
ا لا تحتوي على الأخطار المحتملة و هي التي ا الجراح لا فائدة لهذه الوثائق كو   .يتهم 

  .ناء تحرير الوثيقةالمحكمة تملك صلاحية تقدير نوعية المعلومات المقدمة أثإن 
 6أليس العقد الطبي اجتماع طرفين وعي  و ثقة ؟ . تؤدي إلى تعكير جو الثقة الضروري  لإبرام أي عقد

ا إشــهاري  ـا تحمـل معلومـات رغـم أن مضـمو كـذلك  يعتـبر إرسـال الرسـائل مـن طـرف الجـراحين للمرضـى علـى أسـاس أ
في قــــرار محكمــــة اســــتئناف  بـــــاريس في . حــــدثت مضــــاعفات ة لا يقبــــل إثبــــات العكـــــس إذادليــــل إدانــــ, دعــــائي بحــــت 

ـــات القـــرار  1972/جـــانفي/14 ـــه  في حيثي ـــا الطـــابع  , ثم النقـــل الحـــرفي لرســـالة أرســـلها جـــراح تجميـــل لزبونت ـــا هن و لا يهمن
  : إذ أن المدعى ربح الدعوى بفضل هذه الرسالة , الفكاهي لهذه الرسالة

                                                
 : ،  أشار إليهما1981/سبتمبر/22و   1966/نفيجا/11قراري  محكمة النقض الفرنسية في  -4 -1

Daniel rouge , louis arbus , michel costagliola , op , cit , p 110. 
  
-2004كليـة الحقـوق، جامعـة تلمسـان، , رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القـانون الطـبي  , رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية, عبد الكريم مأمون -3

  .195، ص  2005
  .من القانون المدني 323أنظر المادة  -4
  .196ص , عبد الكريم مأمون، أطروحة دكتوراه السالفة الذكر -5

6- Daniel rouge , louis arbus , michel costagliola , op , cit , p 111. 
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  سيدتي العزيزة"
  .داء كما لم تكوني تحلمين من قبليمكنك أن تتحصلي على أث

  ".الخ....سيكونون الأجمل
  1 .طويلة و يغلب عليها  الطابع الدعائييلاحظ أن هذه الرسالة 

بالرجوع إلى أحكام القـانون الجزائـري فيمـا يخـص  طـرق إثبـات رضـا المـريض بالجراحـة التجميليـة، فـالأمر مـتروك للسـلطة و 
) القـرائن و غيرهـا ,  الإقـرار, الكتابـة ( الجزائـري أن يلجـأ إلى كافـة طـرق الإثبـات   التقديرية للقاضي، ممـا يسـمح للطبيـب

  2 .لإثبات حصوله على رضا المريض
  :المطلب الثالث

  .الجراح كفاءة الطبيب
من فروع الجراحة المتخصصـة الـتي تقتضـي مـن الطبيـب القـائم بممارسـتها أن يكـون علـى جانـب  أصبحت جراحة التجميل 

ا,  لدقةكبير من ا   3. فضلا عن إلمامه بالأبحاث و الدراسات الخاصة 
نظــرا لمــا تشــتمل عليــه هــذه , و ممارســة هــذا النــوع مــن الطــب فشــهادة الطــب العــام لا تكفــي لإجــراء مثــل هــذه العمليــات

  4. العمليات من أخطار و صعوبات لا يعرفها إلا الأطباء المتخصصون

، وذلـك حـتى يكـون قـادرا علـى تـوفير كـل يبـا ثم جراحـا وأخـيرا جراحـا بلاسـتيكيالذلك يجب أن يكـون الممـارس لهـا أولا طب
  5. ضمانات السلامة

 وســنعالج مــن خــلال هــذا المطلــب كفــاءة الطبيــب. الجــراح النــوع مــن الجراحــة كفــاءة الطبيــبوبالتــالي يشــترط لممارســة هــذا 
  ). الفرع الثاني( القانون الجزائري  في الجراح ، كفاءة الطبيب)الفرع الأول(في القانون الفرنسي  الجراح

  :الفرع الأول
  .في القانون الفرنسي الجراح كفاءة الطبيب

فقــد ذهبـــت  6.لطبيــب الــذي لم يكـــن متخصصــا في جراحــة التجميــل تخصصــا دقيقــااقضــت المحــاكم في فرنســا بمســؤولية 
ــــــة و المدنيــــــ محكمــــــة  الســــــين في هــــــذا الشــــــأن إلى ــــــب المســــــؤولية  الجزائي  ة  بمقتضــــــى حكمهــــــا الصــــــادر فيتحميــــــل الطبي

ـــلات , أن إحـــدى الســـيدات الباحثـــات عـــن الجمـــال  القضـــيةو تتعلـــق وقـــائع  7 1968/أفريـــل/03 أطلعـــت في إحـــدى ا
الأســبوعية علــى مقــال يثــني كاتبــه فيــه علــى أحــد أطبــاء التجميــل الــذي اســتخدم طريقــة جديــدة و مبتكــرة لإزالــة التجاعيــد  

فـــذهبت إلى عيادتـــه و اتفقـــت معـــه علـــى إجـــراء هـــذه العمليـــة، و قـــام . لتقـــدم في الســـنالـــتي تعلـــو جبهـــة الإنســـان عنـــد ا
                                                

1- voir: op ,cit , p 111-112. 
  .196الذكر،  ص أطروحة دكتوراه السالفة , عبد الكريم مأمون  -2
  .166المرجع السابق،  ص , محمد سامي الشوا  -3
  .151رايس محمد، أطروحة دكتوراه السالفة الذكر، ص  -4

5  - Daniel rouge, louis arbus, michel costagliola, op, cit , p113. 
  .67صمحمود زكي شمس، المرجع السابق،  -6
ـــل/3: حكـــم محكمـــة الســـين ، في -7 ـــه ، أشـــ1968/أفري ـــد الشـــواربي: ار إلي   محمـــود زكـــي شمـــس،  المرجـــع الســـابق، . 101-100المرجـــع الســـابق،  ص, عبـــد الحمي

  .167-166المرجع السابق،  ص , محمد سامي الشوا. 68-67ص 
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ــا مــن  ــادة لاحظــت أن شــعرها أخــذ  يتســاقط بشــكل جعــل جانب ــا للعي بإجرائهــا، و بعــد مــرور بضــع أســابيع علــى مغادر
ا أصيبت  بالقرع, جوانب رأسها خاليا  من الشعر    .كريه المنظرو صار جلد جبهتها أزرق اللون  , و بدت كأ

, ثم إلى محكمة الجنح، فانتـدبت المحكمـة لهـذه القضـية خبـيرين اثنـين, رفعت السيدة أمرها إلى قاضي الأمور المستعجلة أولا
  .جاء في تقريرهما أن الطبيب المدعى عليه ليس مختصا و غير مؤهل لإجراء مثل هذه العمليات

  : و أصدرت المحكمة حكمها وجاء في أسبابه مايلي
بممارسـة كافـة فـروع الطـب، إلا أن هـذا لا يعـني مـن يبغـي ممارسـة فـرع مـن  يسمح لمن حصل عليهيث أن دبلوم الطب ح"

  .فسه لذلك بالتزود العلمي الملائمن ئفروع الطب على قدر عال من التخصص أن يهي
ممارسـة أسـاليب علاجيـة  للطبيب في غير حالات الضرورة أو الاستعجال بأن ينساق إلى يبيحكذلك فإن دبلوم الطب لا 

  .حديثة تنطوي على أخطار لا يعلمها سوى المتخصصون فيها
ـا لـو أنـه تمـرس علـى  و حيث أن الطبيب و قد لجـأ إلى اسـتخدام هـذه الأسـاليب المسـتحدثة و الـتي مـا كـان يجهـل خطور

 الإطلاع و الإلمام بفنـون هـذه أيدي أخصائيين مشهود لهم بالكفاءة، و كان ينبغي  عليه أيضا أن يسعى سعيا حثيثا  إلى
لذا فإن ما أقدم عليه الطبيب ينطـوي علـى إهمـال جسـيم  يسـتحق الإدانـة , الجراحة الدقيقة سواء في فرنسا  أو في الخارج 

  . "بالمريضة تمن الناحيتين الجنائية  و المدنية لما تخلف عنه  من إصابات لحق
أدت إلى  بـــتر مقدمــة أنفهـــا و , أجريــت لهـــا عمليــة تجميليـــة للأنــف  قضــية أخـــرى تــتلخص وقائعهـــا أن فتــاة صـــغيرةو في 

  .اعوجاجه، مما تسبب في اضطراب وظائفه
أن الجــراح ارتكــب خطــأ كونــه باشــر جراحــة ليســت مــن  في هــذه القضــية 1974/جــانفي/15بــاريس بتــاريخ كمــة قــررت مح

    1. تخصصه بدون حاجة للبحث عن النتيجة
لقضــاء الفرنسـي يؤكــد علــى ام القضـائية الســابق الإشــارة إليهـا وغيرهــا مـن الأحكــام أن اومـا يمكــن استخلاصـه مــن الأحكــ

  2.الجراحة التجميليةميدان ضرورة كفاءة  الطبيب في 
ونتيجة لا طراد الطلبات الخاصة بالتجميل كان لابد من إعطاء المرضى كل الضمانات ومنها التكوين الجيد للأطباء الذين 

دبلوم دراسات عليا في الجراحة البلاستيكية " وهذا ما تم بالاستحداث الرسمي لتخصص جامعي  ,يمارسون هذا التخصص
  " D.E.S de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique "والتجميليــــة 
، ويــتم مــنح الاختصــاص مــن طــرف مجلــس أخلاقيــات المهنــة بعــد أن يكــون الطبيــب قــد اســتوفى 1988/مــاي/7وذلــك في 

   3.لتحصيل العلمي المطلوب لهذا الاختصاصا
, ومن جهة أخرى كـان لابـد مـن إصـدار تشـريعات تـنظم شـروط الترخـيص لممارسـة هـذا النـوع مـن الجراحـة, هذا من جهة

ــة الأخــيرة ــاريخ  2002/303القــانون رقــم بإصــدار , وهــذا مــا حــدث في الآون بحقــوق المرضــى المتعلــق  2002/مــارس/04بت
                                                

سـتحدثة في الطـب والجراحـة، المسـؤولية الجنائيـة للأطبـاء عـن الأسـاليب الم, مكرلـوف وهيبـة : أشارت  إليـه,  1974/جانفي/15: حكم محكمة باريس، بتاريخ  -1
  .182، ص 2005-2004مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 

كـان يشـترط لممارسـة هـذا النـوع مـن الجراحـة اكتسـاب معرفـة علميـة وتقنيـة عـن طريـق المؤسسـات العلميـة ولـو كانـت  1988إليـه أنـه قبـل سـنة  ةما تجدر الإشـار  -2
                                                  .Daniel rouge, louis arbus, michel costagliola, op, cit , p114:أنظر .امعيةهذه المعرفة غير ج

3- voir : op, cit , p114.  
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إن أي تـــدخل جراحـــي L6322-1 المعـــدل لقـــانون الصـــحة العموميـــة حيـــث جـــاء في المـــادة  ونوعيـــة خـــدمات الصـــحة
ـــي ـــبي الشـــروط التقنيـــة للعمـــل المنصـــوص عليهـــا في المـــادة ...تجميل لا يمكـــن أن تـــتم ممارســـته إلا بتـــوفر منشـــآت مقبولـــة تل

L6113-3. يجب أن يخضع لترخيص من السلطة الإدارية ةإن إنشاء منشآت جديد....1  
والمتعلــق بشــروط الترخــيص لمنشــآت الجراحــة التجميليــة  2005/جويليــة/11المــؤرخ في  776 -2005الأمــر رقــم د جــاء ولقــ

  .ليحدد تلك الشروطوالمعدل لقانون الصحة العمومية 
تخضـع لأحكـام هـذا الأمـر المنشـآت الـتي تمـارس فيهـا  : علـى مـايليفي هـذا الأمـر  الواردة R 740 -1المادة  نصتإذ 

دف إلى تغيير المظهر الخارجي لشخص أعمال  دون أن تكـون هنـاك أهـداف علاجيـة أو إعـادة  ,منهبطلب  ,ماجراحية 
  .2إصلاح

ويتم منح الترخيص وتجديده من طرف الوالي بواسطة رسالة مسجلة يرسلها الشخص الطبيعـي أو المعنـوي الـذي يرغـب في 
  3.استصدار الترخيص

   4: يحتوي علىويجب أن يرفق مع الطلب ملفا كاملا

  .الهوية والوضعية القانونية للطالب .       : ملف إداري يشمل . أ
 تقديم المشروع .  
 تعهد بالمحافظة.  

  . تقديم للمنشآت مع المخططات   .        : ملف تقني يشمل . ب
 تقديم كيفيات وطرق تمويل المشروع .  

  :ملف تقييمي، يشمل ذكر الأهداف. ج 
 الاستمرارية في تقديم العلاج, زام بالسلامةالالت, نوعية العلاج .  
  ــام ــة الضــرورية للقي ــة والتقنيــة والإداري وصــف نظــام الاســتقبال ومعالجــة المعطيــات الطبي

 : بتقييم ناجح يشمل 
 .صفات وخصوصيات التدخلات الجراحية -
 . حجم التدخلات بحسب الطبيعة وحسب الصعوبة -
 لإداري في عملية التقويموصف آليات الإعلام ومساهمة السلك الطبي وا . 

  5.يعتبر ذلك قرينة على الرفض, إذا لم يرد الوالي على الطلب المقدم إليه في مدة أربعة أشهر
   1.والذي يجب أن يكون أساسه       

                                                
  .الصحة العمومية المشار إليه سابقاالمتعلق بحقوق المرضى ونوعية خدمات الصحة المعدل لقانون  2002/303الواردة في القانون  L 6322-1أنظر المادة  -1
المتعلق بشروط الترخيص لمنشآت الجراحة التجميليـة والمعـدل لقـانون  2005/جويلية / 11المؤرخ في  776-2005: رقمالواردة في الأمر  R 740-1أنظر المادة  -2

  .الصحة العمومية
  . رالواردتين في نفس الأم  R 740 - 3 و  R 740 - 2: أنظر المادتين -3
  . الواردة في نفس الأمر R 740 - 4: أنظر المادة -4
  . الواردة  في نفس الأمر  R 740 - 6: أنظر المادة -5
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  740 -14عـــــدم مطابقـــــة الشـــــروط المحـــــدد في المـــــادة R ،) وســـــيأتي ذكرهـــــا
 ).لاحقا

  ة عــدم احــترام الالتزامــات المــذكورة في المــادL 6322 - 2 ،) المشــار إليهــا
 ).سابقا

 الترخيص إذا لوحظ الإقدام على إشهار مباشر أو غير مباشر قام به مالك. 
 عدم ملائمة المنشآت لما جاء في الترخيص. 

إن قــرارات الترخــيص أو الــرفض الصــريح يجــب أن تســبب بواســطة رســالة مســجلة ترســل إلى طالــب الترخــيص مــع إشــعار 
نشـر القـرارات الصـريحة بمـنح أو تجديـد الترخـيص أو رفضـه لمزاولـة النشـاط الجراحـي في نشـرة القـرارات بالوصول، ويجب أن ت

  2.الإدارية للولاية
  3).الملائمةزيارة ( سنوات تبدأ من يوم صدور القرار الإيجابي المترتب على الزيارة الميدانية 5مدة صلاحية الترخيص هي 

   :الترخيصشروط   
   4:لترخيص إلا للمنشآت التي تتوفر على الشروط الآتية لا يمكن تقديم ا  -1

 . القيام بتعقيم المعدات الطبية .أ 
ا معدية) القاذورات( التخلص من بقايا النشاط الطبي  .ب  ا خطيرة كو  . لأ
  . إنشاء لجان لا قامة علاقات مع المستعملين  .ج 

  5:للأخطار المترتبة عن مهامهم يتعين على صاحب الترخيص تأمين أطباء وسطاء مرسمين أو مستخلفين -2

  . تقدم نسخة لكل مريض, يجب وضع قائمة اسمية لهؤلاء تعلق في لوح الإعلانات -أ 
 . تقوم اللجنة باجتماعات مرة في كل سنة لدراسة وفحص الشكاوى وليس للرئيس الحق في التصويت - ب 
 . تسهر هذه اللجنة على احترام حقوق المستعملين  -ج 
  . ائها في تحسين التكفل بالأشخاصتساهم اللجنة من خلال آر  -د 

  . يتم تقديم نسخة من التقرير السنوي للجنة إلى الوالي -هـ
 777-2005تم إصـدار أمـر رقـم , بشروط الترخيص لمنشآت الجراحة التجميليـةالمتعلق  776-2005إضافة إلى الأمر رقم 

والشـروط التقنيــة لســير مــن قـانون الصــحة  L6322-2في المـادة المنصـوص عليهــا تعلــق بمـدة التفكــير الم نفس التـاريخبــالمـؤرخ 
   .وعمل منشآت الجراحة التجميلية والمعدل لقانون الصحة العمومية

                                                                                                                                                            
  .الواردة  في نفس الأمر   740R - 8و R 740 - 7: أنظر المادتين  -1
  .مشار إليه سابقا 776 – 2005الواردة في الأمر  R 740 - 9: أنظر المادة -2
  . الواردة في نفس الأمر R 740 - 11: أنظر المادة -3
  .الواردة في نفس الأمر  R ,16- 740 R ,17 - 740 R ,19- 740 R 740 -14: أنظر المواد -4
  .الواردتين في نفس الأمر R 740-21و  R 740-20: أنظر المادتين -5
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  1: الطاقم الطبي الممارس على احتواء وأهم ما جاء في هذا الأمر النص صراحة على ضرورة

 .جراحين مختصين في الجراحة التجميلية -أ 
  .أطباء مختصين في التخدير - ب 
 . ممرضين -ج 
 . أعوان ممرضين -د 

  :الفرع الثاني
  .في القانون الجزائريالجراح كفاءة الطبيب 

الات الطبية المختلفة من خلال المادتين   197لقد عالج المشرع الجزائري فكرة الكفاءة بناءا على شهادة الاختصاص في ا
  .من قانون حماية الصحة وترقيتها 198و 

  2.الشهادات التي تثبت كفاءته تلعام و بينتكلمت حول كفاءة الطبيب ا 197فالمادة 
أو لا يجــوز لأحــد أن يمــارس مهنــة طبيــب اختصاصــي : فتعلــق موضــوعها بالتخصــص حيــث جــاء فيهــا 198أمــا المــادة 

الاختصاص الطبي، أو شهادة أجنبية معترف في إذا لم يكن حائزا شهادة جراح أسنان اختصاصي أو صيدلي اختصاصي، 
  .أعلاه 197الشروط المنصوص عليها في المادة  بمعادلتها، زيادة على

في جراحـة من قانون حماية الصـحة وترقيتهـا أنـه يشـترط لمزاولـة مهنـة طبيـب اختصاصـي  198يستفاد من سياق نص المادة 
ولم يشـترط المشـرع الجزائـري الحصـول علـى هاتـه الشـهادة مـن المعاهـد التجميل الحصول على شهادة في هـذا الاختصـاص، 

  .ئرية، بل يمكن أن تكون شهادة أجنبية معترف بمعادلتهاالجزا
ـا هـي الـتي ترتـب ) 198(وإذا كانت هذه المادة  من أهـم المـواد الـتي تكلمـت علـى شـرط الاختصـاص والـتي فسـرت علـى أ

ال،  ختصاصاالمسؤولية لكل من يمارس الجراحة التجميلية دون شهادة  مـن  إلا أنه يمكن أن نقف موقف التحفظ 3في ا
كيف نجزم باشتراط هذا الاختصاص بالرغم من عدم وجـود شـهادة الاختصـاص في الجراحـة التجميليـة في إذ  هذا التفسير، 

  4.الطبالجزائر نظرا لغياب هذا الفرع من فروع كليات 
                                                

المتعلـق بمـدة التفكـير المنصـوص عليهـا  2005/جويليـة/11ؤرخ في المـ 777– 2005الـوارد في الأمـر   D 766 - 2- 15و  D 766 - 2 -14: أنظـر المـادتين  -1
  .من قانون الصحة والشروط التقنية لسير وعمل منشآت الجراحة التجميلية والمعدل لقانون الصحة العمومية L 6322-2في المادة 

يب والصيدلي وجراح الأسـنان علـى رخصـة يسـلمها الـوزير المكلـف تتوقف ممارسة مهنة الطب: من قانون حماية الصحة وترقيتها على مايلي 197تنص المادة  - 2
دكتــور في الطــب أو جــراح أســـنان أو : أن يكــون طالـــب هــذه الرخصــة حــائزا حســب الحالــة، إحـــدى الشــهادات الجزائريــة -: بالصــحة، بنــاءا علــى الشــروط الآتيــة

 ....صيدلي، أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها
 .152دكتوراه السابق الإشارة إليها، ص رايس محمد، أطروحة ال -3
يشـترط لممارسـة هـذه  ما تجدر الإشارة إليه أن الجراحة التجميلية كتخصص قائم بحد ذاته لا تدرس في كليات الطب الجزائرية كما هو الوضع في فرنسـا، وبالتـالي -4

 27و  26غـير أنـه في الآونـة الأخـيرة وبالتحديـد بتـاريخ . معـترف بمعادلتهـاالجراحة الحصول على شهادة اختصـاص في جراحـة التجميـل مـن كليـات الطـب الأجنبيـة 
، تتعلـق هـذه )فرنسـا(إلقاء محاضـرات عليـا مـن طـرف أسـاتذة جزائـريين وبالتعـاون مـع أسـاتذة مـن الخـارج  -لأول مرة  -تم ) الجزائر(بفندق الأوراسي  2005نوفمبر 
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قبيــل  اشــترطت أن يكــون الطبيــب مختصــا ولــيس طبيبــا عامــا والجراحــة العامــة تعتــبر اختصاصــا ولــيس مــن 198ثم إن المــادة 
فلماذا لا تفسر لصالح الجراحين العامين والذين يقدمون في الواقـع العملـي . 197الطب العام الذي تناولت أحكامه المادة 

ــال، وفي علــى ممارســة هــذا النــوع مــن الجراحــة، خاصــة في ظــل قلــة المختصــين والــذين يحم لــون شــهادات أجنبيــة في هــذا ا
  .رسة هذا العمل ؟؟غياب النص الصريح الذي يمنعهم من مما

في حالة حدوث ضرر بالنسبة للمريض فإن القضاء يتدخل لترتيب المسؤولية علـى الجـراح العـام انطلاقـا مـن فكـرة و غير أنه 
وقـد كانـت بالفعــل للقاضـي الجزائــري . مبدئيـة وهـي أنــه لا يملـك الكفـاءة الكافيــة للإقـدام علـى إجــراء مثـل هـذه العمليــات

لردع الجراحين العامين الذين يقدمون على ممارسة الجراحة التجميلية دون تحفظ، وكانت  1998تدخلات انطلاقا من سنة 
ا لم تكن بالصرامة الكافية، مما يوحي بأن القاضي نفسه يشعر بعدم وجود النص الصريح الـذي  1الإدانة في حقهم، إلا أ

  .يستند عليه في ترتيب المنع في حقهم من ممارسة الجراحة التجميلية
الـدال علـى ذلـك، وبالتـالي تبقـى النصـوص  وعلى كل يظل شرط الاختصاص شرطا ضروريا حـتى في غيـاب الـنص الصـريح

لا يســوغ للطبيــب أن مــن مدونــة أخلاقيــات الطــب أشــارت إلى أنــه  77العامــة هــي الســند في إثبــات هــذا الشــرط، فالمــادة 
ف تر المهني إلا الشهادات والوظائف والمؤهلات المعـ يثبت على الورق المخصص للوصفات والبطاقات الشخصية أو الدليل

  2 .ا
  :كذلك لا يرخص للطبيب بأن يثبت على لوحات باب عيادته إلا البيانات الآتية

ا وفقا  الاسم واللقب وأيام وساعات الاستشارة الطبية، والطابق والشهادات المحصل عليها والمؤهلات والوظائف المعترف 
  3.للمادة السالفة

لممارسـة هـذا النـوع مـن ذه الشهادات أو المـؤهلات تسـاهم في توجيـه اختيـار المرضـى نحـو الجـراحين المختصـين والأكفـاء فه
  .الجراحة

حمايــة الصــحة وترقيتهــا تم إنشـــاء فــروع نظاميــة وطنيـــة لقـــانون المعــدل والمــتمم  90/17قــانون والجــدير بالــذكر أنــه بموجـــب 
ا تستشار الممن بين  4،ت العلوم الطبيةوجهوية تابعة للمجلس الوطني لأخلاقيا هام المسندة إلى الفروع النظامية الجهوية أ

  .في طلبات فتح العيادات ومن بينها العيادات الخاصة بجراحة التجميل
                                                                                                                                                            

عمليــة شــد الوجــه والعنــق، : وأهــم المواضــيع الــتي طرحــت في هاتــه المحاضــرات مــايلي. كية والتجميليــة للوجــه والرقبــةالمحاضــرات بالتشــريح الجراحــي والجراحــة البلاســتي
للأنـف، التشــريح الجراحـي للأنــف، = =التشـريح الجراحـي للجفــون والعمليـات التقويميــة للجفـون، إعــادة تأهيـل الجفــون في حالـة شــلل الوجـه، أســس الترمـيم الجراحــي

وتقنيـــات التصــليح لحــالات تقشـــر جلــد الوجـــه، تشــريح جراحـــي حــي لـــلأذن والجراحــة التجميليـــة لــلأذن، الجراحــة التجميليـــة للأنــف، قواعـــد تشــريحية التشــريح الجرا
 .ومخططات التشريح للوجه والرقبة

يحمـل شـهادة في الاختصـاص مـن فرنســا أن المخـتص في الجراحـة التجميليـة وهـو مـن القلـة الموجــودين علـى مسـتوى الجزائـر والـذي ) ط -ص(صـرح لنـا الطبيـب  -1
ذه التـدخلات ضــد تـدخلات القاضـي الجزائــري لمنـع الجـراحين العــامين مـن ممارســة الجراحـة التجميليـة لا تــتم إلا في حالـة حـدوث الضــرر، وضـرب لنــا مثـالين علـى هــ

 .ة المدينة لهماغير أننا لم نستطع الوصول إلى القرارات القضائي) ب  -م (و ) م -م (الجراحين العامين 
 .الطبمن مدونة أخلاقيات  77المادة : أنظر تفاصيل البيانات الواجب ذكرها -2
 .الطبفقرة أولى من مدونة أخلاقيات  78أنظر المادة  -3
 .المعدل لقانون حماية الصحة وترقيتها 90/17الواردة في القانون  267/2والمادة  168/1أنظر المادة  -4
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  .مدى مطابقة شروط فتح العيادات وممارسة المهنة -:وتفصل عملا بمدونة أخلاقيات المهنة فيما يأتي

  1 .ارات المسجلة على لوحات العيادةشمراقبة الإ -            
ء ضـمن الفــرع النظــامي الــوطني خمـس لجــان مــن بينهـا لجنــة ممارســة المهنــة إنشــاكـذلك تم بموجــب مدونــة أخلاقيـات الطــب 

  2.والكفاءات
يجب أن يتوفر لدى الطبيب في المكان الذي يمارس فيه مهنته، تجهيزات ملائمة ووسـائل تقنيـة كافيـة لأداء على كل حال و 

ا أن تضر بنوعية العلاج أو الأعمال  هذه المهمة، ولا ينبغي له بأي حال من الأحوال أن يمارس مهنته في ظروف من شأ
  3.الطبية

  :المبحث الثالث
  .تنوع المسؤولية في الجراحة التجميلية

ة يجـــد نفســـه أمـــام عـــدإن المســؤولية القانونيـــة الناجمـــة عـــن الخطـــأ الطـــبي ذات طبيعـــة متنوعـــة، فالطبيـــب المخطـــئ يمكـــن أن 
  .مسؤوليات مختلفة، فقد يسأل مدنيا وجزائيا وتأديبيا

نيـــة للطبيـــب في الجراحـــة التجميليـــة وذلـــك بـــالتعرف علـــى طبيعتهـــا دســـنتطرق مـــن خـــلال هـــذا المبحـــث إلى المســـؤولية الم و
  .في الجراحة التجميلية ؟القانونية، هل هي مسؤولية عقدية أم تقصيرية، وهل يجوز الجمع والخيرة بين نوعي المسؤولية 

ثم نتطرق في المطلب الثاني إلى المسؤولية الجزائية للطبيب في الجراحة التجميلية، على أن نخصص المطلب الأخير للمسؤولية 
  .التأديبية

  :المطلب الأول
  .ةـة المدنيـالمسؤولي

فـإذا كـان , خلالـه بـالتزام يقـع عليـهالمسؤولية المدنية هي التـزام شـخص بتعـويض الضـرر الـذي سـببه لشـخص آخـر نتيجـة لإ
ــزام مصــدره العقــد كانــت المســؤولية عقديــة، و إذا كــان مصــدره القــانون و يتمثــل أساســا في العمــل غــير المشــروع   هــذا الإلت

   4.كانت المسؤولية تقصيرية
ولية الطبيـــب في و الســؤال الــذي يطــرح في  هــذا الميــدان هــل أن مســؤ . عقديــة و تقصــيرية: إذن فالمســؤولية المدنيــة نوعــان

  الجراحة التجميلية مسؤولية عقدية أم  مسؤولية تقصيرية ؟
                                                

 .ن مدونة أخلاقيات الطبم 177أنظر المادة  -1
 .من مدونة أخلاقيات الطب 198أنظر المادة  -2
  .90/17المعدلة بالقانون  مكرر من قانون حماية الصحة وترقيتها 213وأنظر أيضا المادة . من مدونة أخلاقيات الطب 14أنظر المادة  -3
  .311رمضان أبو السعود، المرجع السابق،  ص  -4
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فهـل , شـروط المسـؤوليتين معـا التجميلـي والسؤال الذي يطرح أيضا هو أنه قـد يحـدث أن يتـوافر في نفـس العمـل الجراحـي 
  تجميل ؟جوع  على جراح اليجوز للمريض الذي أصابه الضرر بسبب هذه الجراحة أن يجمع بين أحكام المسؤوليتين في الر 

ــا تقســيم إإجابــة علــى هاتــه التســاؤلات  ــة للمســؤولية التكييــف القــانوني : علــى النحــو التــالي المطلــبرتأين في الجراحــة المدني
  ).ثاني فرع( في الجراحة التجميليةالجمع و الخيرة بين نوعي المسؤولية المدنية ) أول  فرع(التجميلية 

  :الفرع الأول
  .وني للمسؤولية المدنية في الجراحية التجميليةالتكييف القان

ــة إلا إذا وجــد بــين المضــرور والمتســبب في الضــرر عقــد صــحيح  ــه أن المســؤولية لا تكــون عقدي قــائم، و كــان و مــن المســلم ب
وبنـاء علـى ذلــك  تكـون مسـؤولية الطبيــب تقصـيرية كلمـا انعــدمت . الضـرر نتيجـة إخـلال أحــد طـرفي العقـد بــالتزام عقـدي

أو وجدت بينهما رابطة عقدية و كان الضرر نتيجة إخلال بـالتزام , طة العقدية بينه و بين  المريض الذي أصابه الضررالراب
  . 1غير  ناشئ من العقد

  .سؤوليـة عقديـةم: أولا
ة إلى أن و قد كان القضاء في فرنسا يعتـبر مسـؤولية الأطبـاء  تقصـيري 2المسؤولية العقدية تقوم على الإخلال بالتزام عقدي،

  1936.3تحول عن ذلك في سنة 

قــد أصـــيبت في )) ميركـــير((دعـــوى تــتلخص وقائعهــا أن زوجـــة  الأســتاذ , حيــث عرضــت علـــى محكمــة الـــنقض الفرنســية 
و قــد رفعــت دعــوى علـى الطبيــب بســبب ارتبــاط حالتهــا بــالعلاج , وجههـا بالتهــاب مخــاطي نتيجــة علاجهــا بأشـعة إكــس

اء قبولها و الحكـم فيهـا إمـا علـى أسـاس المسـؤولية التقصـيرية و إمـا علـى أسـاس  المسـؤولية و كان أمام  القض, الذي تلقته 
ـــــاريخ  ـــــنقض الفرنســـــية  في قرارهـــــا الصـــــادر بت ـــــذي  اســـــتندت إليـــــه محكمـــــة ال العقديـــــة، و هـــــذا الأســـــاس الأخـــــير هـــــو ال

  .دافع عنه و)) جوسران (( في هذه  الدعوى، و هو ذات الأساس الذي نادى به الفقيه  1936/ماي/20
أنــه يتكــون بــين المــريض و طبيبــه عقــد حقيقــي لا يلتــزم  فيــه الطبيــب " وقــد قالــت محكمــة الــنقض الفرنســية في هــذا القــرار 

و , و إنمــا يلتــزم بــأن يبــذل جهــودا صــادقة و مخلصــة  مصــدرها الضــمير و مؤداهــا اليقظــة و الانتبــاه, بشـفاء المــريض حتمــا 
  ".ة في غير الأحوال الاستثنائية للأصول  العلمية الثابتة هذه الجهود تقتضي  أن تكون متطابق

ذا الالتزام التعاقدي  يترتب عليه مسؤولية من نفس " وتضيف المحكمة  في ذات القرار  و أن الإخلال حتى غير المقصود 
  1". النوع تعاقدية أيضا 

                                                
لــد الثــاني،  دار الكتــب القانونيــة، مصــر، ,  في شــرح القــانون المــدني، الالتزامــات، في الفعــل الضــار و المســؤولية المدنيــة، الجــزء الثــانيســليمان مــرقس، الــوافي  -1 ا

  .381،  ص 1988لبنان،  الطبعة الخامسة، , المنشورات الحقوقية صادر 
،      ص 2004ظريــة الالتــزام  بوجــه عــام، الجــزء الأول،  منشــأة المعــارف، الإســكندرية، عبــد الــرزاق أحمــد  الســنهوري،  الوســيط في شــرح  القــانون المــدني،  ن -2

618.  
العـدد الخـامس، , مجلـة  المحـامون السـورية, محمـد فهـر شـقفة، المسـؤولية المدنيـة التقصـيرية المترتبـة علـى عمـل  الطبيـب.382سليمان مـرقس، المرجـع  السـابق، ص  -3

  .135، ص 1971سنة 
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  : مايلي 1969/وانج/26حيث قضت هذه المحكمة في , وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية
والطبيـب و إن كـان لا يلتـزم بمقتضـى . إن مسـؤولية الطبيـب الـذي اختـاره المـريض أو نائبـه لعلاجـه هـي مسـؤولية  عقديـة "

العملية التي يجريها له، لأن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة  بنجاحالعقد الذي  ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو 
م ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة  تتفق في غير الظروف  و إنما هو التزا

الاسـتثنائية  مـع الأصــول  المسـتقرة في علــم الطـب، فيســأل الطبيـب  عـن كــل تقصـير في مســلكه الطـبي لا يقــع مـن طبيــب 
  .أحاطت بالطبيب المسؤوليقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي 

إلا أن العناية المطلوبة منـه أكثـر منهـا  في , وجراح التجميل و إن كان كغيره من الأطباء لا يضمن نجاح العملية التي يجريها
وإنمــا إصــلاح  , أحــوال الجراحــة الأخــرى، اعتبــارا بــأن جراحــة التجميــل لا يقصــد منهــا شــفاء المــريض مــن علــة في جســمه

  2."ياته لأي خطرتشويه لا يعرض ح
ــة   بخــلاف القضــاء  ,ســؤولية عقديــةمنلاحــظ أن القضــاء الفرنســي و المصــري اعتــبر مســؤولية الطبيــب في الجراحــة التجميلي

الطبيعة القانونية للمسـؤولية الطبيـة إلى تطبيـق أحكـام المسـؤولية التقصـيرية معتمـدا علـى أحكـام  الجزائري الذي يميل بصدد 
  3. لمدني كأساس لمنح التعويض للمريض أو لذوي حقوقهمن القانون ا 124المادة 

   :العقديةسؤولية المشروط قيام 
  : يشترط  لقيام المسؤولية العقدية للطبيب  في الجراحة التجميلية الشروط الآتية 

فـــإذا باشـــر الطبيـــب العـــلاج دون أن  يكـــون هنـــاك عقـــد كانـــت : أن يكـــون هنـــاك عقـــد قـــائم بـــين الطبيـــب و المـــريض )1
فالطبيـب بمجـرد فتحـه لعيادتـه , و في غالب الحالات فـإن الطبيـب و المـريض يرتبطـان بموجـب عقـد , 4سؤولية  تقصيرية الم

و أي مــريض يقبــل بمثــل هــذا العــرض للعــلاج يــبرم مــع هــذا الطبيــب , يكــون في موقــع مــن يعــرض الإيجــاب للافتتــهوتعليقــه 
 5.عقدا بشكل طبيعي

                                                                                                                                                            
  :و قد أورد القرار أيضا. 57 - 55، أشار إليه طلال عجاج، المرجع السابق، ص ص 1936/ماي/20: في, كمة النقض الفرنسية قرار مح -1

Jean penneau, la responsabilité du médecin, 2iéme édition, Dalloz, paris, 1996, P7 et 8. 
القـاهرة، الطبعـة الأولى، , دار النهضة العربيـة , الموسوعة القانونية في المهن الطبية , عدلي خليل  :، أشار إليه1969/جوان/26: قرار محكمة النقض المصرية، في -2

، ص 1979موسـوعة القضـاء في المسـؤولية المدنيـة  التقصـيرية والعقديـة، الكتـاب الثـاني، عـالم الكتـب، القـاهرة، , عبد المعين لطفي جمعة.  147-146، ص 1989
  .481، ص 1998, دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الرابعة, الوسيط في شرح جرائم القتل والإصابة الخطأ, بمعوض عبد التوا. 19-20

لــة القضــائية، العــدد الأول،  -3 الموضــوع  في هــذاوقــد اســتدل الباحــث . 70، دار القصــبة للنشــر، الجزائــر، ص 2001صــويلح بوجمعــة، المســؤولية الطبيــة المدنيــة، ا
ــب : تحــت رقــم 1988/فيفــري/03و  46/1992: تحــت رقــم 1992/جــانفي/21: القــرارات الصــادرة عــن الغرفــة الإداريــة لــدى مجلــس قضــاء قســنطينة بتــاريخيعض ب

22/1988. 

  .1409ص , المرجع السابق , عبد الحميد الشواربي, عز الدين الديناصوري  -4
  .68ص , المرجع السابق , طلال عجاج  -5



 58

تــبر العقــد الطــبي صــحيحا يجــب أن تتــوافر فيــه جميــع أركــان  العقــد كالإيجــاب و لكــي يع 1: أن يكــون العقــد صــحيحا) 2
فالعقد الباطل لا يترتب  عليه التزام والمسـؤولية عنـه , أي عيب من عيوب الإرادة بالقبول، و ألا يكون هذا العقد  مشوبا 

   2.تكون تقصيرية
لســـعي إلى تغيــير ملامــح مجـــرم حــتى يــتمكن مـــن كــأن يقــوم الطبيــب با, كمــا ويبطــل العقــد إذا كـــان لســبب غــير مشـــروع

  3.الإفلات من قبضة البوليس ورجال الأمن

وعليـه فـإن مسـؤولية الطبيـب تكـون تقصـيرية 4:أن يكون خطأ الطبيب نتيجة لعـدم تنفيـذ التـزام ناشـئ عـن العقـد الطـبي) 3
يـب الـذي لم ينتبـه إلى أخطـاء مطبعيـة مثـال ذلـك الطب, إذا كـان الخطـأ الـذي نسـب إليـه لا يمـت بصـلة إلى الرابطـة العقديـة

  5.خاصة بتحديد جرعة الدواء مما تسبب عنه وفاة الشخص
بمعنى أنه إذا كـان المتضـرر مـن الغـير كمسـاعد تعـرض للجـرح مـن قبـل الطبيـب أثنـاء :يجب أن يكون المتضرر هو المريض) 4

  6.فالمسؤولية هنا تكون تقصيرية, إجراء الأخير عملية جراحية
  :  وفي هذا الصدد يتعين التفرقة بين فرضيين7: ن المدعي صاحب حق في الاستناد إلى العقدأن يكو ) 5

فـإذا أقـام الـدعوى علـى الطبيـب فإنـه , أن يكون المـريض أو مـن ينـوب عنـه قانونـا هـو الـذي اختـار الطبيـب: الفرض الأول
  . يستند في إقامتها على أساس أحكام المسؤولية العقدية

  : ريض نتيجة خطأ الطبيب فالوضع لا يخرج عن أمرينولكن إذا توفي الم
, لا شـك هنـا أن قواعـد المسـؤولية العقديـة هـي الـتي تطبـق: رفع الـدعوى للمطالبـة بـالتعويض مـن قبـل الورثـة : الأول الأمر

ــر العقــد كمــا ينصــرف إلى طرفيــه  مــن  109-108 للمــادتينينصــرف كــذلك إلى الخلــف العــام والخــاص طبقــا , ذلــك أن أث
  .من القانون المدني المصري  146-145لقانون المدني الجزائري وهما تقابلان المادتين ا

قـد ترفـع دعـوى التعـويض مـن غـير ورثـة المـريض المتـوفي، كـأن  :رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض من غـير الورثـة: الأمر الثاني
ب لإخلالـه بالتزامـه، إذا أدى هـذا الإخـلال إلى يكونوا أقارب له أو حتى أجانب عنه، فهؤلاء يحق لهـم الرجـوع علـى الطبيـ

وهـذا هـو , وذلك على أساس المسؤولية التقصيرية، لأن من رفع الدعوى يعتبر من الغـير , وفاة المريض الذي هو قريب لهم
  8.رأي أغلب الفقهاء

                                                
  .135ص, مقاله السابق, محمد فهر شقفة.  382ص , المرجع السابق , سليمان مرقس -1
  . 71-70ص , المرجع السابق , طلال عجاج  -2
  .151ص , أطروحة دكتوراه السالفة الذكر , رايس محمد  -3
  .382ص , سليمان مرقس ، المرجع السابق  -4
  . 1409ص  ,المرجع السابق , عبد الحميد الشواربي, عز الدين الديناصوري  -5
  .84طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -6
  .1409ص , المرجع السابق , عبد الحميد الشواربي , عز الدين الديناصوري  -7
  .1410-1409ص , المرجع السابق عز الدين الديناصوري ، عبد الحميد الشواربي ،  -8
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ومثـال ذلـك العقـد الـذي يبرمـه : اولا يمثله قانونـا أو اتفاقـ, إذا كان الذي أبرم العقد مع الطبيب غير المريض: الفرض الثاني
  : وضمن هذا النطاق يجب التفريق بين ثلاث حالات 1الزوج لزوجته أو شخص قريب للمريض،

ففـي هـذه الحالـة , إذا كان الشخص الذي تعاقد مع الطبيب باسمه قد اشترط حقا مباشرا للمريض في العقـد: الحالة الأولى
  2. تطبق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير

تتمثل في قيام شخص بالتعاقـد مـع الطبيـب باسـم المـريض ولمصـلحته، فهنـا تطبـق أحكـام الفضـالة علـى مثـل : الة الثانيةالح
  3. والعلاقة بين المريض والطبيب تكون تعاقدية, هذا التصرف
عطــاء دون أن يقصــد إ, وتتمثـل في قيــام شــخص بالتعاقـد باسمــه مــع الطبيـب مــن أجـل مصــلحة شخصــية لـه: الحالـة الثالثــة

فيكون لمن تعاقد مع الطبيب الحـق في اسـتعمال الـدعوى العقديـة، , المريض حقا مباشرا من العقد الذي أبرمه مع الطبيب 
ــة غــيرا بالنســبة للعقــد المــبرم  4.ولا يكــون لــه إلا اســتعمال دعــوى المســؤولية التقصــيرية, أمــا المــريض فإنــه يعتــبر في هــذه الحال

الحـــدوث في الواقــع العملـــي، فــإذا كــان الشـــخص يتعاقــد مــع الطبيـــب بغيــة تحقيـــق  ة نــادرةوالحقيقــة أن هــذه الحالـــة الأخــير 
ــه بالعقــد، هــذا مــا  ــه دون ترتيــب حــق مباشــر للمــريض مــن العقــد، فمعــنى هــذا أن المــريض لا علاقــة ل مصــلحة شخصــية ل

ذلك الشخص مصلحة  يدعونا إلى التساؤل عن أية مصلحة هي أعلى من مصلحة المريض الذي ينتظر العلاج حتى يحقق
إلا إذا كــان ذلــك الشــخص يريــد وجــه االله،  اللهــم ...شخصــية لــه دون أن يقصــد ترتيــب حــق مباشــر للمــريض مــن العقــد

  . فهذه الغاية لا تعلوها غاية أخرى
بنـا الإشـارة إلى أن هنــاك حـالات يصــعب  تجــدروبعـد التطـرق إلى شــروط المسـؤولية العقديـة للطبيــب في الجراحـة التجميليـة 

  : منها, فيها معرفة وجود عقد أم لا
في هذه الحالـة فـإن , حالة إنشاء العلاقة بين طبيب التجميل والمريض في العيادة الخاصة وأجريت العملية في مستشفى عام

   5.مادام إنشاء العقد حصل أصلا بإيجاب وقبول في عيادة الطبيب الخاصةدة الرابطة العقدية موجو 
. عب فيهـا معرفـة وجـود عقـد أم لا، حالـة طبيـب التجميـل الـذي يعمـل في مستشـفى خـاصكذلك من الحـالات الـتي يصـ

ففــي الآونــة الأخــيرة كثــر تعاقــد أطبــاء التجميــل مــع المستشــفيات الخاصــة، إذ يلتــزم الطبيــب في هــذه الحالــة بمقتضــى العقــد 
مات لأشخاص لم يرتبط معهـم بـأي بعلاج المرضى الذين يدخلون المستشفى، في هذه الحالة فإن الطبيب ملزم بتقديم خد

اتفاق ولم يختاروه ولا يستطيعون رفض خدماته، والتكييف الصحيح لهذا العقد أنه اشتراط لمصلحة الغير، ذلـك أن العلاقـة 
بين الطبيب والمريض مـا هـي إلا نتيجـة عقـد بـين الطبيـب وصـاحب المستشـفى الخـاص، فالطبيـب المتعهـد يلتـزم قبـل الجهـة 

إدارة المستشــفى بــأن يعمــل لمصــلحة المرضــى وهــم المســتفيدون مــن الاشــتراط، ولا يقــدح في هــذا الــرأي أن المشــترطة وهــي 
ـم قـابلون للتعيـين وقـت التنفيـذ بنـاءا علـى مـا تقـدم . الاشتراط حصل لمصلحة أشخاص غير معينـين وقـت العقـد مـا دام أ
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د ليطالبـه بتنفيـذ التزامـه، وعلـى ذلـك فـإن مسـؤولية فإن للمستفيد دعوى مباشـرة مسـتمدة مـن العقـد يسـتعملها قبـل المتعهـ
  1.الطبيب في هذه الحالة تكون مسؤولية عقدية

 .مسؤولية تقصيرية: ثانيا

و هو التزام  يفرض , المسؤولية التقصيرية  المترتبة على عمل الطبيب هي  الجزاء المترتب على إخلال الطبيب بالتزام قانوني 
  2.عدم الأضرار بالآخرين

ـا  ذات طبيعـة , ا كان الأصل العـام  أن مسـؤولية الطبيـب في الجراحـة التجميليـة هـي مسـؤولية  عقديـة و إذ فالاسـتثناء  أ
   3.تقصيرية

  فما هي حالات تطبيق  قواعد المسؤولية  التقصيرية  ؟ 
ت طـابع تخصصـة هـي مؤسسـة عموميـة ذاإن المؤسسـة الإستشـفائية  الم: حالة الطبيب الذي يعمل في مستشفى عـام )1

فالعلاقــة الــتي تتكــون بــين طبيــب التجميــل و المــريض  في   4.فهــي تخضــع للقــانون الإداري في تنظيمهــا  و ســيرها, إداري 
فإنـه  , فـالمريض عنـدما يتعامـل مـع المستشـفى العـام  5.مؤسسة استشفائية متخصصة تخضع للـوائح و أنظمـة هـذه المؤسسـة

بل  الأمر منوط بلوائح هذا المرفـق، فـالمريض , ن  يختار طبيبه المعالج بحريةفلا يمكن  للمريض أ, يتعامل مع شخص معنوي
حال تعامله مع أحد الأطباء الموظفين في المستشفى و الذي  حددته إدارة المستشفى لعلاجه  فإنـه لا يتعامـل معـه بصـفته 

يض بالطبيــب الممــارس  في و علــى هــذا الأســاس فــإن علاقــة المــر . الشخصــية و لكــن بصــفته موظفــا لــدى هــذا المستشــفى
و بذلك فإن حقوق  و التزامات  , لا تقوم  إلا من خلال المرفق الصحي العام , المستشفى العام  هي  علاقة غير مباشرة 

فعلاقة الطبيب بالمريض في المستشفى , كل من الطبيب و المريض  محددة بمقتضى اللوائح المنظمة لنشاط هذا المرفق العام 
ومؤدى ذلك أنه لا يوجد , ة شخص  مكلف بخدمة عامة  طبقا للوائح شخص ينتفع بخدمات المرفق العامالعام هي علاق

لذا فلا يمكن  مساءلة  الطبيـب هنـا إلا علـى , عقد بين الطبيب الممارس في المستشفى العام و المريض الذي ينتفع بخدمته
 6.أساس المسؤولية التقصيرية

و  - 7أن الطبيب يعتبر تابعا للمستشفى الـذي يعمـل بـهفقها وقضاءا  حشفى العام فالراجو بالنسبة لعلاقة الطبيب بالمست
ـــب علـــى ذلـــك نتـــائج هامـــة في  حيـــث قضـــت المحكمـــة العليـــا بتـــاريخ  - كمـــا ســـنرى لاحقـــا القضـــاء المخـــتصمجـــال يترت
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ة المتبــوع عــن بمســؤولية مستشــفى الأخضــرية عــن خطـأ الطبيــب الــذي يعمــل لديــه علـى أســاس مســؤولي 1977/جـانفي/22
  2.واطردت الأحكام في هذا الشأن 1.أعمال تابعه

لقــد ذهــب الــرأي الــراجح عنــد الفقهــاء الفرنســيين إلى نفــي الطبيعــة العقديــة عــن : حالــة تقــديم الطبيــب لخدماتــه مجانــا )2
انية على اعتبار أن العقد يقتضي من طرفيه الالتزام به انية لم يكن, الخدمات ا قصده أن يرتب التزاما  فالواعد بالخدمة ا

ذه النية, في ذمته ا إلا واجبـات  تفمثل هذه الالتزاما, والموعود له يعلم  مصدرها اللياقة واللباقة ولا يتحمل المدين بشـأ
 3.وبالتالي لا يترتب على مثل هذه الالتزامات سوى مسؤولية تقصيرية, أدبية

كـأن , سواء كانت المعالجة الطبية بأجر أم بـدون أجـر, الطبيب تعاقديةإلا أن هناك آراء فقهية ذهبت إلى اعتبار مسؤولية 
بحيث لا يعفى الطبيب من المساءلة التعاقدية عن , أو القرابة , أو الصداقة , تكون مقدمة على سبيل التبرع بدافع الزمالة 

   4.الضرر الحاصل كما هو الحال في العلاج الذي يباشره مقابل أتعاب
ـــد , في الفقـــه المصـــريوهنـــاك رأي حـــديث  ينـــادي بوجـــوب الرجـــوع إلى الملابســـات لمعرفـــة مـــا إذا كـــان المـــريض والطبيـــب ق

املـــة أم كــان قصـــد الطبيــب , الطبيـــب قتعــا انصــرفت النيـــة لــديهما إلى إنشـــاء التــزام علـــى القيـــام بــالعلاج علـــى ســبيل ا
ان , فحسب  يكون مسؤولا طبقا لأحكام المسؤولية العقدية  فإن الطبيب, بحيث إذا تبين وجود عقد في حالة العلاج با

  5.في حالة تحقق الخطأ العقدي في جانبه
الحالـة الـتي يكـون فيهـا  التشـويه شــديدا لدرجـة تصـبح معهـا حيـاة مـن يشــكو  منـه عبئـا قـد يدفعـه إلى طلـب الــتخلص ) 3

ن تقــديره ذلــك لا يكفــي  لمقولــة أن و هنــا علــى الجــراح التجميلــي إثبــات ذلــك  بشــهادة الأخصــائيين النفســيين، لأ, منهــا
  6.المريض كان في حالة نفسية ميئوس  منها

  7.الحالة التي يكون فيها التدخل الجراحي التجميلي مكملا أو نتيجة حتمية لمرض أو حادثة ألمت بالمريض) 4

  
  
  

  :الثاني الفرع
  .الجمع و الخيرة بين نوعي المسؤولية  في الجراحة التجميلية
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تــوافر في العمــل الجراحــي الواحــد شــروط المســؤولية العقديــة و شــروط  المســؤولية التقصــيرية معــا، فهــل يجــوز قــد يحــدث أن ي
المسؤوليتين في الرجوع علـى جـراح التجميـل أحكام للمريض الذي أصابه الضرر بسبب هذا العمل  الجراحي أن يجمع بين 

  ؟
   .حة التجميليةالتقصيرية في الجرا عدم جواز الجمع بين المسؤولية العقدية و المسؤولية: أولا

Le cumul des responsabilités  

من المؤكد في الفقه والقضـاء أنـه لا يجـوز الجمـع بـين المسـؤولتين العقديـة والتقصـيرية، إذا كـان الفعـل الواحـد تترتـب عليـه في 
لخاصـــة وتجـــرى العمليـــة في نفــس الوقـــت شـــروط كــل مـــن المســـؤوليتين، كــأن يتفـــق المـــريض مــع جـــراح التجميـــل في عيادتــه ا

   1.مستشفى عام
وعلى ذلـك لا يجـوز للـدائن أن يجمـع بـين المسـؤوليتين بمعـنى أن يطالـب بتعويضـين، تعـويض علـى أسـاس المسـؤولية العقديـة 

  2.وآخر على أساس المسؤولية التقصيرية، لأن الضرر الواحد لا يجوز تعويضه مرتين
وليتين فيأخذ من كـل منهـا مـا يتفـق ومصـلحته في الـدعوى، مثـال ذلـك أن يسـتند كما لا يجوز له أن يجمع بين مزايا المسؤ 

اتق الطبيب حتى يخفف عـن في العقد الطبي إلى المسؤولية العقدية الذي يقتضي وجود التزام بضمان سلامة المريض على ع
عويض كـي يحصـل علـى تعـويض الإثبات، ويستند من ناحية أخـرى علـى المسـؤولية التقصـيرية، في مطالبتـه بـالت عاتقه عبء

وهـــذا غـــير  3.عـــن الضـــرر المتوقـــع وغـــير المتوقـــع أو يتمســـك بتضـــامن المـــدينين أو بـــبطلان الإعفـــاء الاتفـــاقي مـــن المســـؤولية
والـدائن لا يسـتطيع أن يرفـع . التعـويض العقديـة ودعـوى التعـويض التقصـيرية لهـا خصائصـها مستساغ، فإن كلا من دعـوى

لــدعوى الــتي يخلــط فيهــا مــا بــين خصــائص كلتــا الــدعويين فهــي ليســت بالــدعوى العقديــة ولا أمــا ا. إلا إحــدى الــدعويين
    4.بالدعوى التقصيرية، بل هي دعوى ثالثة لا يعرفها القانون

وقد يفهم الجمع بمعنى ثالث، هو أن الدائن إذا رفع إحـدى الـدعويين فخسـرها يسـتطيع أن يرفـع الـدعوى الأخـرى، ولكـن 
ذا المعنى. مجمع على أن قوة الشيء المقضي يحول دون ذلك -ضاء الفرنسيبخلاف الق -الفقه     5.ولا يسوغ الجمع حتى 

  
  .عدم جواز الخيرة بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في الجراحة التجميلية: ثانيا

ار من المسؤوليتين تلك التي تكون أكثر إذا كان من المتفق عليه عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين، فهل يجوز للدائن أن يخت
ــا فــلا يســتطيع بعــد ذلــك أن يلجــأ إلى الأخــرى حــتى ولــو خســر الــدعوى الــتي  اتفاقــا مــع مصــلحته، فــإذا اختارهــا تقيــد 

   L’option des responsabilités 1. اختارها من قبل؟ تلك هي مشكلة الخيرة بين المسؤوليتين
                                                

  .40منذر الفضل، المرجع السابق، ص  -1
رمضـان أبـو السـعود، المرجـع . 33، ص 1999، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر، بلحاج العربي -2

  .322السابق، ص 
 .323-322رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  -3
  .626-625ل، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الجزء الأو  -4
  . 626راجع المرجع السابق، ص  -5
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لة إلى فـريقين متعارضـين، ففريـق يقـول أن للـدائن أن يختـار بـين الـدعويين، وذلـك علـى انقسم الفقه والقضاء في هـذه المسـأ
. أساس أن شروط كل من الـدعويين قـد تـوافرت، ومنطـق القـانون يقضـي بـأن الـدعوى مـتى تـوافرت شـروطها جـاز أن ترفـع

فرت كـذلك شـروط دعـوى المسـؤولية وتـوا. وهنا توافرت شروط دعوى المسؤولية العقدية، فإذا اختارها الدائن جاز له رفعها
        2.التقصيرية، فلا شيء يمنع الدائن من رفعها إذا آثرها على الدعوى الأولى

ّ دعــوى المســؤولية التقصــيرية، وذلــك أن  ويــذهب اتجــاه آخــر إلى عــدم جــواز هــذه الخــيرة، فــدعوى المســؤولية العقديــة تجــب
قـة تقـوم بينهمـا بسـبب هـذا العقـد وجـب أن يحكمهـا العقـد والعقـد الدائن لم يعرف مدينه إلا عـن طريـق العقـد، فكـل علا

    3.وحده
حيـث يقـرر مبـدأ القـوة الملزمـة للعقـد،  مـن القـانون المـدني 107 و 106وهذا هو ما ذهب إليـه المشـرع الجزائـري في المـادتين 

ة التقصــيرية حـتى ولــو كانــت في فمـتى تــوافرت شــروط المسـؤولية العقديــة فــإن المضـرور لا يســتطيع التمســك بقواعـد المســؤولي
     4.مصلحته

كمــا أن المســؤوليتين تتعارضــان في الأســاس، بمعــنى أن المســؤولية العقديــة تقــوم بــين متعاقــدين يربطهمــا عقــد، بينمــا تقـــوم 
المسـؤولية التقصــيرية بــين أجنبيـين، ولا يمكــن أن يجمــع الشـخص بــين وصــف المتعاقـد ووصــف الغــير في وقـت واحــد، وعلــى 

   5.بد من الوقوف عند حد المسؤولية العقدية وحدهاذلك لا
 ّ دعوى المسؤولية التقصيرية، والعلاقة بين الدائن والمدين مصدرها العقد، فلا يجوز إذن أن  إن دعوى المسؤولية العقدية تجب

لمــدين بــالالتزام مــن ذلــك حالــة مــا إذا كــان إخــلال ا ولا داعــي لأن تســتثنى. لية العقديــةترفـع علــى المــدين إلا دعــوى المســؤو 
ينطــوي علــى غــش أو خطــأ جســيم لا يرقــى إلى مســتوى الجريمــة، لأن قواعــد المســؤولية العقديــة نفســها تجعــل التعــويض في 
ــــــاتين الحـــــــــالتين عـــــــــن الضـــــــــرر المتوقـــــــــع وغـــــــــير المتوقـــــــــع، كمـــــــــا تقضـــــــــي بـــــــــبطلان شـــــــــرط الإعفـــــــــاء مـــــــــن المســـــــــؤولية    هـــ

ــة 178 طبقــا للمــادتين ــارات . الفقــرة الثانيــة مــن القــانون المــدني 182المــادة و  الفقــرة الثانيــة والثالث فلــيس هنــاك إذن مــن اعتب
العدالة ما يبرر تجاهل العقد والالتجاء إلى المسؤولية التقصيرية، بل إن هذه الاعتبارات تدعو إلى البقـاء في نطـاق المسـؤولية 

   6.العقدية حيث عبء الإثبات أخف
   7.إذا كان الإخلال بالالتزام العقدي مكونا لجريمة جنائيةغير أنه يكون للدائن الخيار بين المسؤوليتين 

                                                                                                                                                            
  .323رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  -1
  .626عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الجزء الأول، ص -2
  .323رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  -3
  .38-37بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -4
  .323المرجع السابق، ص رمضان أبو السعود،  -5
  .37-36بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -6
  .630عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  -7
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ولقد استقر القضاء الفرنسي أيضا على عدم الخيرة بين  المسؤوليتين، حيـث قـررت محكمـة الـنقض الفرنسـية رفـض مـا أثـاره 
فـادى مـا عليـه مـن من القانون المدني الفرنسـي ليت 1382المريض من إمكانه التمسك ضد الطبيب بالفقرة الأولى من المادة 

    1.عبء إثبات عدم التبصر أو الإهمال
من الفقه يـرى أن موضـوع الخـيرة في المسـؤولية في ميـدان العقـد الطـبي، يختلـف عمـا توصـل إليـه بعـض  غير أن هناك جانب
  : يجب التمييز بين حالتينرأي هذا الالفقهاء، فحسب 

  .في مستشفى عام فإن الإخلال الواقع يخضع لقواعد المسؤولية التقصيريةابتداء وانتهاء  الحالة الأولى إذا تكون العقد الطبي
ــة الثانيــة  إذا تكــون العقــد الطــبي في العيــادة الخاصــة أو المستشــفى الخــاص، و أجريــت العمليــة في مستشــفى عــام، أو الحال

ة أو المستشفى الخاص، فإن نشأت العلاقة بين الطبيب والمريض في مستشفى عام، وأنجز العمل الجراحي في العيادة الخاص
  .للمريض أن يختار اللجوء إلى قواعد المسؤولية العقدية أو قواعد المسؤولية التقصيرية

في ذلــك إلى بعــض آراء الفقهــاء المصــريين وكــذلك بعــض أحكــام القضــاء الفرنســي والمصــري الــتي تجيــز الخــيرة مــن  ويســتند
الـة توجـب فـتح الأبـواب أمـام المضـرور للحصـول علـى حقـه نتيجـة أن قواعـد العدجهة، ومن جهة أخرى يرى هـذا الاتجـاه 

   2.الإخلال بالعقد أو الالتزام المفروض بنص القانون لجبر الضرر
إلا أننا لا نؤيد هذا الاتجاه فيما ذهـب إليـه مـن جـواز الخـيرة بـين المسـؤولية العقديـة والمسـؤولية التقصـيرية في ميـدان الجراحـة 

  .ما ذهب إليه غالبية الفقه والقضاءذلك التجميلية، مستندين في 

  :المطلب الثاني
  .الجزائيةالمسؤولية  

علــى أنــه يقــوم بعملــه اســتعمالا لحــق مقــرر  منه مــن المســاس بجســم الإنســان تأسيســاإن المشــرع أبــاح فعــل الطبيــب بمــا يتضــ
الترخـيص القـانوني، رضـا  :دة، وهـي، وأنه يشترط لإباحة فعله شروطا محـد)قانون العقوباتمن  41 المادة(بمقتضى القانون 

اتساق العمل الطبي والأصول الفنية، فإذا اختـل أحـد هـذه الشـروط اعتـبر العمـل الطـبي غـير مشـروع وبالتـالي قيـام  ،المريض
  .خل بالتزام السر المهنيالجزائية للطبيب إذا أكما تقوم المسؤولية   3.للطبيب الجزائيةالمسؤولية 

لـب التطـرق إلى انعـدام كـل شـرط مـن شـروط إباحـة العمـل الطـبي في فـرع مسـتقل، علـى أن وسنحاول من خـلال هـذا المط
  .نخصص الفرع الأخير للإخلال بالتزام السر الطبي

  :الفرع الأول
  .الممارسة غير الشرعية للمهن الطبية 

                                                
  .39، أشار إليه بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 1940ماي  27نقض مدني فرنسي، في  -1
  .42-41منذر الفضل، المرجع السابق، ص  -2
لد الأول، القاهرة، الطبعة الثانية، عصام أحمد مح -3  .987، ص 1988مد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، دراسة جنائية مقارنة، ا
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ارسـا للطـب وجراحــة يعـد مم :علـى مـايلي 90/17 بالقـانونمـن قـانون حمايـة الصـحة وترقيتهـا المعدلــة  214تـنص المـادة 
  :الأسنان أو الصيدلة ممارسة غير شرعية في الحالات التالية

من هذا القانون، أو  197ة ولا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة أو جراحة الأسنان أو الصيدل الطبكل شخص يمارس 
  .يمارس خلال مدة منعه من الممارسة

أسـنان في إعـداد تشـخيص أو معالجـة أمـراض أو جـراح بحضـور طبيـب  كل شخص يشارك عادة بمقابل أو بغير مقابل ولو
أو إصــابات جراحيـــة أو إصــابات تمـــس الأســـنان ســواء كانـــت وراثيــة أو مكتســـبة، حقيقيـــة أو مزعومــة، بأعمـــال فرديـــة أو 

 198و  197استشارات شفوية أو مكتوبة أو بأية طريقة أخرى مهما كانت، دون أن يستوفي الشـروط المحـددة في المـادتين 
 .من هذا القانون

ــة يقـــــدم مســـــاعدته للأشـــــخاص، المشـــــار إلـــــيهم في الفقـــــرتين أعـــــلاه ويشـــــترك في  حامـــــلكـــــل شـــــخص  للشـــــهادة المطلوبـــ
 .1أعمالهم

ممارسة غير شرعية كـل شـخص لم يتحصـل علـى  الطبأعلاه فقرة أولى أنه يعد ممارسا لمهنة  214يستفاد من سياق المادة 
في  اهالحصول على شهادة دكتـور : لمه الوزير المكلف بالصحة، وذلك بناءا على الشروط التاليةالترخيص القانوني الذي يس

ويمكــن اســتثناء هــذا الشــرط علــى أســاس  -الطــب وهــو أول هــذه الشــروط، أن يتمتــع طالــب الترخــيص بالجنســية الجزائريــة 
، إضــافة إلى عــدم تعرضــه -ر المكلــف بالصــحة المعاهــدات والاتفاقيــات الــتي أبرمتهــا الجزائــر وبنــاءا علــى مقــرر يتخــذه الــوزي

  2.لعقوبة مخلة بالشرف، وألا يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة
وبالتالي فإن حصول الطبيب على المؤهل العلمي الذي يسوغ له التقدم بطلب الترخيص له بممارسة مهنـة الطـب، لا يعـني 

فقد يكون الحائز لمؤهل علمي لا تتوافر فيـه شـروط الترخـيص الأخـرى،  .شرة هذه المهنةحصوله على الترخيص القانوني بمبا
وعلى ذلك يسأل جنائيا مـن يجـري عمليـة جراحيـة علـى جسـم مـريض دون حصـوله . ومن ثم لا يتمكن من الحصول عليه

  3.ات الطب والجراحة دراسفيعلى ترخيص بمزاولة الأعمال الطبية، ولو كان حاصلا على أعلى الدرجات الجامعية 
كل من مـارس مهنـة طبيـب اختصاصـي حماية الصحة وترقيتها   انونقمن  ثانية فقرة 214كذلك يسأل جنائيا طبقا للمادة 

في جراحــة التجميـــل دون أن يكـــون حـــائزا شـــهادة في هـــذا الاختصـــاص أو شـــهادة أجنبيـــة معـــترف بمعادلتهـــا، زيـــادة علـــى 
  4.السالفة الذكر 197الشروط المنصوص عليها في المادة 

بمقتضـى حكمهـا الصــادر في  والمدنيـة، إلى تحميــل الطبيـب المسـؤولية الجزائيـة سوفي هـذا الصـدد ذهبـت محكمـة الجـنح لبـاري
  1.وجاء في أسبابه مايلي 1968/أفريل/03

                                                
 .من قانون حماية الصحة وترقيتها 214أنظر المادة  -1
 .من قانون حماية الصحة وترقيتها 197أنظر المادة  -2
 .990-989، المرجع السابق، ص عصام أحمد محمد -3
 .من قانون  حماية الصحة وترقيتها 198أنظر المادة  -4
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فرع من  بممارسة كافة فروع الطب، إلا أن ذلك لا يعفي من يبغي ممارسةه وحيث أن دبلوم الطب يسمح لمن حصل علي"
  .فروع الطب على قدر عال من التخصص أن يهيئ نفسه لذلك بالتزويد العلمي الملائم

كذلك فإن دبلوم الطب لا يبيح للطبيب في غير حالات الضرورة أو الاستعجال بأن ينساق إلى ممارسـة أسـاليب علاجيـة 
  .حديثة تنطوي على أخطار لا يعلمها سوى المتخصصون فيها

ـا لـو أنـه تمـرس علـى أيـدي وحيث أن الطبيب وق د لجأ إلى استخدام هذه الأساليب المستحدثة والتي ما كـان يجهـل خطور
أخصائيين مشهود لهـم بالكفـاءة، وكـان ينبغـي عليـه أيضـا أن يسـعى سـعيا حثيثـا إلى الإطـلاع والإلمـام بفنـون هـذه الجراحـة 

بيـــب ينطــوي علــى إهمـــال جســيم يســـتحق الإدانــة مـــن الدقيقــة ســواء في فرنســـا أو في الخــارج، لـــذا فــإن مــا أقـــدم عليــه الط
  ."لف عنه من إصابات لحقت بالمريضةاحيتين الجنائية والمدنية لما تخالن

الأعمـال  ةكذلك يسأل جنائيا كل شخص حامل للشهادة المطلوبة يقدم مسـاعدته للأشـخاص غـير المـرخص لهـم بممارسـ
  2.ويشترك في أعمالهم لصحة وترقيتهاحماية ا من قانون 198و  197الجراحية طبقا للمادتين 

تطبـق العقوبـات المنصـوص عليهـا في : علـى مـايليحمايـة الصـحة وترقيتهـا  مـن قـانون 234ص المـادة وفي هـذا الشـأن تـن
ومهـن المسـاعد الطـبي كمـا  ية للطـب وجراحـة الأسـنان والصـيدلةمن قانون العقوبات علـى الممارسـة غـير الشـرع 243المادة 

   .3من هذا القانون 219و  214 ادتينهي محددة في الم

  : الفرع الثاني
  .اــدام الرضـانع

لا شـك أن غيـاب الرضــا كشـرط ضــروري لإباحـة العمــل الجراحـي التجميلـي مــن شـأنه أن يجعــل هـذا العمــل غـير مشــروع، 
  .وبالتالي قيام مسؤولية الطبيب جزائيا

جميل، فيجب أن تكون موافقة المريض في هذه الحالة موافقـة وقدمنا فيما سبق أن الرضا يكتسب أهمية خاصة في مجال الت
ولا يكـون ذلـك إلا بمسـاهمة الطبيـب، إذ يلتـزم هــذا الأخـير بـإعلام المـريض بكـل أخطـار العمليـة حـتى ولــو   4حـرة ومتبصـرة 

  5.كانت خفيفة أو نادرة، وبصفة دقيقة
أن الطبيــب لا يلتــزم " 1مــة الــنقض الفرنســية وقــد بلــور هــذا الاتجــاه وبشــكل واضــح القضــاء الفرنســي، حيــث قــررت محك

بإخبار الطبيب إلا عن الأخطار المتوقعة عادة، فإذا كانت مخاطر العمل الجراحي تافهة بالنسبة لمباشرة جراحـة معينـة، فـإن 
                                                                                                                                                            

محمـود زكـي شمـس، المرجـع السـابق، ص . 101-100عبد الحميد الشواربي، المرجع السـابق، ص : أشار إليه 1968/أفريل/03: حكم محكمة الجنح لباريس، في -1
 .167-166محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص . 67-68

  .فقرة ثالثة من قانون حماية الصحة وترقيتها 214أنظر المادة  -2
  .من قانون حماية الصحة وترقيتها 234أنظر المادة  -3
ـــنص المـــادة  -4 ـــات الطـــب علـــى مـــايلي 44ت ـــة أخلاقي ـــه خطـــر جـــدي علـــى المـــريض لموافقـــة المـــريض موافقـــة حـــرة : مـــن مدون يخضـــع كـــل عمـــل طـــبي يكـــون في

 .…ومتبصرة
 .52ص على فيلالي، المقال السابق،  -5
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الطبيــب لا يســأل عــن عـــدم الإفصــاح عــن المخـــاطر النــادرة للعمليــة، ولكـــن إذا تعلــق الأمــر بعمليـــة جراحــة تجميــل، فـــإن 
راحــة مــن عدمــه مــريض، حــتى يكــون رضــاؤه وقــراره بــإجراء الجللاطرهــا مهمــا كانــت نــادرة الحــدوث يجــب أن يعلــن عنهــا مخ

ومســتنير، ذلــك أن الأمــر لا يتعلــق بعــلاج مــرض ولكــن مجــرد إصــلاح عيــب بســيط لــدى ســيدة  صــادرين عــن وعــي كامــل
  ."بلغت من العمر ستة وستين عاما

  : الفرع الثالث
  .الطبي والأصول الفنيةعدم اتساق العمل 

ــة المرعيــة في علــوم  ، فــإذا قــام الطــبلابــد لكــي تكتمــل شــروط إباحــة العمــل الطــبي، أن يتســق هــذا العمــل والأصــول الفني
الطبيب بأداء عمله على نحولا يتسق والأصول العلمية المرعية في علوم الطب، وبما لا يتفق وسلوك الطبيب اليقظ فإنه يعد 

، وعليـه يسـأل جـراح التجميـل  2ائج عملـه أيـا كانـت  درجـة المسـاس  الـذي  نـال فيـه جسـم المـريضعـن نتـ جزائيامسؤولا 
ــا ــه  قبــل إجــراء الجراحــة ، وهــذا مــا جزائي قضــت بــه محكمــة اســتئناف بــاريس في  إذا لم يقــم بــإجراء أي فحــص علــى زبونت

   1970.3/ماي/27
بعد إجراء العملية ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة الـنقض  في حالة عدم مراقبة المريض جزائياكذلك يسأل جراح التجميل 

أن فتـاة  الفرنسية في غرفتها الجنائية بمسؤولية جراح تجميل جزائيا الـذي تسـبب في وفـاة الضـحية في قضـية تـتلخص وقائعهـا
يضة وأجرى لهـا أرادت إجراء جراحة تجميل لأنفها، فتوجهت إلى جراح تجميل في عيادته ، فقام  هذا الأخير  بتخدير  المر 
بعـد العمليـة  بـعالعملية ، وبعد إتمامهـا كانـت الفتـاة تتـنفس بصـعوبة ، ثم نقلهـا  إلى غرفتهـا وتركـت بـدون مراقبـة، سـاعة ور 

  .توقف قلبها، وبقيت ستة أيام فاقدة الوعي، بعدها توفيت
المريضة وانتهاء مفعول المخـدر فـإن  ظارد استيقأن مجفنسب إلى الجراح إهمال متمثل في عدم مراقبة المريضة بنفسه، معتقدا 

مهمة الطبيب تنتهي، وأن المراقبة اللاحقة من مهام الممرضين، وبـررت المحكمـة قرارهـا أن الطبيـب الجـراح هـو المسـؤول عـن 
عليـه أن يعطـي  تعليمـات  واضـحة للممرضـة حـتى تـتمكن   ، وكانالمراقبة  خاصة بعد الجراحة، وأنه هو من باشر التخدير

ولهذا نسب إلى الطبيب الخطأ  المتمثل  في الإهمال المؤدي إلى الوفـاة، وقضـى   ،على المريضة وهذا لم يحدث  فلإشراامن 
   4.بإدانة  الطبيب

ــذا الشــأن نصــت المــادة و  288بقــا لأحكــام المــادتين يتــابع ط :حمايــة الصــحة وترقيتهــا علــى مــايلي مــن قــانون 239 و
يـــب أو جـــراح أســـنان أو صـــيدلي أو مســـاعد طـــبي، علـــى كـــل تقصـــير أو خطـــأ مهـــني مـــن قـــانون العقوبـــات ، أي طب 289

                                                                                                                                                            
عبـد الوهـاب حومـد، المقـال السـابق، . 170-169محمـد سـامي الشـوا، المرجـع السـابق، ص : ، أشـار إليـه1969/نـوفمبر/17: قرار محكمة الـنقض الفرنسـية، في -1

 .195-194ص 
  .1002عصام أحمد محمد، المرجع السابق، ص - 2
عبــد الوهـــاب حومـــد ، المقـــال . 102-101، المرجـــع الســـابق ، ص  الحميــد الشـــواربيعبـــد : ، أشـــار إليـــه1970/مــاي/27: قــرار محكمـــة اســـتئناف بـــاريس، في -3

  .وسيأتي التفصيل في وقائع القضية لاحقا. 196-195السابق، ص 
  :، أشار إليه 1977/ نوفمير/09:قرار محكمة النقض الفرنسية، في - 4

Daniel Rouge,Louis Arbus ,Michel Costogliola, op , cit, p 98. . 
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ا ، ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته أو يحدث  يرتكبه، خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام 
  .1له عجزا مستديما ، أو يعرض حياته  للخطر ، أو يتسبب في وفاته

  : الفرع الرابع
  :الطبيلتزام السر بال لاخالإ

ر و ، وتنكشــف أمامــه الكثــير مــن الأمــ يطلــع الطبيــب بحكــم عملــه وعلاقتــه بمرضــاه علــى الكثــير مــن خصوصــيات المرضــى
حمايــة الصــحة مــن قــانون  206/01صــت المــادة وتطبيقــا لــذلك ن 2،قــى ســرية وطــي الكتمــانتبالمعلومــات الــتي يجــب أن و 

يضـمن احــترام شـرف المـريض وحمايـة  شخصـيته بكتمـان السـر المهــني  :مـايلي  علـى 90/17قـانون بالوالمعدلـة  اوترقيتهـ
   .3الذي يلزم به كافة الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة

ــذا الالتــزام يرتــب  الإخــلاليســتفاد مــن ســياق المــادة  الســالفة الــذكر أن الطبيــب ملــزم بالحفــاظ علــى أســرار مرضــاه، وأن 
العقوبــات  طبــقت : تهــايحمايــة الصــحة وترق قــانون مــن 235، كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة المســؤولية الجزائيــة للطبيــب 

 206من قانون العقوبات على من لا يراعي إلزامية  السر المهني المنصوص عليها في المادتين  301المنصوص عليها في المادة
  .4من هذا القانون 226و 

  : المطلب الثالث
  .المسؤولية التأديبية

دون الإخـلال بالملاحقـات : على مـايلي 90/17انون بالقمن قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة  267/1ادة تنص الم
المدنيــة والجزائيــة، كــل تقصــير في الواجبــات المحــددة في هــذا القــانون وعــدم الامتثــال لآداب المهنــة يعــرض صــاحبه لعقوبــات 

  .5تأديبية
  6.جميلية بالواجبات الواردة في مدونة أخلاقيات الطب فإنه يكون مسؤولا تأديبياوبالتالي إذا أخل الطبيب في الجراحة الت

حتمـا قيــام  سـيرتبوسـنتناول مـن خـلال هــذا المطلـب إخـلال جـراح التجميــل بـبعض الواجبـات الـواردة في المدونــة، والـذي 
  .المسؤولية التأديبية

  :الفرع الأول
  .ممارسة جراحة التجميل ممارسة تجارية 

                                                
  .من قانون حماية الصحة وترقيتها 239انظر المادة  - 1
  . 67، ص 1981يوسف الكيلاني، سر المهنة الطبية، مجلة الحقوق والشريعة ، العدد الثاني ، السنة الخامسة، الكويت،  - 2
 .17/ 90من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون  206/1انظر المادة - 3
 .من قانون حماية الصحة وترقيتها 235أنظر المادة  - 4
 .90/17من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون  267/1أنظر المادة  -5
ارسـة مهنتـه، أخلاقيات الطب هي مجموع المبـادئ والقواعـد والأعـراف، الـتي يتعـين علـى كـل طبيـب أو جـراح أسـنان أو صـيدلي أن يراعيهـا، وأن يسـتعملها في مم -6

  .دة الأولى من مدونة أخلاقيات الطبأنظر الما
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  1احة التجميلية ليس لها علاقة بالتجارة، رغم أن وسائل الإعلام أضفت عليها صبغة شوهت هذا الاختصاص،إن الجر 
مــن هــذه المدونـــة علــى مــا يـــأتي  20 ، فقــد نصــت المـــادةهـــذا الشــأنذلــك أن مــواد مدونــة أخلاقيـــات الطــب واضــحة في 

نع كل طبيب أو جراح أسنان من القيـام بجميـع يجب أن لا تمارس مهنة الطب وجراحة الأسنان ممارسة تجارية، وعليه يم
  .2أساليب الإشهار المباشرة أو غير المباشرة

  : يمنع ما يأتي :من المدونة على مايلي 24تنص المادة وكذلك 
  .كل عمل من شأنه أن يوفر لمريض ما امتيازا ماديا غير مبرر

  .أي حسم ماليا كان أو عينيا يقدم للمريض
 .شخص كانأي عمولة تقدم لأي 

 .3قبول أي نوع من أنواع العمولة أو الامتياز المادي مقابل أي عمل طبي

يسـتفاد مــن ســياق المــادتين الســابقتين، أنــه يمنــع أن تمــارس جراحـة التجميــل ممارســة تجاريــة تحــت أي شــكل مــن الأشــكال، 
  .تعابعن طريق جدولة أسواء عن طريق القيام بالدعاية أو تلقي مسبق جزء من الأتعاب أو 

  :الدعاية والإشهار/ أ
تأخذ الدعاية في الجراحة التجميلية أشكالا متعددة، فقد تـتم عـن طريـق إرسـال رسـائل تـذكر وجـود جـراح تجميلـي، بطاقـة 
زيارة مفصلة لكل أنواع التدخلات الجراحية الموجودة، ملصقات إشهارية، وأحيانا تأخذ هذه الدعاية طابعا غـير علـني مـن 

كعقـد مــؤتمر ظـاهره علمــي للمختصـين بالجراحــة التجميليـة، إعلانــات أو مقـالات مــن طـرف عيــادة طبيــة الصـعب معرفتــه،  
  4.ما
  
  
  
  :الدفع الجزئي تحت الحساب/ ب

تسـبق التـدخل الجراحـي، طلبـوا مـن زبـائنهم  هو تعامل ممنوع، رغم أن بعض الجراحين ورغبة في تغطية بعـض النفقـات الـتي
قد أكد الاجتهاد القضائي بصفة قاطعة أن هذه الممارسة غير مطابقـة لأخلاقيـات المهنـة، دفع مسبق لجزء من الأتعاب، و 

لس الدولة    1987.5في نوفمبر الفرنسي ولقد تم إدانتها في قرارين 
                                                

1 - Daniel Rouge,Louis Arbus ,Michel Costogliola , op , cit , p99. 
  .من مدونة أخلاقيات الطب 29-28-27: أنظر كذلك المواد -2
  .من مدونة أخلاقيات الطب 24أنظر المادة  -3

4 - Daniel Rouge,Louis Arbus ,Michel Costogliola , op , cit , p 100. 
5 -2- Daniel Rouge,Louis Arbus ,Michel Costogliola , op , cit , p101. 
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  :جدولة الأتعاب/ ج
ذلـك أن مـع الفوائـد اعتبـار أتعـاب الجـراح قروضـا قابلـة للتسـديد انطلاقا من كون الجراحة التجميلية ليست تجارة فإنه يمنـع 

  1.هذه الممارسات لا تمت بصلة لمهنة الطب بوجه عام

  : الفرع الثاني
  .ممارسة جراحة التجميل ممارسة غير شرعية

لا يجـوز للطبيــب أو جــراح الأســنان أن يقــترح علــى مرضــاه أو المقــربين إلــيهم علاجــا أو طريقــة وهميــة أو غــير مؤكــدة بمــا فيــه 
  2.وتمنع عليه كل ممارسات الشعوذة فيه،ر الكفاية كعلاج شاف أو لا خط

  3.ويمنع كل تسهيل لأي شخص كان يسمح لنفسه بممارسة الطب أو جراحة الأسنان ممارسة غير شرعية
مـن قـانون حمايـة الصـحة  214دة ويعد ممارسا للطـب وجراحـة الأسـنان ممارسـة غـير شـرعية حسـب الحـالات المحـددة في المـا

   90/17.4 بالقانون وترقيتها المعدلة

  :الفرع الثالث
  .انون على الورق المخصص للوصفات واللوحاتعدم ذكر البيانات المحددة في الق

ـــات الطـــب، 77طبقـــا للمـــادة  ـــه مـــن مدونـــة أخلاقي ـــب أو جـــراح الأســـنان أن  :فإن ـــت علـــىلا يســـوغ للطبي ـــورق  يثب ال
  .يةالمخصص للوصفات والبطاقات الشخصية أو الدليل المهني إلا البيانات الآت

  .واللقب والعنوان ورقم الهاتف وساعات الاستشارة الطبية الاسم
 .ة مشتركةفأسماء الزملاء المشتركين إذا كان الطبيب أو جراح الأسنان يمارس مهنته بص

ا  .5الشهادات والوظائف والمؤهلات المعترف 

ــة أنــه 78وتضــيف المــادة  بــاب عيادتــه إلا  لوحــاتبــت علــى لا يــرخص للطبيــب أو جــراح الأســنان بــأن يث: مــن المدون
  :البيانات الآتية

ا وفقا  الاسم واللقب وأيام وساعات الاستشارة الطبية، والطابق والشهادات المحصل عليها والمؤهلات والوظائف المعترف 
 .للمادة السالفة

                                                
 

  . من مدونة أخلاقيات الطب 31انظر المادة  - 2
  . من مدونة أخلاقيات الطب 32انظر المادة  - 3
  .90/17من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون  214انظر المادة  - 4
 .من مدونة أخلاقيات الطب 77انظر المادة  - 5
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العيـادة علـى صـندوق إلا في مـدخل  25/30علـى ثلاثـين  سـنتمترولا توضع هذه اللوحات التي لا تتجاوز خمسة وعشرين 
  .1البريد وفي مدخل المبنى

مقــيم قــديم في الجراحــة البلاســتيكية مــن " فطبقـا للمــادتين الســابقتين لا يســوغ للطبيــب أن يثبــت علــى وصــفة العــلاج مــثلا
ا ليست درجة جامع"جامعة بيتسبورغ                  2.ة فرنسية، كما أن هذه العبارات لا تسهل في معرفة الجراح المذكوري، لأ

  :الرابعالفرع 
 :السر الطبي بالتزاملال خالإ 

وقـد تم التأكيـد علـى  3،من مدونـة أخلاقيـات الطـب 41-36 يجب أن يحتفظ الطبيب بالسر المهني، وهذا ما تفرضه المواد
فــإن ملفــات  هــذا الالتــزام أكثــر في الجراحــة التجميليــة مــن الجراحــة العاديــة، ذلــك لأن الأمــر مــرتبط بجمــال الجســم، لــذلك

، يجب ألا يظهر فيها )أشعة، صور، تحاليل( المرضى والملفات الإلكترونية يجب أن يكون محمية ، وكذلك المراسلات الطبية
  4.اسم المريض بوضوح

فإنـه يترتـب علـى ذلـك بطبيعـة  وبعد التطرق إلى بعض حـالات إخـلال جـراح التجميـل بالتزاماتـه الـتي تفرضـها عليـه المهنـة،
لــذلك يمكننــا أن نتســاءل عــن صــاحب الســلطة التأديبيــة ومــا هــي العقوبــات الــتي يمكــن أن  ،ةالتأديبيــ تهم مســؤوليالحــال قيــا
المعدلـة  267/2بـالرجوع إلى أحكـام قـانون حمايـة الصـحة وترقيتهـا نجـد أن المـادة .ومـدى إمكانيـة الطعـن في قراراتـه يتخـذها

ــالس الجهويــة  :علــى مــايلينصــت ســة الخام والرابعــة بالتحديــد الفقــرتين  90/17قــانون بال لــس الــوطني وا يضــطلع ا
  .بالسلطة التأديبية وتبت في المخالفات المتعلقة بقواعد الآداب الطبية وأحكام هذا القانونللآداب الطبية 

قانونـا،  يمكن أن يلتمسها كل من الوزير المكلف بالصحة العمومية وجمعيات الأطباء وجراحي الأسنان والصـيادلة المؤسسـة
  .5مريض أو وليه أو ذوي حقوقه لوكل عضو في السلك الطبي مرخص له بالممارسة، وك

لس الوطني يمارس السلطة التأديبية من خلال الفروع النظامية التي تشكله وما    6.تجدر الإشارة إليه أن ا
ــة مــن خــلال الفــروع النظاميــة الجهو  ــالس الجهويــة تمــارس الســلطة التأديبي ــة الــتي تتشــكل منهــاأمــا ا ، وتتمثــل العقوبــات 7ي

لس الجهوي فيماالتأديبية التي يمكن أ   :يلين يتخذها ا
لـس علـى السـلطات الإداريـة المختصـة منـع ممارسـة المهنـة أو غلـق المؤسسـة،  الإنذار، التـوبيخ، كمـا يمكـن أن يقـترح هـذا ا

  1.حماية الصحة وترقيتهامن قانون  17طبقا للمادة 
                                                

  .من مدونة أخلاقيات الطب 78انظر المادة - 1
2  -  Daniel Rouge,Louis Arbus ,Michel Costagliola , op , cit , p101. 

  .من مدونة أخلاقيات الطب 41-36انظر المواد - 3
4  -  Daniel Rouge,Louis Arbus ,Michel Costagliola , op , cit , p102. 

 .90/17من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون  267/2المادة  انظر- 5
 . من مدونة أخلاقيات الطب 166انظر المادة - 6
 .فقرة ثانية من مدونة أخلاقيات الطب 169انظر المادة - 7
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ــالس الجهويـة لـلآداب الطبيــة قابلـة للطعــن مـن قبـل الأطــراف المشـار إليهـا ســابقا في المـادة وتعتـبر قـر  فقــرة  2/ 267ارات ا
لس الوطني للآداب الطبية ستةمن قانون حماية الصحة وترقيتها، في أجل  خامسة   .أشهر، أمام ا

الس الجهوية للآداب الطبية من لس الوطني وا   .قبل السلطات الإدارية المختصة ويتم تنفيذ قرارات ا
لس الوطني للآداب الطبية قابلة للطعن في أجل أقصاه     2.شهرا أمام الغرفة المختصة للمحكمة العليا 12تعتبر قرارات ا

    
إلى هو أن انتقال الجراحة التجميلية من اللامشروعية إن ما يمكن أن نخلص إليه من خلال الفصل الأول في بحثنا   
ــا أضــحت جراحــة متســاوية ية أي مــن الحظــر إلى الإباحــة لا يعــني البتــة المشــروع بــل ظلــت مطبوعــة . مــع الجراحــة العامــةأ

ولـو كـان ذلـك بالتشدد على مستوى التشريعات التي تجرأت على تنظيمها بقواعد خاصة، وعلـى رأسـها التشـريع الفرنسـي 
ــا الــذي كــان الفاعــل الحقيقــي في  القضــاءمواكبــا في ذلــك حــديثا،  مــنح شــهادة المــيلاد لإباحــة الجراحــة التجميليــة، غــير أ

إباحة مطبوعة بخصوصية هذا النوع من الجراحة وذلـك علـى مسـتوى شـروط العقـد أولا، ثم علـى مسـتوى المسـؤولية الطبيـة 
  .المترتبة على الخطأ فيها

  
عامــة لمســؤولية الطبيــب، فــإن المســؤولية للقواعــد ال إنمــا تخضــعانوالمســؤولية التأديبيــة ن كانــت المســؤولية الجزائيــة ئولــ  

لنقـف علـى أدق نقـاط التميـز  .جعلنا نفرد لها فصلا كاملا وهو الفصـل الثـانيالمدنية لجراح التجميل تبدو متميزة تميزا كبيرا 
  . للجراحة العامةوالإختلاف عما هو عليه في المسؤولية المدنية 

  
  
  
  
  

  : الفصل الثاني
  .دنية في الجراحة التجميليةتحليل عناصر المسؤولية الم

نه مسؤول شخصيا عما يقع منه من أفعال ضارة، وخروجا أإن القواعد العامة تقضي بأن الإنسان مسؤول عن عمله، أي 
عن هذا الأصل قد يسأل أحيانا عن أفعال غيره ممن هم تحت رقابته، أو تبعته، كما هو الحال في مسؤولية متولي الرقابة 

  .ومسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، فهذه المسؤولية استثنائية وهي خروج على الأصل العام عمن هم تحت رقابته
                                                                                                                                                            

 .من مدونة أخلاقيات الطب 217انظر المادة - 1
 .90/17يتها المعدلة بالقانون من قانون حماية الصحة وترق 267/4انظر المادة  - 2
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ولكن مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميلية نحو مريضه، هي مسؤولية شخصية طبقا للقاعدة العامة التي تقضي على أن 
من القانون المدني الفرنسي التي تنص على  1382المرء مسؤول عن فعله الشخصي، وهذه القاعدة مأخوذة عن نص المادة 

يرتكبه الإنسان، ويحدث ضررا للغير، يلزم من حدث الضرر بخطئه على تعويض هذا  ،كان  اكل عمل أي أن
  .1الضرر

الشخص بخطئه،  كل فعل أيا كان يرتكبهمن القانون المدني الجزائري التي تنص على مايلي  124وتقابلها المادة 
  . 2لغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويضويسبب ضررا ل

  .الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: هيشروط فالمسؤولية المدنية تتطلب لقيامها ثلاثة 
وإذا ما قامت مسؤولية جراح التجميل، الشروط وفي المسؤولية المدنية للطبيب في الجراحة التجميلية يجب أن تتوفر هذه 

  .م بتعويض الضرر الذي سببه للمريضفإنه ملز 
جميلية وآثارها، سنبين الالتزام الذي يقع على عاتق جراح التجميل، تالمسؤولية الطبية في الجراحة الشروط وقبل أن نعرض 

ذا الالتزام هل هو التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة يشكل جانبا من الخطأ الطبي الذي هو  ، باعتبار أن الإخلال 
  .المسؤولية الطبية، ثم نتطرق إلى الالتزامات التي تقع على عاتق جراح التجميلد شروط أح

  :وبالتالي ستكون دراستنا لهذا الفصل في مباحث ثلاثة
  .لتزامات جراح التجميلإ: المبحث الأول
  .راح التجميلالمدنية لجسؤولية شروط الم: المبحث الثاني

  .تجميلآثار مسؤولية جراح ال: المبحث الثالث
  
  
  
  
  
  

  : المبحث الأول
  .إلتزامات جراح التجميل

في التصنيف الذي وضعه للالتزامات، بين الالتزامات ببذل عناية وبين الالتزامات بتحقيق نتيجة، )) ديموج((ميز الفقيه 
، أو نتيجة إذا كان المدين ملتزما بتحقيق أداء معينحيث قسم العقود إلى نوعين، عقود تتضمن التزاما بتحقيق نتيجة 

معينة، كما في حالة الناقل الذي يلتزم باستكمال النقل إلى الجهة المقصودة بحالة سليمة، وعقود تتضمن التزاما ببذل 
                                                

  .من القانون المدني الفرنسي 1382أنظر المادة  -1
  . المشار إليه سابقا 10-05من القانون المدني المعدلة بالقانون  124أنظر المادة  -2
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عناية ومثال ذلك الطبيب الذي لا يلتزم نحو مريضه بالشفاء، أو بنجاح العملية الجراحية التي يجريها له، وإنما يلتزم ببذل 
         1.ه المريض، وفقا للمعطيات الطبية والعلمية المتعارف عليهاجهود يقظة وصادقة تجا

طبيعة المهنية للعمل الطبي أهمية خاصة في معرفة الالتزامات التي تقع على عاتق الطبيب، فسواء للوينبغي الملاحظة أن 
إلى القواعد المهنية، المستمدة وجد عقد بين الطبيب والمريض، أو لم يوجد فإن المرجعية في تحديد التزامات الطبيب تعود 

    2.من طبيعة وظيفته الإنسانية، ومن الأصول العلمية التي تحكم مهنة الطب
المطلب (التزام جراح التجميل  طبيعةوسوف نتناول من خلال هذا المبحث بعض النقاط القانونية الهامة التي تحدد 

  ).المطلب الثاني(، أنواع التزامات جراح التجميل )الأول
  :المطلب الأول

  .الطبيعة القانونية لالتزام جراح التجميل 
منعقدا على أن التزام الطبيب أمام المريض هو التزام ببذل عناية يكون لابد من القول بأن الإجماع في الفقه والقضاء يكاد 

obligation de moyen.3  اء المريض مسألة ومرد ذلك أن النشاط الطبي قائم على فكرة الاحتمال، وبالتالي فإن شف
ا ترتبط باعتبارات  دقيقة علمية تخرج عن إمكانية الطبيب في حدها النهائي، بالإضافة إلى أن ممارسة هذه المهنة ذا

    4.تختلف فيها آراء العلماء وكبار المتخصصين
  ؟ ولكن هل ينطبق هذا الأصل العام على التزام التجميل أم العكس، فيسأل عن التزامه بتحقيق نتيجة

  :إجابة على هذا التساؤل إرتأينا تقسيم هذا المطلب على النحو التالي
  .الإلتزام ببذل عناية :الفرع الأول
  .الإلتزام بتحقيق نتيجة: الفرع الثاني

  
  
  
  
  

  :رع الأولـالف
  .ةـزام ببذل عنايـالإلت

عمليات التجميل تلك الشروط التي  التزام جراح التجميل، إذ من النادر أن تتوافر في طبيعةلقد ثار خلاف حول تحديد 
نه لا وجود في أتبرر المساس بحرمة جسم الإنسان، وهي ضرورة شفاء المريض من علة أو مرض يعاني منه، فضلا عن 

اعتبار  وجوبجراحة التجميل للتناسب بين ما يتعرض له المريض، وبين ما يتوقع من فائدة، لذلك ذهب بعض الفقه إلى 
                                                

1  - Patrice jourdain, les principes de la responsabilité civile , dalloz, paris, 5 éme édition, 2000, P 55.     
  .97طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -2
  .204محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -3
  .171-170محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص  -4
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ذا النوع من الجراحة التزاما بتحقيق نتيجة، بحيث تقوم مسؤوليته عند فشل العملية، ما لم يتم نفي علاقة التزام الجراح في ه
   1.السببية بين فعله والضرر الحاصل

التجميل ضمن الإطار العام للمسؤولية، أي أن التزامه جراح بينما يذهب فريق آخر من الفقه إلى المناداة ببقاء مسؤولية 
ل عناية لا بتحقيق نتيجة، ويعتبر الدكتور الأبراشي نظرة الاتجاه الأول مجرد خفقات أخيرة لتلك الروح البالية هو التزام ببذ

إلى تحقيق  ةالتي كانت تريد القضاء على جراحة التجميل، ذلك لأن التطور أقوى من البشر، وأن جراحة التجميل سائر 
دف إليها، حتى بات الإنساالغايات  ن مدينا بسعادته إليها بقدر ما هو مدين بحياته إلى الجراحة العادية، السامية التي 

الجراحة لها تعاليمها وأصولها، فليس ثمة ما يبرر إخراجها من حكم القواعد  وإذا كانت جراحة التجميل أصبحت من فروع
  2 .العامة

ز بين العمل الجراحي التجميلي الذي يبقى وهناك جانب آخر من الفقه يرى بأنه في ميدان الجراحة التجميلية ينبغي التميي
ا هو التزام بتحقيق نتيجة، خصوصا إذ وعد  خاضعا للالتزام العام ببذل عناية، والنتيجة التجميلية التي تجعل التزام الجراح 

    3.ا الشخص الخاضع للعملية
ا التزام جراح التجميل من وعلى الصعيد القضائي، يلاحظ أن بعض أحكام القضاء الفرنسي، تستعمل عبارات ت قرب 

دف . الالتزام بتحقيق نتيجة فقد قضت محكمة استئناف باريس، بأن النتيجة فقط هي التي تبرر التدخل الجراحي 
التجميل، فنظرا لأن تلك الجراحة لا تستلزمها صحة المريض، فإن على الطبيب أن يمتنع عن التدخل إذا ما قامت هناك 

  .لم يتم تحذير المريض منهامخاطر جادة للفشل و 
فينبغي على الطبيب عدم القيام بالعملية إلا إذا كان واثقا من نجاحها نظرا لان الأمر ليس على درجة من الحيوية التي 

ا حياة المريض أو صحته     4.تتعلق 
   يقدم ما يبرر فشل وأدانت ذات المحكمة في قرار آخر، الطبيب رغم ثبوت قيامه بالجهود واليقظة اللازمين، لأنه لم

 5.العملية عكس ما هو متوقع و ما يحدث عادة في مثل هذا النوع من العمليات
وعلى الرغم أن مثل هذا القضاء يقرب التزام الطبيب من الالتزام بتحقيق نتيجة إلا أنه يؤكد رغم ذلك أن الالتزام لازال 

التي قضت أن الالتزام   1981/جانفي/8ا الصادر بتاريخ وهذا ما أكدته محكمة استئناف ليون، في قراره. ببذل عناية
الذي يقع على عاتق الطبيب لا يمكنه أن يكون إلا التزاما بوسيلة، ذلك أن هذا الأخير لا يمكنه مطلقا ضمان نجاح 

لتنبؤ ، ذلك أن التدخل الجراحي يتم على نسيج حي لا يمكن مطلقا ا تدخله الجراحي، وهذا حتى في الجراحة التجميلية
  .برد فعله

                                                
  .38منذر الفضل، المرجع السابق، ص  -1
  . 92-91عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص . 301طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -2

3 - Jean penneau, op, cit, P9. 
  : ، أشار إليه1972/نوفمبر/7: قرار محكمة استئناف باريس، في -4

Hanifa Ben Chaabane, le contrat médical met à la charge du médecin une obligation de moyens ou de résultat, revue 
algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, N° 4, volume 33, année 1995, P771.      

  :، أشار إليه1974/جوان/11: قرار محكمة استئناف باريس، في -5
Michele Harichaux Ramu, la responsabilité du médecin, juris classeur civil, responsabilité civil, fascicule 440-1, article 
1382 à 1386, éditions techniques, année 1993, P6. 
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يجب تقدير الالتزام في الجراحة التجميلية بأكثر صرامة من الجراحة العادية، ذلك أن الجراحة : وتضيف ذات المحكمة أنه
دف إلى توفير تحسين جمالي لحالة لا يحبذها المريض ولا يستطيع تحملها دف إلى تحقيق الشفاء، بل   1.التجميلية لا 

أن الالتزام الذي يقع على عاتق جراح التجميل هو إلتزام بوسيلة، غير : محكمة استئناف نانسيوفي نفس الاتجاه، قضت 
أنه يجب تقدير الإلتزام في هذه الحالة بصرامة أكثر مما هو معمول به في الجراحة العادية، وذلك لأن الجراحة التجميلية لا 

دف إلى تقديم تحسين وراحة تجميلية لحالة لا دف إلى إعادة الصحة لعضو في المريض أو تحقيق الشفاء، ول كن 
 2.يستطيع المريض تحملها

وفي ذات المعنى قضت محكمة استئناف باريس على أنه إذا كان موجب العناية يبقى هو القاعدة بما يختص بموضوع 
الصحة بل تحسين  ضيق، طالما أن الغاية المرجوة ليست شفاء الجراحة التجميلية، فيجب أن يفسر هذا الموجب بشكل

حالة سابقة لم تكن ترضي المريض، وهكذا تترتب مسؤولية الجراح المهنية حين يقوم بجراحة تجميل أنف على جلد لا 
  3.تسمح نوعيته بذلك، بينما كان يجب عليه الامتناع عن إجراء هكذا عملية

ن يلتزم بسلامة المريض، وذلك لأن فيجب على جراح التجميل أن يكون حذرا في عمله ويجري الفحص بدقة شديدة، وأ
عمليات التجميل مسألة لا تمليها حالات الاستعجال أو الضرورة، مما يمكن من تحوير التزام الطبيب من التزام ببذل عناية 

  4.دون أن يصل إلى التزام بتحقيق نتيجة، Obligation de moyen renforcéeإلى التزام ببذل عناية مؤكدة وخاصة 
قض المصرية تشايع القضاء الفرنسي في تشدده تجاه جراح التجميل، وأوضحت بان التزامه هو التزام ببذل ومحكمة الن

ا شددت على أن العناية المطلوبة من جراح التجميل أكثر منها في الجراحات  عناية وليس التزاما بتحقيق نتيجة، إلا أ
كان كغيره من الأطباء لا يضمن نجاح العملية التي وإن   وجراح التجميل: "، حيث قضت)أي عناية مشددة(الأخرى 

ا الشفاء  يجريها، إلا أن العناية المطلوبة منه أكثر منها في أحوال الجراحة الأخرى، اعتبارا بأن جراحة التجميل لا يقصد 
  5".من علة في جسمه، وإنما إصلاح تشويه لا يعرض حياته لأي خطر

  : نيالفرع الثا
  .جةالإلتزام بتحقيق نتي

يمن عليه  توصلنا فيما سبق إلى أن القاعدة العامة هي أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية، ذلك أن هذا الالتزام 
  6. فكرة الاحتمال المسيطرة على نتائج مهامه التي تتدخل فيها عدة عوامل لا تخضع لسيطرته، فالطبيب يعالج واالله يشفي

                                                
                                  .Michele harichausc Ramu, article précité, P6: ، أشار إليه1981/جانفي/8: قرار محكمة استئناف ليون، في -1

voir aussi : Hanifa Ben Chaabane, article précité, P770-771.  
  :، أشار إليه1991/مارس/18: قرار محكمة استئناف نانسي، في -2

Michele harichaux Ramu, article précité, fascicule 440-1, P6.   
موعــة : ، أشــار إليــه1995/فيفــري/23: قــرار محكمــة اســتئناف بــاريس، في -3 توفيــق خــير االله، مســؤولية الطبيــب الجــراح عــن خطئــه المهــني، بحــث ضــمن كتــاب ا

  . 498، ص 2000هنيين، الجزء الأول، المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، المتخصصة في المسؤولية القانونية للم
  .152رايس محمد، أطروحة دكتوراه السالفة الذكر، ص  -4
.  20لســابق، ص عبـد المعــين لطفـي جمعــة، المرجـع ا. 147عـدلي خليــل، المرجـع الســابق، ص : ، أشـار إليــه1969/جــوان/26: قـرار محكمـة الــنقض المصـرية، في -5

  . 481معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص 
  .119طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -6



 77

تزامات محددة خارج نطاق مهمته بمعناها الدقيق يكون تنفيذها لا مجال فيه لفكرة إلا أن الأمر لا يمنع من قيام ال
الاحتمال التي تبرر قصر التزام الطبيب على مجرد العناية كما هو الشأن في عمليات نقل الدم، أو في التحاليل الطبية، أو 

الالتزام بضمان السلامة حماية لمرضاه،  في الأجهزة المستخدمة، حيث يبرز التزاما محددا يقع على عاتق الطبيب وهو
فيكون الطبيب ملزما بسلامة المريض لا من عواقب المرض، ولكن من خطر حوادث قد تقع للمريض خارج نطاق العمل 

   1.الطبي بمعناه الدقيق
ام الأجهزة وما يهمنا في بحثنا هذا هي الحالات التي يلتزم فيها جراح التجميل بتحقيق نتيجة، والمتمثلة في استخد

  .والأدوات الطبية، التركيبات الصناعية
  :استعمال الأدوات والأجهزة الطبية/ أ

يستخدم جراح التجميل الكثير من الأجهزة والأدوات الطبية في عمليات الجراحة، وعليه التزام بسلامة المريض من 
رار المقصودة في هذه الحالة هي التي تنشأ والأض. الأضرار التي قد تلحقه من جراء استخدام هذه الأجهزة وتلك الأدوات

نتيجة وجود عيب أو عطل بالأجهزة والأدوات الطبية، فيجب على جراح التجميل استخدام الآلات والأجهزة السليمة 
فلا يعفى الجراح من المسؤولية  حتى لو كان العيب الموجود . التي لا تحدث ضررا بالمريض، وهذا الالتزام هو التزام بنتيجة

بإقامة الدليل  –طبقا للقواعد العامة  –إلا أنه يستطيع التخلص من المسؤولية . بالآلة يرجع إلى صنعها ويصعب كشفه
    2.على أن الأضرار التي وقعت ترجع إلى سبب أجنبي لا يدله فيه

بب اللهب الخارج القضاء بمسؤولية الطبيب عن الحروق التي تصيب المريض بس: ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد
وعن الالتهابات أو  3من المشرط الكهربائي أثناء العملية رغم أن الطبيب لم يرتكب أي تقصير في استخدام المشرط، 

ويسأل الطبيب عن الوفاة الناتجة عن  4الوفاة الناتجة عن زيادة تعريض الجلد للأشعة بسبب خلل في الجهاز المنظم،
وتمتد مسؤولية الطبيب لتشمل الأضرار التي تصيب المريض  5تطايرة من جهاز التخدير،الانفجار الناجم عن الشرارة الم

   6.نتيجة سقوطه من فوق منضدة الفحص بسبب هبوطها المفاجئ ، أو عند صعوده أو نزوله من عليها
عليه من طبيعة في ذاته وما ينطوي ويلاحظ أن الأضرار السابقة تعتبر منقطعة الصلة بالمرض وتستقل عن العمل الطبي 

   7.الالتزام بصددها هو التزام بتحقيق نتيجة هي سلامة المريض فنية، لذا فإن محل

ضرار الناشئة عن استعمال أجهزة أو أدوات معيبة أو غير دقيقة، فإن الطبيب يسأل عنها مباشرة وخلاصة القول أن الأ
الأضرار الناشئة عن الأعمال الطبية البحتة بما تنطوي لأن التزامه هنا هو التزام بتحقيق نتيجة هي سلامة المريض، أما 

                                                
  .1419عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -1
   .118عدلي خليل، المرجع السابق، ص  -2
  .1422 عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص -3
  .213محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -4
  .118عدلي خليل، المرجع السابق، ص  -5
  .214محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -6
  . 1422عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -7
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عليه من خصائص فنية وعلمية، فإن التزام الطبيب يكون التزاما ببذل عناية ولا تقوم مسؤوليته إلا إذا ثبت وجود تقصير 
  1.من جانبه

بعض الزوائد الموجودة في  وهذا ما أكدته محكمة مارسيليا، في قضية تتعلق وقائعها أن جراح تجميل أجرى عملية استئصال
للمريض أثناء إجراء العملية بسبب الجهاز المستعمل، وسئل الجراح عن الأضرار  منطقة العانة، وحدثت حروق شديدة

   2.التي نشأت عن استعمال الجهاز، لأن التزامه هنا هو التزام بنتيجة
س التقصيري المستمد من فكرة الحراسة، على والقضاء في هذه الحالة أقام مسؤولية الطبيب على الأساس العقدي ولي

ال العقدي   3.اعتبار أنه لا يجوز الجمع أو الخيرة بين المسؤوليتين وتستبعد المسؤولية التقصيرية من ا
والتي تتعلق بحراسة  4من القانون المدني الفرنسي،  1384/1إلا أن محكمة النقض الفرنسية أجازت تطبيق أحكام المادة 

 الحية، في الحالات التي يقوم فيها العقد الطبي فيما يتعلق بأقرباء المضرور بصفتهم الشخصية، حيث رفضت الأشياء غير
نقض الحكم الذي منح ورثة الضحية تعويضا، ذلك أنه توفي على إثر انفجار جهاز التخدير، استنادا إلى المادة 

  5.ومن ثم يمكنهم الاستناد إلى المسؤولية التقصيرية، على اعتبار أن الأقارب ليسوا طرفا في العقد الطبي، 1384/1
وخلاصة القول أنه عندما تحتوي الأجهزة التي يستعملها الطبيب على عيوب تسبب انفجارها أو انحرافها عن العمل 

ريض المرسوم لها، مما يترتب عليه إلحاق ضرر بالمريض، فإن الطبيب الذي يمارس، عمله بواسطة هذه الأجهزة أو يزود الم
ا، يعتبر مسؤولا عن عيوب هذه الأجهزة التي يستعملها، وهذا الالتزام هو بتحقيق نتيجة، يمنع أن تكون الأجهزة التي 
يستعملها الطبيب معيبة، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض، وهذه المسؤولية العقدية عن فعل الأجهزة والأشياء تقوم 

اتق مستعملها، كما هو الحال مع الناقل الذي يقع عليه التزام بسلامة الراكب أو على التزام بتحقيق نتيجة يقع على ع
البضاعة المنقولة، والحال كذلك مع الطبيب الذي يسيطر على الأجهزة والأشياء التي يستعملها، وبالتالي يتحمل مسؤولية 

لا يمكن للمريض أن يرفع الدعوى على الأضرار التي تنشأ عن العيوب في هذه الأشياء، والقضاء في فرنسا يؤكد بأنه 
من القانون المدني الفرنسي المتعلقة بالمسؤولية عن فعل الأشياء، لأن ذلك يتناقض مع قاعدة عدم  1384/1أساس المادة 

   6.جواز الخيرة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية
  :التركيبات الصناعية/ ب

                                                
  .119-118عدلي خليل، المرجع السابق، ص  -1
  . ، الهامش الأول215محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه1959/مارس/3: ا، فيحكم محكمة مارسيلي -2
أن الفقــه يؤيــد هــذا القضــاء لاتفاقــه مــع القواعــد العامــة في المســؤولية  157وهــو يشــير في الهــامش الأول ص . 157-156طــلال عجــاج، المرجــع الســابق، ص  -3

دين في تنفيذ التزامه، فالمدين في الالتزام التعاقـدي يسـأل عـن الأشـياء الـتي يسـتخدمها في تنفيـذه سـواء أكـان التزامـه محـددا أو  العقدية عن الأشياء التي يستخدمها الم
  .كان التزاما عاما باليقظة والانتباه

مــن القــانون المــدني  138لمــادة ، تقابلهــا ايكــون الشــخص مســؤولا عــن الضــرر الــذي يحــدث بفعــل الأشــياء الــتي هــي في حراســته: 1384/1تــنص المــادة  -4
  . من القانون المدني المصري 178الجزائري والمادة 

  .215صمحمد حسين منصور، المرجع السابق،  -5
موعـة المتخصصـة في المسـؤولية القانونيـة للمهنيـين، الجـ -6 المسـؤولية زء الأول، عدنان إبراهيم سـرحان، مسـؤولية الطبيـب المهنيـة في القـانون الفرنسـي، بحـث ضـمن ا

  .169-168، ص 2000لبنان، -الطبية، بيروت
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كوسيلة لتعويض الإنسان عما يفقده من   Prothèseللأعضاء الصناعية  أدى التقدم العلمي والتقني إلى تزايد اللجوء
   1.أعضائه الطبيعية وما يصاب منها بعجز أو ضعف

  2:والمسؤولية الطبية في تركيب الأعضاء الصناعية يمكن أن تثار من ناحيتين
ضو الصناعي واتفاقه مع حالة طبية حيث يكون التزام الطبيب فيها بعناية، وهي التي تتعلق بمدى فعالية الع: الأولى

المريض، وتعويضه عن النقص الموجود لديه، فالطبيب هنا يبذل الجهود اللازمة لاختيار العضو الصناعي المناسب 
يئته على الوجه الملائم مع حالته لتعويضه عن حالة الضعف التي يعاني منها   .للمريض، و

حصر في سلامة العضو الصناعي وجودته ودقة صناعته، وفي هذا الأمر الذي ين) التقني(وتتعلق بالجانب الفني : الثانية
يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة، وهي ضمان سلامة الجهاز أو العضو الصناعي، ومناسبته لجسم المريض، وبالتالي فإن 

  .مسؤولية الطبيب تقوم إذا كان العضو رديء الصنع أو لا يتفق مع مقياس الجسم أو سبب أضرارا للمريض
ذا الصدد أكدت محكمة استئناف باريس بتاريخ  على ضرورة اكتساب جراح التجميل المعرفة  1968/ديسمبر/21و

 3.والتحكم في التقنية المتخصصة للإقدام على هذا النوع من الجراحة
 ومن جهة أخرى يجب على جراح التجميل تبصير الشخص الذي يقصد زرع التركيب بتأثيرات هذا النوع من التدخل
الجراحي، والإعلام يحب أن يكون بسيطا وفيا و شاملا لكيفية التعامل مع هذا التركيب الصناعي مثل الامتناع عن 

       les implants mamaires .4    ممارسة الحركات الرياضية العنيفة في حالة زرع الأثداء الصناعية
وقد ذهب . ت الصناعية، هو ما يتعلق بالأسنان الصناعيةعلى أنه أكثر ما يثار أما القضاء من مشكلات بالنسبة للتركيبا

القضاء في بادئ الأمر إلى اعتبار طبيب الأسنان في حكم البائع للأسنان الصناعية وبالتالي فهو يلتزم بضمان العيوب 
ربة معلق عل الخفية، فالمريض لا يلتزم بإثبات خطئه لأننا لسنا بصدد التزام طبي ببذل عناية، بل بصدد بيع بشرط التج
      5.شرط واقف هو قبول الأسنان بعد تجربتها ومناسبتها، ويؤدي تخلف هذا الشرط إلى اعتبار العقد كأن لم يكن

  6.ولكن الفقه انتقد هذا القضاء لخطأ التحليل الذي يقوم عليه ومجافاته لواقع العمل الطبي الذي يقوم به طبيب الأسنان
واعتبر أن تركيب الطبيب للأسنان الصناعية ينطوي على جانبين الأول طبي والثاني  ولذلك عدل القضاء عن هذا الرأي،

عليه التزام طبي يتمثل في بذل الجهود الأمينة واليقظة في اختيار  - عند تركيب الأسنان الصناعية - فطبيب الأسنان. فني
يئتها لكي تتلاءم مع حالة الم ريض وهو التزام ببذل عناية، ولا تقوم ووضع وصيانة الأسنان الصناعية والعمل على 

  .مسؤولية الطبيب إلا إذا ثبت وجود تقصير من جانبه
                                                

  .217محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -1
  .343-342سمير عبد السميع الأودن، المرجع السابق، ص  -2
  :، أشار إليه1968/ديسمبر/21: قرار محكمة استئناف باريس، في -3

 Daniel Rouge, louis Arbus, Michel costagliola, op,cit, P 135.    
4-voir : op,cit, P 137-138 

  .1424عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -5
  .218محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -6
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فيلتزم الطبيب فيه بتحقيق نتيجة، مقتضاها سلامة الأسنان وملاءمتها  -في تركيب الأسنان الصناعية - أما الجانب الفني
يض في آلام وإصابات معينة، وكذلك في حالة لفم المريض، وتثور مسؤوليته إذا ما أصاب الأسنان خلل أو تسبب للمر 

     1.عدم أداء تلك الأسنان لوظائفها المرجوة منها
وقد إطردت على ذلك المحاكم الفرنسية، حيث قضت محكمة ديجون بأن العقد المبرم بين الطبيب والعميل لتركيب طاقم 

يقظة في وضع وصيانة الطاقم، ويفرض عليه كذلك أسنان، يفرض على الأول التزاما بعناية محله بذل الجهود الأمينة وال
التزاما بتحقيق نتيجة محله تقديم الأسنان الصناعية بالشكل والأوصاف والحالة التي يمكن معها أن تؤدي وظيفة الأسنان 

ما ترتب  ذا الالتزام ثارت مسؤوليته العقدية ويلتزم بتعويض المريض إذا - ولو عن غير قصد -فإذا أخل الطبيب. الطبيعية
على التركيب المعيب للأسنان الصناعية التهابات حادة باللثة، وتبدو تلك المسؤولية أكثر وضوحا إذا ما تبين أن المريض 

   2.يتمتع بفم طبيعي، وأنه قام بتنبيه الطبيب عدة مرات إلى سوء حالة الأسنان
  :المطلب الثاني

  .أنواع إلتزامات جراح التجميل 
مات المرتبطة بالواجب الأخلاقي والإنساني للطبيب في الجراحة التجميلية هي التزام الطبيب بإعلام إن من أوضح الالتزا

المريض، والتزامه بنصح المريض، والتزامه بمتابعة علاج المريض، والالتزام بعدم إفشاء سر المهنة، ويستوي الأمر في هذه 
  .ناول هذه الالتزامات في أربع فروع على التواليالالتزامات سواء كانت ذات مصدر عقدي أو غير عقدي، وسنت

  : الفرع الأول
  .إلتزام جراح التجميل بإعلام المريض

لكي يكون رضا المريض صحيحا ومعتبرا نحو الطبيب، فإنه يقع على عاتق الأخير التزام بإعلام المريض وإحاطته علما 
  3.اتخاذ قرار واع وحاسم بشأن إجراء العملية الجراحيةبطبيعة العلاج ومخاطر العملية الجراحية، لأجل مساعدته على 

). ثانيا(، ثم نتطرق إلى إثبات الالتزام بالإعلام )أولا(أوصاف الإعلام الواجب للمريض : وسنتناول من خلال هذا الفرع
  .ونظرا للطابع الخاص للالتزام بالإعلام في الجراحة التجميلية سنعالجه بشيء من التفصيل

  
  

  .ف الإعلام الواجب للمريضأوصا: أولا
لكي يحقق الإعلام الغاية المرجوة منه وجب أن يتصف بمجموعة من المواصفات سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن حددت 

 4.بعضها في قرار حديث لها، حيث ألزمت جراح التجميل بتوفير معلومات بسيطة، مفهومة، وفية وكاملة
  .لازمة للإعلام الصادر من جراح التجميل في النقاط المواليةوستولى مناقشة هذه الأوصاف والخصائص ال

                                                
  .138عدنان ابراهيم سرحان، بحث مشار إليه سابقا، ص . 120عدلي خليل، المرجع السابق، ص  -1
  .169، أورده طلال عجاج، المرجع السابق، ص 1952/جانفي/24: فرنسية، فيحكم محكمة ديجون ال -2
  .42محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -3

4 - " L’information doit, étre simple, intelligible, loyale et complète ". 
  .92صأطروحة دكتوراه السالفة الذكر، عبد الكريم مأمون، : ، أشار إليه1998/أكتوبر/7: قرار محكمة النقض الفرنسية، في
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  :الجراحيوجوب صدور الإعلام قبل التدخل  -1
لا شك أن الإعلام الذي يصدر بعد التدخل الجراحي عديم الفائدة والنفع بالنسبة للمريض، إذ لا جدوى من رضا 

     1.يصدر من مريض بعد إجراء العمل الجراحي
تفصل بين تقديم الوثيقة الممضاة والمؤرخة من جراح التجميل ) يوم15 (ن هناك مدة من الزمن لذلك لابد أن تكو 

  2.والمتضمنة تقريرا تفصيليا عن التدخل الجراحي وكلفته والإقدام على التدخل الجراحي
الفرنسية  وفي هذا الصدد ركز القضاء الفرنسي في الكثير من المناسبات على هذا الوصف، حيث قررت محكمة النقص

. قيام مسؤولية جراح التجميل الذي لم يعط صور صحيحة للمريض عن العملية الجراحية المقترحة ومخاطرها قبل إجرائها له
وظهر لاحقا من ملف . وتتلخص وقائع القضية في قيام جراح تجميلي بانتزاع قطعة جلدية من الساق الأيسر بغية زراعتها

خلال الوثائق التي قدمت له قبل دخوله إلى العيادة، عن أن الانتزاع سيتم مرتين من المريض أن المريض تم إعلامه من 
كذلك فإن ما أقدم عليه الجراح لم . الفخذ، وهو ما يفهم عدم الانتزاع من الساق والذي ترتب عنه أثر جرح عمودي
ل العملية وبالتالي فلم يكن ليقبل به، يفرضه خطر محدق أو حالة ضرورة، ترتب عنه تشويه كبير لم يتم إعلام المريض به قب

  3.وعليه تقوم مسؤولية الجراح
   :علام البسيط والمفهوم الإ -2

إن الإعلام الصادر من الطبيب بلغة فنية وعلمية معقدة لا يحقق الغاية المرجوة منه، بسبب جهل الغالبية العظمى من 
ذه الكيفي. المرضى بالمصطلحات الطبية ة يكون ضرره أكثر من نفعه، لأنه بإمكانه أن يبعث القلق والإعلام المقدم 

والخوف والرهبة في نفس المريض من جهة، ومن جهة، أخرى يخل بقدرة المريض على الاستيعاب الجيد للمعلومات 
ا،  المقدمة إليه، ولتجنب ذلك فمن الواجب أن يوجه الطبيب إعلامه للمريض بلغة بسيطة يسهل على المريض استيعا

   4.دون اللجوء إلى المصطلحات الطبية التي يقتصر فهمها على أهل الطبوب
  
  

ولقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في أكثر من قرار لها على ضرورة أن يكون الإعلام الصادر من جراح التجميل 
لطبي المعروف بـ فأشارت المحكمة في هذا القرار إلى أن تخلي الطبيب عن استعمال المصطلح ا. بسيطا، مفهوما ووفيا

التهاب الجيب "ولجوئه إلى استعمال بدل ذلك مصطلحا شائعا وهو   "Mucocéle frontale" "التهاب مخاطي أمامي"
لتوصيل المعلومة للمريض لا يشكل خطأ في جانبه، ما دام  أن ذلك الإعلام قد مكن   "Sinusite frontale" "الأمامي

  5.وتكونت لديها فكرة صحيحة عن العلاج المقترح المريضة من إدراك طبيعة ما تعاني منه،
                                                

  .93راجع المرجع السابق، ص  -1
  ).مشار إليها سابقا(المتعلق بمدة التفكير والشروط التقنية لسير عمل منشآت الجراحة التجميلية  777-2005الواردة في  الأمر  D 766 - 2-1أنظر المادة  -2
  : أورده ،1992/جانفي/14: قرار محكمة النقض الفرنسية، في -3

Gilles Devers, pratique de la responsabilité médicale, éditions E S K A 2000, P 201.     
  . 24صمنصور مصطفى منصور، المقال السابق، . 94 – 93عبد الكريم مأمون، أطروحة دكتوراه السالفة الذكر، ص  -4

5 - " Le chirurgien doit fournir une information simple, intelligible et loyale pour permettre au malade de prendre la 

décision qu’il estimait s’imposait ". 
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بالإضافة إلى ذلك يلتزم الطبيب بمراعاة الظروف الشخصية للمريض عند إعلامه مثل عمره، مستوى ثقافته، شخصيته، 
  1.جنسه

لخاصة فلا ينبغي أن يتعامل الطبيب مع مرضاه بطريقة آلية وإنما ينبغي عليه أن يتفاعل مع كل مريض، فيراعي ظروفه ا
فما يقدمه الطبيب من معلومات إلى شاب في مقتبل العمر ينبغي أن يختلف عما يقدمه من معلومات إلى . عند إعلامه

ما يريدان إجراء نفس العملية تيا رغم أ وكذلك الحال بالنسبة للرجل والمرأة من حيث تأثير . شيخ قد بلغ من العمر عُ
ن إعلام من مخاطر إجراء عملية جراحية قد يكون سببا في إصابة المرأة بصدمة الإعلام عليهما، فما يمكن للرجل تحمله م

كما يجب أن يختلف إعلام المريض الأمي عن إعلام المثقف خاصة بشأن اختيار المصطلحات المستعملة . نفسية خطيرة
ما في استيعاب المعلومات  3من الفقه الفرنسيفقد أشار جانب  2.في الحديث مع كل منهما لأسباب مرتبطة بقدرا

إلى ضرورة مراعاة الطبيب لدرجة التعليم التي وصل إليها مريضه، حيث أن إعلام طبيب  4وجانب من الفقه المصري 
  .لطبيب آخر يختلف عن إعلام شخص آخر لا يعرف شيئا عن مهنة الطب

شخيص الجيد لا يكفي بمفرده لإعداد من أن الت Souetوجدير بالتذكير في هذا المقام لما توصلت إليه الباحثة الفرنسية 
طبيب جيد وان طبيعة العلاقة الطبية تتطلب إلى جانب ذلك أن يتوافر لدى الطبيب مؤهلات نفسية حتى يتمكن من 
مواجهة العديد من الحالات اليومية التي يتعرض لها، وإن انعدام مثل هذه المؤهلات لدى طالب الطب يشكل حاجزا 

   5.المهنةلديه في ممارسته لهذه 
  :الإعلام الكافي والكامل -3

إذا كان الطبيب لا يلتزم في مواجهة مريضه سوى بإعلامه وتبصيره بالمخاطر المتوقعة، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لجراحة 
الجراح التجميلي إعلام المريض ليس فقط عن المخاطر المتوقعة، بل يجب عليه أيضا إبلاغه  فيقع على عاتق 6،التجميل

، ذلك أن الأمر لا يتعلق بإزالة خطر محدق يقتضي تدخلا سريعا، وإنما يتعلق الأمر )الاستثنائية(بالمخاطر غير المتوقعة 
     7.هنا بإصلاح عيب جسماني

والمقصود بالخطر الاستثنائي هو الخطر غير المتوقع، وحسب القواعد العامة يمكن اعتبار الخطر غير متوقع إذا كان في لحظة 
ه لم يكن هناك أي سبب خاص يؤدي بنا إلى الاعتقاد أن هذا الحادث يمكن أن يقع، وهنا لا نقيس بالنظر إلى حدوث

                                                
  :، أشار إليه1961/فيفري/21: قرار محكمة النقض الفرنسية، في

 Daniel Rouge, louis Arbus,  Michel costagliola, op,cit, P 108. 
  .25ص، منصور مصطفى منصور، المقال السابق -1
  .95-94عبد الكريم مأمون، أطروحة دكتوراه السالفة الذكر،ص  -2

3 - Savatier, Auby et Pequignot, op, cit; P 228 et suite.   
  .122طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -4
  .95عبد الكريم مأمون، أطروحة دكتوراه السالفة الذكر، ص  -5
  .499ا، ص توفيق خير االله، بحث مشار إليه سابق -6

7 - Michele Harichaux Ramu, la responsabilité du médecin, juris classeur civil, responsabilité civil, fascicule 440-2, 

article 1382 à 1386, éditions techniques, année 1993 , P9. 
  .499 االله، بحث مشار إليه سابقا، ص توفيق خير. 149رايس محمد، أطروحة دكتوراه السالفة الذكر، ص : وأنظر أيضا
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الشخص المسؤول إذا كان من الممكن له أن يتوقع وقوع الخطر، بل ننظر إلى الشخص العادي ونضعه في نفس الظروف 
 1.الخارجية، ونرى إذا كان بإمكانه توقع وقوع الخطر أم لا

لقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في أكثر من قرار لها على ضرورة إعلام جراح التجميل الشخص المقدم على هذا و 
وتتخلص وقائع إحدى القضايا في أن سيدة تبلغ من العمر . النوع من العمليات بالأخطار المتوقعة والاستثنائية للعملية

التزامه بأن يجري لها عملية جراحية لإزالة الغضون والجيوب أسفل  ستة وستين عاما أبرمت مع جراح تجميل اتفاقا مؤداه
أن : " و قررت محكمة النقض في هذا الشأن. وقد انتهت العملية بإصابة العين اليسرى للمريضة بفقد الأبصار. عينيها

ي تافهة بالنسبة لمباشرة الطبيب لا يلتزم بإخبار المريض إلا عن الأخطار المتوقعة عادة، فإذا كانت مخاطر العمل الجراح
جراحة معينة، فإن الطبيب لا يسأل عن عدم الإفصاح عن المخاطر النادرة للعملية، ولكن إذا تعلق الأمر بعملية جراحة 
تجميل، فإن مخاطرها مهما كانت نادرة الحدوث يجب أن يعلن عنها المريض، حتى يكون رضاؤه وقراره بإجراء الجراحة من 

ي كامل ومستنير، ذلك أن الأمر لا يتعلق بعلاج مريض، ولكن مجرد إصلاح عيب بسيط لدى عدمه صادرين عن وع
   2".سيدة بلغت من العمر ستة وستين عاما 

أن  :3وفي نفس الاتجاه ذهبت محكمة استئناف باريس إلى عدم تقرير مسؤولية جراح التجميل في قضية تتخلص وقائعها 
، بعد مدة معينة بدأ المريض يشكو من آلام وحالة "شفط الشحم"تعمال طريقة جراحا قام بإجراء عملية تجميلية باس

الآثار هي نتيجة نقص في تمدد الجلد لنقص  اكتئاب، وبعد عرض هذا الأخير على خبير معتمد، أكد هذا الخبير أن هذه
غالبا ما يحدث في طريقة  في خاصية قابلية الجلد للتمدد، وحسب رأي الخبير فهذا ليس نتيجة لخطأ جراحي، بل لتعقيد

  ".شفط الشحم"
إلا أن المحكمة وقد طرحت تقرير الخبير جانبا، ورأت أن الجراح لم يوف بالتزامه بالإعلام، ذلك أن إقدام أي شخص 
دف تحسين فعلي لمظهره الخارجي، وعليه يجب أن  على تدخل جراحي تجميلي وقبوله بكل الأخطار هو في الحقيقة 

عيا وعيا تاما أن للطبيعة الخاصة لدوافع المريض، وكذلك الالتزام بالإعلام الذي يقع على عاتقه هما يكون الطبيب وا
هذه الظروف الخاصة في الجراحة التجميلية تفرض على الجراح تقديم معلومات تتصف بالدقة . اللذان يحددان عمله الطبي

ب بإرسال رسالة إلى المريض غير كافية كقرينة على قيام والوضوح والإفاضة، وعليه فإن المحكمة ترى أن اكتفاء الطبي
  .الطبيب بتنفيذ التزامه

قام الطبيب الذي أدانته المحكمة بالاستئناف محتجا بكونه قد أعلم المريض بالمضاعفات المحتملة إذا أقدم على العملية، 
  .وطلب منه التفكير مليا قبل أخذ القرار النهائي

أن الطبيب أكد في رسالته على أن المريض يريد الاستفادة من طريقة شفط : ارها وجاء فيهأصدرت محكمة الاستئناف قر 
بالإضافة إلى أنه رغم تحديد موعد للعملية . الشحم، ولكن المؤشرات تؤكد محدودية هذه الطريقة، وهذا نظرا لطبيعة بشرته

نظر إلى كل هذه العناصر فإن محكمة الاستئناف وعليه وبال. فإن الطبيب طلب من المريض تأكيدا صريحا بإجراء العملية
                                                

  .46، ص 2003-2002سعيدان أسماء، التزام الطبيب بإعلام المريض، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  -1
عبـد الوهـاب حومـد، مقالـه السـابق، . 170-169محمـد سـامي الشـوا، المرجـع السـابق، ص : ، أشـار إليـه1969/نـوفمبر/17: قـرار محكمـة الـنقض الفرنسـية، في -2

194-195.  
  .Gilles Devers, op,cit, P 202-203: ، أشار إليه1992/ديسمبر/10: قرار محكمة استئناف باريس، في -3
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رأت أن المريض قد أعلم بوضوح وقبل بالأخطار الممكن ترتبها على التدخل الجراحي، وعليه فإن الطبيب قد وفى بالتزام 
  .الإعلام الذي يقع على عاتقه، وبالتالي لم يرتكب أي خطأ

م بإعلام الشخص الخاضع للعملية الجراحية بكل المعلومات سواء بعد الذي أسلفناه، يمكننا القول أن جراح التجميل يلتز 
أو تعلق الأمر بالتكلفة المالية، حتى يكون رضا الشخص قد تم على ) المتوقعة والاستثنائية(أتعلق الأمر بالأخطار 

 1.أساسها
لمستحدثة بموجب قانون ا 6322L-2وهذا ما تم النص عليه صراحة في قانون الصحة العمومية الفرنسي، إذ نصت المادة 

يجب : المتعلق بحقوق المرضى ونوعية خدمات الصحة المعدي لقانون الصحة العمومية على مايلي 2002مارس  4
قبل الاستفادة من خدمات الجراحة التجميلية، أن يقوم الجراح بإعلام المريض أو ممثله الشرعي عن الأخطار والنتائج 

ويحدد أجل معين ويحترم من طرف . ومات يجب أن ترفق بتقدير للتكاليف يكون مفصلاوالمضاعفات المحتملة، وهذه المعل
خلال هذه المدة لا يترتب على المريض أي التزام سوى دفع أتعاب . الطبيب بين تسليم فاتورة التكاليف ويوم العملية

  .2الطبيب عن الفحوص والاستشارات السابقة للعملية
يخضع كل : من مدونة أخلاقيات الطب نصت على مايلي 44لجزائري، نجد أن المادة وبالرجوع إلى أحكام القانون ا

  .3....عمل طبي، يكون فيه جدي على المريض، لموافقة المريض موافقة حرة ومتبصرة 
ب ، كما يج)المتوقعة والاستثنائية(وعليه يقع على عاتق الجراح التجميلي تبصير وتنوير الشخص الخاضع للعملية بمخاطرها

  4.عليه إبلاغه بتكاليف هذه العملية
  كذلك يجب على جراح التجميل أن يردد على مسمع المريض قبل اتخاذ قراره مخاطر هذه الجراحة، فلا يكتفي بتقديمه 

  
  

لمعلومات ونصائح سبق للمريض أن سمعها، قديما من عدة أشهر مثلا، فيتذرع أنه سبق وأن أخذ موافقة مريضه استنادا 
  5.إليها

وأخيرا، ينبغي ألا يكتفي جراح التجميل بتوضيحات تتعلق بالعملية بل بما يتعداها، كالتخدير إذا كان موضعيا أو عاما، 
ا، ونوع  ومن سيقوم به، والفحوصات السابقة له، وفي أية مؤسسة استشفائية ستتم العملية ونوعية الأدوات التي ستتم 

انت مجازة قانونا، ومدة التعطيل عن العمل، أو مدى شمول الضمان للعمل أو الأدوية التي ستعطى للمريض، و ما إذا ك
    6. الفحوصات

                                                
1 - Angelo  castelletta, op,cit, P 130. 

  .وعية خدمات الصحة والمعدل لقانون الصحة العموميةالمتعلق بحقوق المرضى ون  303-2002المستحدثة بموجب قانون  6322L-2أنظر المادة   -2
  .من مدونة أخلاقيات الطب 44أنظر المادة  -3
فقـرة ثانيـة  162دة تجدر الإشارة أن المشـرع الجزائـري نـص صـراحة علـى إعـلام المـريض بالأخطـار غـير المتوقعـة في حالـة إنتـزاع أعضـاء الإنسـان وزرعهـا، تـنص المـا -4

ـــة الصـــحة ـــانون حماي ـــة : وترقيتهـــا مـــن ق ـــة الـــتي قـــد تتســـبب فيهـــا عملي ـــة المحتمل ـــه إلا بعـــد أن يخـــبره الطبيـــب بالأخطـــار الطبي لا يجـــوز للمتـــبرع أن يعـــبر عـــن موافقت
الين. .....الانتزاع ذه المادة في ميدان الجراحة التجميلية للتشابه بين هذين ا   . لذلك يمكننا  أن نستأنس 

  .Angelo castelletta, op,cit, P 132:  وأنظر أيضا.  501ليه سابقا، ص توفيق خير االله، بحث مشار إ -5
  .502-501توفيق خير االله، بحث مشار إليه آنفا، ص  -6
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  :الإعلام الدقيق والصادق -4
إن الإعلام الذي يخلو من وصفي الدقة والصدق يبقى إعلاما ناقصا ومبتورا، ولا يساعد من الناحية القانونية على 

ات المقدمة من طرف الطبيب إلى مريضه دقيقة، لأن المعلومة العامة فيجب أن تكون المعلوم 1.الحصول على رضا صحيح
حول مخاطر الجراحة واحتمالات الفشل، قد تخلق لديه التباسا يزيل مخاوفه ظاهريا، ويتفاجأ فيما بعد بنتيجة لا يرغبها 

ا، كما ينبغي على الطبيب مراعاة الدقة عند عرضه للبدائل العلاجية خاصة فيما يتعلق   2. فعلا بالمزايا والمساوئ المقترنة 
   3.إحداها عن دراية وعلم، لا عن جهالة وجهلالطبيب في اختيار حتى يتسنى للمريض مشاركة 

كما ينبغي على الطبيب أن يكون صادقا في إعلامه للمريض، حيث يقتضي ذلك تزويده بمعلومات صحيحة بخصوص 
أنه يسمح للطبيب بإخفاء بعض الحقائق أو الكذب إذا كان ذلك في غير . العملية التي سيجريها وهل ستترك آثار أولا

ا، أي  مصلحة المريض، لكن بشرط ألا يستعمل الطبيب وسائل احتيالية لا قناع المريض بصحة المعلومات التي يدلي 
  4.يجب ألا يصل الكذب في هذه الحالة إلى درجة التدليس

م للشخص الذي يفحصه، : 85/1فرنسا في المادة في  وهذا ما أكد عليه قانون أخلاقيات المهنة على الطبيب أن يقدّ
أو يعالجه أو حتى يستشيره، معلومات واضحة وصادقة مناسبة لحالته، بل وعليه عند وصف علاجات أو تحاليل أن يأخذ 

                                              .5في عين الاعتبار شخصية المريض وتساؤلاته ويسعى لتفهمها
 :لطب إذ تنص هذه الأخيرة عل مايليمن مدونة أخلاقيات ا 43وهذا أيضا ما تبناه المشرع الجزائري من خلال المادة 

 يجب على الطبيب وجراح الأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل
  .6طبي

  7.وليها المحاكم الفرنسية لهذين الوصفين في إعلام الطبيب لمريضهوفي هذا الصدد أشار البعض إلى الأهمية التي ت
وبعد التطرق إلى الشروط الواجب توافرها في إعلام الطبيب لمريضه، تجدر بنا الإشارة أن هناك ارتباطا وثيقا بين التزام 

الحصول على موافقة المريض الطبيب بالحصول على موافقة المريض والالتزام بتنويره وإعلامه بمخاطر الجراحة، ذلك أن 
ورضائه بالخضوع لهذا النوع من العمليات الجراحية مرتبط ارتباطا لا يقبل الانفصام بإعلامه بكل ما يمكن أن يحصل له 

  . من مخاطر
  .إثبات التزام الطبيب بالإعلام: ثانيا

ف ونتائج العملية الجراحية يقع على إن عبء إثبات إخلال الطبيب بالتزام إعلام المريض أو عدم كفاية إعلامه حول ظرو 
    8.عاتق المريض

                                                
  .97عبد الكريم مأمون، أطروحة دكتوراه السالفة الذكر، ص  -1
  . 501توفيق خير االله، بحث مشار إليه سابقا، ص  -2
  .97ه السالفة الذكر، ص عبد الكريم مأمون، أطروحة دكتورا -3
  .24-23منصور مصطفى منصور، المقال السابق، ص  -4
  .من قانون أخلاقيات المهنة الفرنسي 85/1أنظر المادة  -5
  .من مدونة أخلاقيات الطب 43أنظر المادة  -6
  . 97عبد الكريم مأمون، أطروحة دكتوراه السالفة الذكر، ص  -7
  .502ابقا، ص توفيق خير االله، بحث مشار إليه س-8
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قلبت )) هيدورل((، والمعروف بقرار 1997/فيفري/25إلا أن محكمة النقض الفرنسية و في قرار حديث لها، صدر بتاريخ 
 عبء الإثبات، وقررت أن الطبيب يقع على عاتقه التزام من نوع خاص يتمثل في إبلاغ المريض بكل مخاطر الجراحة،

   1.وعليه وحده إثبات تنفيذه لهذا الالتزام
من القانون المدني الفرنسي التي تنص على  1315وقد استندت المحكمة في هذا القرار إلى المبدأ الذي كرسته المادة 

اه من يدعي تنفيذ الالتزام يقع عليه إثبات ذلك، ومن يزعم كذلك إبراءه منه يجب عليه تبرير الوفاء أو إبراء ذمته تجأن
، وحسب رأي المحكمة المستند إلى هذه المادة فإن الطبيب إذا أراد أن يتبرأ من التزامه بالإبلاغ ،فإن عليه هذا الالتزام

ذا الالتزام أي إبلاغه بطريقة صحيحة للمريض   2. تقديم ما يدل على وفائه 
م وأخذ توقيع الم ريض عليها كوسيلة إثبات ضرورية، وهذا ما يدفع جراحي التجميل إلى تدوين نصائحهم وشروحا

  3.وكأساس جدي في العلاقة التعاقدية
وله أن يثبت . وفي القانون الجزائري فإن عبئ إثبات إخلال الطبيب بالتزام الإعلام أو عدم كفايته يقع على عاتق المريض

   4.ذلك بكافة طرق الإثبات المخولة قانونا
لطبيب بإعلام المريض، يبقى أن نشير في الأخير إلى أن هناك إهتماما دوليا وبعد كل الذي أسلفناه فيما يخص التزام ا

، إعلان حقوق المريض، وسرعان ما 1972بالتزام الطبيب بتبصير المريض، حيث صدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
ف بإسم حقوق وواجبات و المعرو  ،74/27، المرسوم رقم 1974/جانفي/14تبنت فرنسا هذا الإعلان وأصدرت بتاريخ 

المتعلقة بحقوق المرضى  779التوصية رغم  ،1976/جانفي/29المريض، كما تبنت الهيئة البرلمانية للمجلس الأوربي بتاريخ 
موعة الأوربية بتاريخ ، ميثاق المرضى نزلاء المستشفيات، وفي سنة 1979/ماي/9 والموتى، وتبنت لجنة المستشفيات في ا

الأطباء الدولية إعلانا عن حقوق المرضى نص على أن يعمل الطبيب وفقا لضميره لصالح المريض  ، وضعت جمعية1981
دائما، وإذا تجاهلت التشريعات التي توضع من جانب الحكومات حقوق المريض، فإن على الطبيب أن يبحث عن 

ا، كما دعت التوصية  شارة إليها الحكومات أن تلفت السابق الإ 779الوسائل الكفيلة بضمان هذه الحقوق أو إعاد
نظر الأطباء أن للمرضى الحق إذا رغبوا في ذلك أن يحاطوا علما كافيا عن المرض والعلاج المقترح، وأن يحاطوا علما عند 

     5.دخولهم المستشفى باللوائح والإدارة، والفرق الطبية الموجودة
  :الفرع الثاني

  .بنصح المريضإلتزام جراح التجميل  
البيان أن الطبيب الجراح في مثل هذه الأحوال يقع عليه واجب النصح والتنبيه، والإحجام عن إجراء العمليات  غني عن

الجراحية التي لا تتناسب منافعها مع أخطارها، إذ عليه أن يجنح إلى تلك العمليات التي تزيد فيها فرص النجاح المأمولة 
                                                

  .502، وأنظر كذلك توفيق خير االله، بحث مشار إليه سابقا، ص 133طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -1
  .133صطلال عجاج، المرجع السابق،  -2
  .502توفيق خير االله، بحث مشار إليه سابقا، ص  -3
  . من المذكرة  49- 48لمزيد من التفصيل أنظر ص  -4
  .125-124لسابق، ص طلال عجاج، المرجع ا -5
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من  18هذا ما نصت عليه المادة  1.لتي يتوقع منها نتائج معاكسة لذلكوالمنتظرة، ويمتنع عن القيام بتلك العمليات ا
يجب على الطبيب أن يمتنع في تحقيقاته وفي تدخلاته التي يمارسها، كما في علاجاته : قانون أخلاقيات المهنة الفرنسي

أخلاقيات المهنة  من قانون 17وفي نفس السياق نصت المادة  ،2التي يصفها عن أن يعرض المريض لخطر غير مبرر
يجب أن يمتنع الطبيب أو جراح الأسنان عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه : الجزائري على مايلي

   .3الطبية أو علاجه
وهذا ما أكده القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه، إذ قررت محكمة استئناف فرساي مسؤولية الطبيب على أساس 

ح، في قضية تتخلص وقائعها في قيام جراح تجميلي بعملية جراحية للخياشيم للقضاء على الإخلال بواجب النص
التجاعيد، والنتيجة لم تكن مرضية، لذلك طعن المريض لترتيب مسؤولية الطبيب، وبعد تأكيد الخبراء المعتمدين أن هذه 

ا، فإن محكمة الاستئناف أقرت بمسؤولية الطبيب  عل أساس الإخلال بواجب النصح، مستندة الجراحة كانت سابقة لأوا
في ذلك إلى القاعدة المذكورة آنفا أن الجراح لم يقم بموازنة كافية بين الأخطار المحتملة و الفوائد المرجوة من العمل 

ام الجراحي، بالإضافة إلى أنه لم يقم بإعلام مريضه بدقة عن كل الأخطار المرتبطة بالضرورة بالعملية التي نصحه بالإقد
بالآثار التي  يمكن أن تترتب عليها، وعليه فإن المسؤولية المترتبة في هذه الحالة هي مسؤولية  عليها، كما لم يعلمه

  4.مزدوجة
وفي نفس الإتجاه ذهبت محكمة استئناف باريس لترتيب مسؤولية الطبيب، في قضية تتخلص وقائعها أن جراحا تجميليا 

 Rosorbtion des(قل الإنقاص من الآثار الباقية بعد الشفاء من الجروح ينصح مريضة تود إزالة أو على الأ

cicatrices( بالخضوع لتدخل جراحي، لكن النتيجة لم تكن مرضية، ذلك أن أحد آثار الجروح بقي كما هو، بل أكثر
  .من ذلك تسبب في ظهور جرح ثالث معيب، نتيجة لقيام الطبيب بنزع جزء من الجلد قصد زراعته

م الضحية قبل قررت  محكمة الاستئناف مسؤولية الطبيب، مشيرة إلى أن هناك العديد من الجراحين الذين إتصلت 
ا   5.العملية، ونصحوها، بعدم القيام 

كذلك قضت محكمة استئناف باريس في قرار آخر لها، أن الجراح أخل بواجب النصح لأنه لم يطلع مريضته على أخطار 
  6.ه، ما حرمها من فرصة تلافي الخطر الذي وقع أخيراالعلاج المنوي القيام ب

وفي قرار آخر صادر عن محكمة استئناف مونبيليه في فرنسا، اعتبرت أن البدء بعلاج تفوق سيئاته بشكل واضح تلك 
 التي يعاني منها المريض ويريد تصحيحها، يشكل خطأ ويتعين على الطبيب إما أن يرفض إجراء العمل الجراحي، وإما أن

  7 .يتحفظ لأبعد الحدود تجاه مريضه
                                                

  .150رايس محمد، أطروحة الدكتورة  السالفة الذكر، ص  -1
  .من قانون أخلاقيات المهنة الفرنسي 18أنظر المادة -2
  .من مدونة أخلاقيات الطب 17أنظر المادة  -3
 .gilles Devers, op, cit, P 199:    ، أشار إليه1991/فيفري/21: قرار محكمة استئناف فرساي، في -4
  .gilles Devers, op, cit, P 200:    ، أشار إليه1990/سبتمبر/14: قرار محكمة استئناف باريس، في  -5
  .500توفيق خير االله، بحث مشار إليه سابقا، ص : ، أشار إليه1996/مارس/15: قرار محكمة استئناف باريس، في -6
  . 500توفيق خير االله، بحث مشار إليه آنفا، ص : ه، أشار إلي1995سبتمبر :  قرار محكمة استئناف مونبيليه، في -7
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خلاصة القول، أنه في ميدان الجراحة التجميلية، فإن الجراح ملزم بموازنة دقيقة بين الأخطار المحتملة والفوائد المرجوة، ويمتنع 
عن أي تدخل جراحي تفوق سلبياته العيب المراد إصلاحه، وعلى الطبيب أيضا أن يعلم مريضه بدقة عن كل الأخطار 

  .المترتبة عن العملية التي ينصحه بالإقدام عليها، وكذلك الآثار الناتجة عنها
  : الفرع الثالث

  .بمتابعة علاج المريضجراح التجميل لتزام إ
من المعروف أن العقد الطبي من العقود المستمرة، لأن الفحوصات الطبية والعلاج ومتابعة المريض، تمتد فترة من الزمن قد 

  1:سب الأحوال، ولضمان استمرارية العناية والعلاج، فإنه يتوجب على الطبيب أن يراعي مايليتطول أو تقصر ح
عدم الرعونة في إتخاذ القرار الطبي ووجوب التأكد من الحالة الصحية للمريض، ومن التطبيقات القضائية المشهورة على / أ

ملية تجميل للنهدين من أجل جعلها أكثر تماسكا، قام الرعونة في اتخاذ القرار الطبي، أن راقصة أجرى لها طبيب جراح ع
ضغط الدم بتخدير زبونته تخديرا  الطبيب المذكور من غير أن يعمد إلى إجراء أي فحوصات أو تحليل مسبق عدا قياس

 العملية ساعتين، وبدت كما لو كانت عملية تموضعيا، ثم زرق في حلمتي ثدييها إبرتين من مادة السلاستيك، واستغرق
ناجحة، لكن الفتاة أخبرت الطبيب بأن حالتها ليست على ما يرام، ومع هذا لم يكلف الطبيب نفسه بإجراء أي فحص 
لها، وكل ما فعله أنه نصحها بالبقاء مستلقية على سرير العملية، وقدم لها الماء، واستدعى أختها لتأخذها إلى بيتها، 

ا أزرق، خائرة العينين، فقال حضرت الأخت بصحبة خطيبها، فوجدا حالتها الصحي ة سيئة لم تتمكن من النطق، ولو
ا ستزول ولا خطر منها وقد . الطبيب أن هذه الأعراض ليست سوى حساسية عند الراقصة بسبب حقنة المخدر، وأ

طلبه عانت الفتاة مشقة بالغة في الوقوف على قدميها، فتركها الطبيب تغادر إلى البيت دون أي تعليمات طبية عدا 
م  بتدفئة رجليها عند النوم، وفي الساعة الخامسة بعد منتصف الليل غابت الفتاة عن الوعي، ولم يقلق الأهل تبعا لاطمئنا
لحديث الطبيب بأن الحالة مؤقتة، لكن حالتها تدهورت وراحت في غيبوبة كاملة مع اضطرابات دقات القلب، فاتصلوا 

م عل سلامتها، و  طلب منهم قياس درجة الحرارة، والاتصال به الساعة الثانية بعد الظهر، إلا أن بالطبيب ثانية وطمأ
أهل المريضة إستدعوا طبيبا آخر في الساعة العاشرة صباحا، ففحصها وذهب فورا إلى عيادة الطبيب الذي أجرى لها 

يات حيث لاقت حتفها بعد العملية وصحبه عائدا إلى بيت أهل المريضة الفاقدة لوعيها، فنقلاها إلى إحدى المستشف
  .قليل

وعند عرض الأمر على القضاء أمرت المحكمة بتشريح جثة الراقصة، فتبين أن الطبيب إرتكب عددا من الأخطاء يتلو 
  : بعضها بعضا منها

  .إجراء العملية للراقصة دون فحوصات مسبقة لوضعها الصحي العام )1
 .ترك المريضة دون عناية رغم خطورة حالتها الظاهرة )2
 .سماح الطبيب للمريضة بمغادرة العيادة رغم سوء حالتها الصحية )3
 .لم يزود أهل الراقصة بأية تعليمات أو إرشادات جدية )4
 . رفض الذهاب إلى دار أهل المريضة لفحصها ثانية واكتفى بطلب تدفئة قدميها وقياس درجة الحرارة )5

                                                
  .149طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -1
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  1.تعويض وبالعقوبة الجزائيةلكل هذه الأسباب قضت المحكمة المختصة بالحكم على الطبيب بال
يلتزم الطبيب بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص والتفاني والمطابقة / ب

لمعطيات العلم الحديثة، والاستعانة عند الضرورة بالزملاء المختصين والمؤهلين، وينبغي عليه أيضا أن يتقيد على الدوام 
    2.تقيم وحسن الرعاية، وأن يحترم كرامة المريضبالسلوك المس

أن يترك الطبيب للمريض الوسائل التي تمكنه من الإتصال به، واستدعائه فيما بين المدد المحددة لزيارته، وذلك في / ج
 بأن الطبيب الذي يشرع في معالجة مريض ثم يتركه،" محكمة مارسيليا  الحالات التي يكون وجوده ضروريا وقد قضت

يرتكب إهمالا يعرضه لفقد أتعابه إذا ترك مسكنه دون أن يترك عنوانا، أو يترك طبيبا آخر بدلا منه، لأنه طالما شرع في 
علاج المريض، فهو قد تعهد بذلك تعهدا ضمنيا على أن يستمر في هذا العلاج طالما أن المريض في حاجة إليه، ولا 

   3".يصح له أن ينقطع عن هذا العلاج فجأة 
قد حكم بأن الطبيب الذي شرع في علاج المريض ثم تركه دون أن يكفل له استمرار العناية الطبية من زميل آخر، يكون و 

  4. مسؤولا عن الضرر الذي وقع بسببي ذلك، إلا إذا أثبت أن إحدى حالات القوة القاهرة هي التي منعته عن ذلك
ذا الشان نصت المادة  يمكن الطبيب أو جراح الأسنان أن يتحرر من مهمته  :من مدونة أخلاقيات الطب 50و

  .5بشرط أن يضمن مواصلة العلاج للمريض
وإذا كان الأصل أن يلتزم الطبيب بمتابعة علاج المريض، إلا أن هناك حالات تعتبر مبررا للطبيب لكي يمتنع عن تنفيذ 

ة بطبيب آخر، وهو الأمر الذي يعرض كرامة التزامه، كأن يهمل المريض في إتباع تعليمات الطبيب، أو يستعين خفي
الطبيب المعالج للأذى، أو يمتنع المريض عن دفع الأجر للطبيب في المواعيد المتفق عليها، ففي مثل هذه الأحوال يجوز 
للطبيب أن يترك المريض، شريطة ألا يكون الترك في ظروف غير لائقة أو غير مناسبة للمريض، وإلا تحمل الطبيب 

   6.ية عن الأضرار التي ستنشأ عن إخلاله بالتزامه بمتابعة علاج المريضالمسؤول
  :الفرع الرابع

  .بعدم إفشاء سر المهنةجراح التجميل لتزام إ 
يعتبر التزام الطبيب بحفظ أسرار المهنة من أكثر الالتزامات التصاقا بواجبات الطبيب الأخلاقية والإنسانية، والبحث في 

ديد مفهومه ونطاقه، الأشخاص الملتزمون بحفظ السر الطبي، مدى الالتزام بالسر الطبي، جزاء هذا الالتزام يقتضي تح
  .الإخلال بالسر الطبي

 :مفهوم السر الطبي ونطاقه -1
                                                

عبـد الوهـاب حومـد، المقـال السـابق، . 102-101عبـد الحميـد الشـواربي، المرجـع السـابق، ص : ، أشار إليـه1970/ماي/27: قرار محكمة استئناف باريس، في -1
  .196-195ص 

  .مدونة أخلاقيات الطبمن  46و  45أنظر المادة  -2
  .150طلال عجاج، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه1909/ديسمبر/15: حكم محكمة مارسيليا، في -3
  . 151طلال عجاج، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه1900/ماي/1: ، فيPeauحكم محكمة  -4
  .من مدونة أخلاقيات الطب 50أنظر المادة  -5
  .382رجع السابق، ص عبد السلام التونجي، الم -6
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السر الطبي بأنه الالتزام المفروض على جميع أعضاء الهيئة الطبية بأن لا يفشوا ما اطلعوا عليه وعلموه أثناء  يعرف البعض
     1.تهمممارسة مهن

وهناك من عرف سر المهنة الطبية بأنه كل ما يصل إلى علم الطبيب من معلومات أيا كانت طبيعتها تتعلق بحالة المريض 
ا أثناء أو بمناسبة أو سبب ممارسة مهنته   2.وعلاجه والظروف المحيطة سواء حصل عليها من المريض نفسه، أو علم 

: من المدونة 37فنصت المادة . لاقيات الطب ما يجب على الطبيب كتمانهمن مدونة أخ 37،39،40وقد حددت المواد 
 يشمل السر المهني كل ما يراه الطبيب أو جراح الأسنان ويسمعه ويفهمه أو كل ما يؤتمن عليه خلال أدائه

رية البطاقات من المدونة ضرورة الحفاظ على س 39ويدخل أيضا ضمن الالتزام بالسر الطبي وفقا لنص المادة  .3لمهنته
   4.السريرية ووثائق المرضى الموجودة بحوزة الطبيب

كما يجب على الطبيب عند استعمال الملفات الطبية لإعداد نشرات علمية عدم الكشف عن هوية المرضى طبقا لنص 
  90/17.5فقرة ثانية من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون  206/2من المدونة والمادة  40المادتين 

أكثر في الجراحة التجميلية من الجراحة العادية، وذلك لأنه مرتبط بجمال ) السر الطبي(وقد تم التأكيد على هذا الالتزام 
أشعة، صور، (الجسم، لذلك فإن ملفات المرضى والملفات الالكترونية يجب أن تكون محمية، وكذلك المراسلات الطبية 

  6.ريض بوضوحيجب ألا يظهر فيها اسم الم) تحاليل
  
  
  

 :الأشخاص الملتزمون بحفظ السر الطبي -2
الأطباء والجراحون : فقرة أولى من قانون العقوبات الأشخاص الملتزمين بحفظ السر الطبي وهم 301عددت المادة 

ا والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين، بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسر  ار أدلى 
   7.إليهم

الواردة في المادة السالفة تعني أن المشرع ترك للقضاء تحديد الأشخاص الذين يشملهم حفظ ) جميع الأشخاص(وعبارة 
م الممرضات والسكرتيرات وحافظي  السر ممن لم يرد ذكرهم في المادة السابقة، ولذلك أدخل القضاء الفرنسي في زمر

ويدخل في زمرة . خابر والأشعة ومساعديهم، وكل من اطلع على السر من موظفي السر الطبيالملفات الطبية وأطباء الم
الملتزمين بحفظ السر الطبي جميع الأشخاص الذين يطلعون عليه بحسب وظائفهم كالموظفين الإداريين الذين يتلقون 

                                                
  .40، ص 1981عبد السلام الترمانيني، السر الطبي، مجلة الحقوق والشريعة، العدد الثاني، السنة الخامسة، الكويت،  -1
  .136-135طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -2
  .  من مدونة أخلاقيات الطب 37أنظر المادة  -3
  .من مدونة أخلاقيات الطب 39أنظر المادة  -4
  . 17/ 90فقرة ثانية من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون  206/2من مدونة اخلاقيات الطب والمادة  40أنظر المادة  -5

6 - Daniel Rouge, louis Arbus,  Michel costagliola, op,cit, P 102. 
المتضـمن  1966جـوان سـنة  8الموافـق لــ  1386صفر عام  18مؤرخ في  156- 66 فقرة أولى من قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر رقم  301أنظر المادة  -7

  . 1966جوان  11، الموافق لـ  1386صفر  21، السنة الثالثة ، مؤرخة في 49الجريدة الرسمية، العدد . المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
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 والمؤسسات الأخرى الذين يتلقون بيانات الأطباء في حالة الولادة أو الوفاة، وموظفي الضمان الاجتماعي والتأمين
      1. بيانات الأطباء إذا تضمنت ما يوجب الكتمان

من  226والمادة  90/17المعدلة بالقانون  206/1وبالرجوع إلى القوانين المنظمة للمهن الطبية في الجزائر نجد أن المادتين 
لطبي وهم الأطباء، جراحو الأسنان، الصيادلة قانون حماية الصحة وترقيتها، حددت الأشخاص الملتزمين بحفظ السر ا

  2.ومساعدي الأطباء
ؤلاء، لا يعني إعفاء غيرهم من الالتزام بحفظ السر ممن يطلعون عليه من أفراد الجهاز الطبي  غير أن تخصيص حفظ السر 

نلزم الأطباء بحفظه ونبيحه أثناء ممارستهم مهنتهم، إذ أن الغاية من حفظ السر عدم إفشائه ممن اطلع عليه، ولا يعقل أن 
: من مدونة أخلاقيات الطب 38، إذ تنص المادة 3لمن اطلع عليه من معاونيهم أو ممن تقضي مهنتهم الإطلاع عليه 

يحرص الطبيب أو جراح الأسنان على جعل الأعوان الطبيين يحترمون متطلبات السر المهني.4   
 :مدى الالتزام بالسر الطبي -3

طبي عام ومطلق ، بمعنى أن الطبيب لا يتحلل منه  ولا يجوز له إفشاؤه إلا في الحالات التي نص عليها الالتزام بالسر ال
يشترط في كل طبيب أو جراح : من مدونة أخلاقيات الطب على مايلي 36وفي هذا الشأن تنص المادة  5.القانون

موعة إلا إ وكذلك   ،6ذا نص القانون على خلاف ذلكأسنان أن يحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المريض وا
ما عدا الترخيص القانوني، يكون الالتزام : فقرة أولى من قانون حماية الصحة وترقيتها على مايلي 206/2نصت المادة 

ويمكن تقسيم أسباب إباحة إفشاء سر المهنة إلى أسباب مقررة لمصلحة  .7...بكتمان السر المهني عاما ومطلقا
  :المصلحة الخاصة،  أسباب مقررة للمصلحة العامة وأسباب يقتضيها حسن سير العدالةالأشخاص أو 

 :المقررة لمصلحة الأشخاصالإباحة أسباب  -أ 
يكون للطبيب الحق في كشف السر للدفاع عن نفسه أمام المحكمة، عندما يكون متهما بجريمة جنائية كالإجهاض أو 

هذه الحالة، ويكون من حقه في سبيل الدفاع عن نفسه أن يكشف عن  الاغتصاب، فالطبيب لا يلتزم بكتمان السر في
ا تبرئته، إذ أن حق الدفاع من الحقوق الأساسية المقررة للمتهم التي لا يلغيها الالتزام بالمحافظة على  العناصر التي من شا

امه با رتكاب خطأ طبي، فمن حقه السر، كما يسقط واجب الكتمان أمام حق الطبيب في الدفاع عن نفسه في حالة ا
ا إظهار الحقيقة وتبرئته مما نسب إليه من خطأ ام الموجه إليه والتي من شأ     8.أن يقدم الإيضاحات دفعا الإ

                                                
  . 43عبد السلام الترمانيني، المقال السابق، ص  -1
  .من نفس القانون 226والمادة  90/17من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون  206/1أنظر المادة  -2
  .44-43عبد السلام الترمانيني ، المقال السابق، ص -3
  .من مدونة أخلاقيات الطب 38أنظر المادة  -4
  .44ص . عبد السلام الترمانيني، المقال السابق -5
  . يات الطبمن مدونة أخلاق 36أنظر المادة  -6
  .17فقرة أولى من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون  206/2أنظر المادة  -7
  .1446-1445عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -8
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كذلك فإن رضا المريض يعد سببا لإباحة إفشاء الطبيب للسر، فصاحب السر له أن يفشيه، وهذا ما تناوله المادة 
   1.ية الصحة وترقيتها أن المريض حر في كشف كل ما يتعلق بصحتهفقرة أولى من قانون حما 206/2

ويشترط في الرضا أن يكون صادرا من صاحب السر أو صاحب المصلحة في كتمانه، وأن يكون الرضا صحيحا، أي 
أن صادرا عن إرادة حرة وإدراك سليم، ويجب كذلك أن يكون صريحا، ويستوي أن يكون بالكتابة أو شفويا، وأخيرا يجب 

   2.يكون الرضا قائما وقت الإفشاء
ولا يترتب حتما على إذن صاحب السر بالإفشاء إلتزام الطبيب به، وإنما الأمر في النهاية يعود إلى تقديره، وأن يوازن بين 
مبررات الإفشاء والكتمان وفقا لاعتبارات يقدرها، دون أن يترتب على اختياره أحد الطريقتين دون الأخرى أية 

   3.ةمسؤولي
فمن حق ورثة البائع  4.أما بخصوص ورثة صاحب السر، فلا يحق للطبيب أن يفشي لهم سر مورثهم إلا لإحقاق حقوق

 5.الحصول على شهادة من الطبيب المعالج تثبت إصابة مورثهم بعاهة عقلية لإثبات عيب رضا مورثهم
 :أسباب الإباحة في الحالات المتعلقة بالصحة العامة - ب 

الطبيب على التبليغ عنها لاعتبارات تتعلق بالصحة العامة  أجبر فيهارجها القانون من نطاق السرية و هناك حالات أخ
 : وهي

 : التبليغ عن الأمراض المعدية -1
  من قانون حماية وترقيتها على الطبيب أن يعلم 54أوجبت المادة 

   6.إدارية وجزائية فورا المصالح الصحية المعنية بأي مرض معد شخصه، و إلا سلطت عليه عقوبات
 :مراض المهنيةالتبليغ عن بعض الأ -2

يجب على الطبيب الإخبار عن بعض الأمراض والإصابات المهنية للتعويض عنها، إذ توجه وثيقة إلى صندوق الضمان 
ذا فإنه يمكن القول أن كل مرضيالاجتماع أو  ، ووثيقة ثانية إلى مفتش العمل، ووثيقة ثالثة تسلم للمعني بالأمر، و

   7.إصابة يشك فيها طبيب العمل أن مصدرها مهني، يجب أن تكون محل تصريح لمفتشية العمل
  :أسباب الإباحة التي يقتضيها حسن سير العدالة/ ج

 : التزام الطبيب بأداء الشهادة أمام القضاء -1
لفه عن الحضور، أو إذا بأداء الشهادة لدى القضاء، متى كلف بذلك، وقرر عقابا لتخ نص المشرع على التزام كل شخص

فقرة ثالثة من قانون الإجراءات  97و فقرة أولى 89حضر و امتنع دون مبرر قانوني عن الإدلاء بشهادته في المادتين 
                                                

  .90/17فقرة أولى من قانون حماية الصحة وترقيها المعدلة بالقانون  206/2أنظر المادة  -1
  .45عبد السلام الترمانيني، المقال السابق، ص : وأنظر أيضا. 1446الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص عز  -2
  .1446عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -3
  .من مدونة أخلاقيات الطب 41أنظر المادة  -4
  .1446الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص عز الدين الديناصوري، عبد  -5

  .من قانون حماية الصحة وترقيتها 54أنظر المادة  - 6
7 - A.H Hakem, M.M. Hannouz, op,cit, P 113et 114. 
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كسائر أرباب المهن   ءوهذا الالتزام عام، بمعنى أنه مفروض على الكافة دون استثناء، ومن ثم يخضع له الأطبا 1الجزائية، 
كل شخص استدعى لسماع : فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائية نصت على مايلي 97المادة  غير أن 2الأخرى، 

  .3شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وآداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة
تثناء المتمثل في الأحكام الخاصة ببعض يتضح بصورة جلية التعارض بين القاعدة العامة المتمثلة في وجوب الإدلاء، والاس

من قانون حماية الصحة وترقيتها والمعدلة بالقانون  206/5ولحسم هذا التعارض يمكننا الإستناد إلى نص المادة . المهن
لا يمكن الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي المدعو للإدلاء بشهادته  : إذ تنص هذه الأخيرة على مايلي 90/17

يستفاد من سياق هذه المادة أن المشرع غلب واجب الكتمان  .4عدالة أن يفشي الأحداث المعنية بالسر المهني أمام ال
غير أن هذا الحظر ليس مطلقا، فيجوز . وبالتالي يحضر على الطبيب إفشاء سر مهنته. الكتمان على واجب الشهادة

من  206/5أعفاه مريضه من ذلك طبقا للمادة  ذاالمهني إللطبيب المدعو للإدلاء بشهادة أمام القضاء أن يفشي بالسر 
كما يجب على الطبيب المدعو للمثول أمام القضاء في قضية   90/17.5قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون 

   6.إجهاض الإدلاء بشهادته دون أن يتقيد بالسر الطبي
 : التبليغ عن الجرائم -2

الأطفال القصر والأشخاص المحرومين من الحرية التي لاحظوها خلال ممارسة واجب الطبيب التبليغ عن سوء معاملة من 
  90/17.7من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بقانون  206/3مهنتهم وذلك طبقا لنص المادة 

كذلك من واجب الطبيب الإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمه بمناسبة ممارسة مهنته دون أن يكون ذلك 
  8.رقا لالتزام السر الطبيخ

 :ممارسة الطبيب لأعمال الخبرة -3
لا يلزم الطبيب أو جراح : على مايلي 90/17من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون  206/4نصت المادة 

  ا يخصالأسنان أو الصيدلي، سواء أكان مطلوبا من القضاء أو خبيرا لديه، بكتمان السر المهني أمام القاضي فيم
  .هموضوع محدد يرتبط بمهمت

ولا يمكن الإدلاء في تقريره أو عند تقديم شهادته في الجلسة إلا بالمعاينات المتعلقة فقط بالأسئلة المطروحة، كما يجب عليه  
  9.كتمان كل ما توصل إلى معرفته خلال مهمته، تحت طائلة ارتكاب مخالفة إفشاء السر المهني

                                                
صــفر  18الموافــق لـــ  1966ن جــوا 8المــؤرخ في  155-66فقــرة ثالثــة  مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الصــادر بموجــب الأمــر  97فقــرة أولى و   89أنظــر المــادتين  -1

  .1386صفر  20الموافق لـ  1966جوان  10، مؤرخة في 3، السنة 48 الجريدة الرسمية العدد.  ، المعدل والمتمم1386
  .1447عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -2
  .فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائية 97أنظر المادة  -3
  .90/17من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون  206/5أنظر المادة -4
  .أنظر المادة السالفة الذكر -5
  .فقرة ثانية من قانون العقوبات 301أنظر المادة  -6
  . 90/17من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بقانون  3/ 206أنظر المادة  -7
  .من قانون العقوباتفقرة ثانية  301أنظر المادة  -8
  .90/17من قانون حماية الصحة و ترقيتها المعدلة بالقانون  206/4أنظر المادة  -9
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لمذكورة، أن الطبيب سواء أكان خبيرا أو مطلوبا من القضاء لا يلزم بكتمان السر المهني فيما يستفاد من سياق المادة ا
  :يخص موضوع محدد يرتبط بمهمته، غير أنه يلتزم في المحافظة على سر المهنة مراعيا الأمور التالية

  .الخبرة يجب على الطبيب ألا يكشف عن السر الطبي لأي جهة خارج الجهة التي أسندت إليه مهمة -
 1.عدم الكشف عن كل ما يصل إليه علمه بتفاصيلها   -
 :جزاء الإخلال بالسر الطبي -4

لما كان إفشاء السر يخل بثقة المرضى بأطبائهم، وقد يحط من سمعة المريض وسمعة عائلته، وربما أحدث خللا بعلاقات أفراد 
وقد رتب المشرع لهذه . ن في جميعها مسؤولاالأسرة، فإن الطبيب يكون بما فعل قد أحدث ضررا من ثلاثة أوجه يكو 

  2.جزاء مدني، جزاء تأديبي وجزاء عقابي: المسؤوليات ثلاثة جزاءات
 :الجزاء المدني -أ 

إذا أفشى الطبيب سر المريض الذي علمه بحكم مهنته فإنه يكون مسؤولا قبل المريض، ويستطيع أن يرجع عليه هذا 
  3.التقصيريةالأخير بالتعويض طبقا لقواعد المسؤولية 

 :الجزاء التأديبي - ب 
  :من مدونة أخلاقيات الطب يمكن للمجلس الجهوي أن يتخذ العقوبات التأديبية التالية 217طبقا لنص المادة 

الإنذار، التوبيخ، كما يمكن أن يقترح على السلطات الإدارية المختصة منع ممارسة المهنة أو غلق المؤسسة، طبقا للمادة 
  4.المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 85/05من القانون  17
  
  
 :الجزاء العقابي -ج 

: فقرة أولى من قانون العقوبات على العقوبات المقررة في حالة إفشاء السر الطبي، والتي تتمثل فيمايلي 301نصت المادة 
    5.دج 5.000إلى  500الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

  : المبحث الثاني 
  .دنية لجراح التجميلشروط المسؤولية الم

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم : من القانون المدني على مايلي  124تنص المادة 
   .6من كان سببا في حدثه بالتعويض

  .فالمسؤولية المدنية تتطلب لقيامها ثلاثة شروط هي الخطأ، الضرر و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر 
                                                

  . 1448عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق،  -1
  .63عبد السلام الترمانيني، المقال السابق، ص  -2
  .1448رجع السابق، ص عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، الم -3
  .من مدونة أخلاقيات الطب 217أنظر المادة  -4
  . فقرة أولى من قانون العقوبات 301أنظر المادة  -5
  . 05/10من القانون المدني ، المعدلة بالقانون  124أنظر المادة  -6
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وفي المسؤولية المدنية للطبيب في الجراحة التجميلية يجب أن تتوافر هذه الشروط، وعلى من يدعي حصول ضرر له أن 
  1.يثبت أن هناك خطأ قد وقع من جراح التجميل وألحق به ضررا ، وأن الخطأ هو سبب الضرر ونشأ عنه مباشرة 

  : التجميلية في ثلاثة مطالب وعليه سنتناول شروط المسؤولية المدنية للطيب في الجراحة 
  .الخطأ الطبي  في الجراحة التجميلية : المطلب الأول 
  .الضرر في الجراحة التجميلية : المطلب الثاني 
  .علاقة السببية: المطلب الثالث

  :المطلب الأول 
  .الخطأ الطبي  في الجراحة التجميلية

فالخطأ في .ة التقصيرية من معنى الخطأ في المسؤولية العقدية إستقر الفقه والقضاء على تقريب معنى الخطأ في المسؤولي
المسؤولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني، كما أن الخطأ في المسؤولية العقدية هو إخلال بالتزام عقدي، وقد يكون 

التزام ببذل عناية، و هو أن يكون الإلتزام هنا ببذل عناية أو بتحقيق نتيجة، أما الإلتزام في المسؤولية التقصيرية فهو دائما 
الشخص يقضا ومتبصرا حتى لا يضر بالغير، فإذا إنحرف عن هذا السلوك الواجب، وكان له القدرة على التمييز بحيث 

   2.يدرك أنه قد إنحرف فإن هذا الإنحراف يشكل خطأ يوجب المسؤولية التقصيرية
خطأ الطبي في الجراحة التجميلية بعض السمات الخاصة به من وبعد التعريف الذي أسلفناه للخطأ بصفة عامة، فإن لل

حيث مفهومه، معيار الخطأ الطبي، الصور الخاصة للخطأ الطبي في الجراحة التجميلية، إثبات الخطأ الطبي، وهو الأمر 
  .الذي يوجب بحث هذه المسائل في أربعة فروع

  .مفهوم الخطأ الطبي: الفرع الأول
  .لخطأ الطبي في الجراحة التجميليةمعيار ا: الفرع الثاني

  .صور الخطأ الطبي في الجراحة التجميلية :الفرع الثالث
  .إثبات الخطأ الطبي في الجراحة التجميلية: الفرع الرابع

  :الفرع الأول
  .مفهوم الخطأ الطبي 

الطبيب على أصول  إن الخطأ الطبي يأخذ تعريفه من الخطأ المهني بشكل عام، حيث يعرف الخطأ المهني بأنه خروج
     3.مهنته، وعدم بذل العناية المعتادة، التي يبذلها أوسط الأطباء في مجال خبرته

ن الطبيب لا يسأل إلا إذا خالف تلك القواعد الأولية التي يمليها حسن التبصر أحيث ذهبت المحاكم أول الأمر إلى 
ا في كل مهنة ا جعلت الطبيب لا يسأل إلا عن خطأه الجسيم و مؤدى ذلك أ. وسلامة الذوق والتي تجب مراعا

                                                
  . 180طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص  -1
  .  644-643بق، الجزء الأول، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السا -2
  . 71، ص 1996عبد الحكيم فودة، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -3
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بالمعنى الذي كان معروفا في القانون الروماني أي الخطأ الذي لا يرتكبه الشخص قليل الذكاء والعناية وهو الذي يأخذ 
     1.حكم الغش

ث أن هاتين من القانون المدني الفرنسي من حي 1383 -1382ولم يلبث هذا القضاء أن بدت مخالفته حكم المادتين 
المادتين قد وردتا بصيغة عامة مطلقة لم يستثن منها الأطباء ولم يرد فيها ما يسوغ قصر مسؤوليتهم على ما يقع منهم من 
أخطاء جسيمة دون غيرها، فاضطرت محكمة النقض إلى تصحيح الوضع في قرارها الشهير الذي أصدرته دائرة العرائض 

أن هاتين المادتين قد قررتا قاعدة عامة هي قاعدة ضرورة إسناد الخطأ إلى : " حيث جاء فيه 1862/جويلية/21 في
المسؤول لإمكان إلزامه بتعويض الضرر الذي ينشأ عن فعله بل حتى عن مجرد إهماله أو عدم تبصره، وإن هذه القاعدة 

قانون بصفة خاصة، وأنه تسري على جميع الناس مهما كانت صناعتهم دون إستثناء، إلا في الحالات التي نص عليها ال
لا يوجد أي إستثناء من هذا القبيل بالنسبة إلى الأطباء، وأنه مما لا شك فيه أن المحكمة تتطلب من القاضي ألا يتوغل 
ا في كل  في فحص النظريات والأساليب الطبية، وأنه توجد قواعد عامة يمليها حسن التبصر وسلامة الذوق تجب مراعا

   2".يما يتعلق بذلك خاضعون للقانون العام كغيرهم من الناس مهنة، وأن الأطباء ف
وقد أثار هذا القرار اللبس في فهمه، حيث خيل لبعض الشراح أنه فرق بين الأعمال العادية فجعل مسؤولية الأطباء عنها  

لفنية فنهى القضاة من القانون المدني الفرنسي وبين الأعمال ا 1383-1382كمسؤولية سائر الناس تسري عليها المادتين 
عن الخوض فيها وبالتالي قرر عدم مسؤولية الأطباء عنها، فتصدت محكمة استئناف متز في قرارها الصادر في 

ا : " إلى تبديد هذا الظن حيث قالت 1867/ماي/21 إن المسؤولية تتناول أيضا الأعمال الطبية، البحتة، ولا يجوز في شأ
ا إلى التدخل في فحص مسائل تقع في علم  أن تمنع المحاكم إطلاقا من النظر فيها بمقولة أن فصلها في ذلك يؤدي 

الطب وحده، بل أن الطبيب في مثل هذه الأحوال يجب أن يسأل عن خطئه الجسيم، المستخلص من وقائع ناطقة 
  3". واضحة، والذي يتنافى في ذاته مع القواعد المقررة التي لا نزاع فيها 

فقهاء في فرنسا إلى وجوب التمييز في مزاولة المهنة بين الخطأ العادي والخطأ الفني، فالخطأ العادي وقد حدا ذلك بعض ال
هو ما يرتكبه صاحب المهنة عند مزاولته مهنته دون أن يكون لهذا الخطأ علاقة بالأصول الفنية لهذه المهنة، كما لو أجرى 

خطأ يتصل بالأصول الفنية للمهنة، كما إذا أخطأ الطبيب في  الطبيب عملية جراحية وهو سكران، أما الخطأ الفني فهو
  تشخيص المرض أو اختيار وسيلة العلاج، وفي نظر هؤلاء الفقهاء فإن الطبيب يسأل عن خطئه العادي 

(Faute ordinaire)أما بالنسبة للخطأ الفني. في جميع درجاته وصوره يسيرا كان أم جسيما  
(Faute professionnelle)  الطبيب لا يسأل إلا عن خطئه الجسيم، حتى لا يقعد به الخوف من المسؤولية عن  فإن

   4.ان يزاول مهنته بما ينبغي له من الحرية في العمل ومن الطمأنينة والثقة في فنه وكفايته الشخصية
                                                

  .385سليمان مرقس، المرجع السابق، ص : ، أورده1835/جوان/28: قرار محكمة النقض الفرنسية، في -1
  . 24-23محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص : ، أورده1862/جويلية/21: قرار محكمة النقض الفرنسية، في -2
  . 189-188طلال عجاج، المرجع السابق، ص : ، أورده1867/ماي/21: قرار محكمة استئناف متز الفرنسية، في -3
عبـد الـرزاق أحمـد السـنهوري، المرجــع . 65-64، ص 1957حسـن عكـوش، المسـؤولية المدنيـة في القـانون المـدني الجديـد، مكتبــة القـاهرة الحديثـة، الطبعـة الأولى،  -4

  .  73-72عبد الحكيم فودة، المرجع السابق، ص . 683السابق، الجزء الأول، ص 



 97

اكم بأنه لا يسأل وتبنى القضاء المصري في البداية نفس التفرقة بين خطأ الطبيب العادي وبين خطئه الفني، وقضت المح
  1. الطبيب إلا عن خطأ جسيم يرجع إلى جهل فاضح أو تقصير بين

وتقر المحاكم للطبيب بالإستقلال في ممارسته مهنته طبقا لما يمليه عليه ضميره، فهو لا يسأل عن أخطائه الفنية إلا في 
  2. م والفن الطبيحالة الغش والخطأ الجسيم، أو كما لو ثبت أنه أظهر جهلا مطلقا بأصول العل

إختيار الطبيب طريقة للعلاج دون الأخرى لا يمكن أن يؤدي إلى مسؤوليته : كذلك قضت محكمة مصر الإبتدائية بأن
ومسؤولية الطبيب عن خطأ العلاج لا تقوم بصفة . عن طريقة العلاج التي اتبعها ما دامت هذه الطريقة صحيحا علميا

لأن في ذلك تدخلا في تقدير النظريات والطرق العلمية وهو ما لا يجوز البحث فيه، مطلقة على نوع العلاج الذي يختاره 
ومن حق الطبيب أن يترك له قدر من الإستقلال في التقدير في العمل وممارسته مهنته طبقا لما يمليه عليه ضميره وفنه، إلا 

فإذا أعطى الطبيب مريضه الجرعة القانونية من . أثبت أنه في إختياره العلاج أظهر جهلا بأصول العلم والفن الطبي  إذا
. الدواء، فلا مسؤولية عليه إذا نشأ من ذلك إصابة المريض بمضاعفات سببها إستعداده الشخصي غير ممكن معرفته

والقول بأن من موجبات الحيطة أن ينقص الطبيب مقدار الجرعة القانونية لا يعني أن الطبيب قد أخطأ خطأ يحاسب 
كان قد أعطى المريض الجرعة التي تحددها أصول الصنعة، والقول بغير ذلك يتنافى مع أبسط مبادئ المسؤولية عليه، متى  

ويقحم عليها عناصر لا يمكن ضبطها ويفتح بابا جديدا في محاسبة الأطباء يؤثر على طمأنينتهم في عملهم ويعرضهم 
  3. لنتائج تأباها العدالة

ا لا سند لها في القانون، بل هي غير أنه يلاحظ أن هذه التفرقة ب ا، لأ ين الخطأ الفني والخطأ العادي لا يمكن الأخذ 
ترجع إلى الرغبة في تحاشي تدخل القضاة في المسائل العلمية الخلافية حتى يكون قضاؤهم مبنيا على الثابت من المبادئ 

كافية لهم في إتباع النظريات العلمية الحديثة و المقررة، ثم إلى وجوب بث الطمأنينة في نفوس الأطباء وترك الحرية ال
ا بعد التحقق من صحتها إذن، إذا كان الطبيب في حاجة إلى الطمأنينة والثقة، فإن المريض في حاجة إلى  4.الانتفاع 

 هذا والواجب اعتبار الطبيب مسؤولا عن خطئه الفني مسؤوليته عن خطئه العادي، فيسأل في. الحماية من الأخطاء الفنية
   5.وذاك حتى عن الخطأ اليسير

وسايرها فيه كثير من المحاكم الابتدائية والاستئنافية، حيث قضت   6وقد جرى قضاء محكمة النقض الفرنسية على ذلك، 
للطبيب   Faute lourdeوإن كان تقرير الخبير وإن نفى الخطأ الجسيم : "بمايلي Riemقضت محكمة استئناف ريوم 

    légère ."7 التافهأ فهو لم ينف عنه الخط
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، أشـار إلـيهم، عبـد الـرزاق 1938/جـوان/24: ، وفي1936/ماي/20: ، وفي1920/نوفمبر/29: ، وفي1919/جويلية/21: قرارات محكمة النقض الفرنسية، في -6

  .رابع ، الهامش ال73عبد الحكيم فودة، المرجع السابق، ص . ، الهامش الثالث683السنهوري، المرجع السابق، الجزء الأول، ص 
  .610، الهامش 390، أورده سليمان مرقس، المرجع السابق، ص 1929/فيفري/5: قرار محكمة استئناف ريوم، في -7
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وبدأ الاتجاه واضحا في القضاء المصري، فقضت محكمة استئناف مصر بان مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى 
تحقق وجود خطأ مهما كان نوعه، سواء كان خطأ فنيا أو غير فني، جسيما أو يسيرا، و لو أن هذا الخطأ له مسحة طبية 

     1.ظاهرة
سكندرية الكلية الوطنية بأن الطبيب الذي يخطئ مسؤول عن نتيجة خطئه، بدون تفريق بين الخطأ وقضت محكمة الا

الهين والجسيم ولا بين الفنيين وغيرهم، ويسأل الطبيب عن إهماله سواء كان خطأ جسيما أو يسيرا، فلا يتمتع الأطباء 
قصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب وقضت محكمة النقض المصرية بأن الطبيب يسأل عن كل ت2.باستثناء خاص

يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول، كما يسأل عن خطئه العادي أيا  
  3.كانت درجة جسامته

ثناء  وعلى النهج نفسه سار القضاء الجزائري، حيث قضت المحكمة العليا بمسؤولية الطبيب عن الخطأ الذي إرتكبه أ
حيث قضت . ما أو يسيرايجسجسامته  ةعلاجه لأحد المرضى، دون تفرقة بين نوع الخطأ فنيا أو عاديا، أو درج

حيث إجابة عن الوجه الثاني والثالث معا ينبغي القول أن القرار المطعون فيه بين العلاقة السببية بين فعل المتهم :"بمايلي
م، الذي إعترف أنه أمر بتجريع دواء البينيسلين عن طريق حقن، وإعتمادا ووفاة الضحية إعتمادا على تصريحات المته

  .أيضا على تقرير الخبير
حيث أن المدعي لم يأخذ بعين الإعتبار المرض الذي كانت تعاني منه الضحية من قبل وأمر بتجريع دواء غير لائق في 

   4".من قانون العقوبات 288بالمادة مثل هذه الحالة المرضية مما يجعل إهماله خطأ منصوص ومعاقب عليه 
خلاصة القول أن القضاء والفقه استقر على مسؤولية الطبيب عن خطئه الطبي مهما كان نوعه، سواء كان خطأ فنيا أو 

حيث . وهذا ما يمكن استخلاصه أيضا من النصوص القانونية المنظمة للمهن الطبية في الجزائر. غير فني، جسيما أو يسيرا
يتابع طبقا لأحكام المادتين : على مايلي 90/17من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون  239ة نصت الماد

من قانون العقوبات، أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي، عل كل تقصير أو خطأ مهني  288-289
ا، ويلحق ضررا ب   ... . السلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحتهيرتكبه، خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام 

  .5إذا لم يتسبب الخطأ المهني في أي ضرر، يكتفى بتطبيق العقوبات التأديبية
  : من مدونة أخلاقيات الطب على مايلي 211كذلك نصت المادة 

ابه أخطاء خلال يمكن إحالة أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أمام الفرع النظامي الجهوي المختص، عند ارتك
  .1...ممارسة مهامه

                                                
عبـد الحكـيم . ، الهـامش الثالـث683عبـد الـرزاق السـنهوري، الجـزء الأول، المرجـع السـابق، ص : ، أشـار إليـه1936/جـانفي/2: قرار محكمـة اسـتئناف مصـر، في -1

  . 71حسن عكوش، المرجع السابق، ص . ، الهامش الرابع74السابق،ص  فودة، المرجع
  .622، الهامش 394سليمان مرقس، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه1943/ديسمبر/30: حكم محكمة الاسكندرية الوطنية، في -2
عبـد المعـين لطفـي جمعــة، . 150يـل، المرجـع السـابق، ص عـدلي خل: أشـار إليهمــا 1969/جـوان/26و  1971/ديسـمبر/21: قـراري محكمـة الـنقض المصـرية، في -3

  .20-19المرجع السابق، ص 
لة القضائية، العدد الثاني، سـنة 118720، ملف رقم 1995/ماي/30: في) غرفة الجنح والمخالفات(قرار المحكمة العليا  -4 ، الـديوان الـوطني للأشـغال 1996،  ا

  .   179، ص 1998للأشغال التربوية، الجرائر، 
  .90/17من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون  239نظر المادة أ -5
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يستفاد من سياق هذه النصوص أن المواد جاءت عامة مطلقة، فلم تحدد نوع الخطأ أو درجة جسامته، ومن ثم تقوم 
مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميلية عن خطئه الطبي مهما كان نوعه فنيا أو غير فني، حسيما أو يسيرا، مسايرة ما 

  .والفقه خاصة في فرنسا ومصر ذهب إليه القضاء
لكن القضاء والفقه اشترط أن يكون الخطأ واضحا كل الوضوح وثابتا ثبوتا محققا لا يحتمل الخلاف فيه أو الجدل في 

ومن هذا القبيل ما قضت به محكمة مصر الابتدائية الوطنية . شأنه، أي أن يكون إخلالا بواجب مسلم به في علم الطب
أنه لا ينبغي للقاضي في تحديد مسؤولية الطبيب أن يخوض في الخلافات الطبية وأن يؤيد رأيا على  ، من1939/فيفري/7في

أي، ولكن متى خرجت الواقعة عن نطاق البحث العلمي ومتى صار من الواضح أن الأمر لا ينطوي على خلاف فني بل 
وما قررته  2اكم أن تقرر المسؤولية وتقدرها،على إهمال وجهل بالأشياء التي يتعين على كل طبيب أن يعرفها، كان للمح

محكمة استئناف مصر من أنه من مصلحة الإنسانية أن يترك باب الإجتهاد مفتوحا أمام الطبيب حتى يتمكن من القيام 
بمهمته العالية من حيث خدمة المريض وتخفيف آلامه وهو آمن مطمئن لا يسأل إلا إذا ثبت ثبوتا ظاهرا بصفة قاطعة لا 

  3.مالية أنه ارتكب عيبا ل يأتيه من له إلمام بالفن الطبي إلا عن رعونة وعدم تبصراحت
الطبيب الجراح الذي نسي قطعة قماش  2001/مارس /13وفي نفس الإتجاه أدانت محكمة نقاوس ولاية باتنة بتاريخ 

أدى وجود هذا المنديل إلى . سفي بطن امرأة حين أجرى لها عملية جراحية لإستئصال ورم بمستشفى نقاو ) منديل الأكل(
ا قضت هذه المحكمة بمسؤولية الطبيب الجراح جزائيا ومدنيا وهذا بعد أن . إصابة هذه الأخيرة بحالة تعفن أدت إلى وفا

تأكدت من وجود خطأ ثابت ثبوتا كافيا وقع من الطبيب الجراح من خلال الوثائق والتقارير الطبية  التي تؤكد كلها 
ا هذا الأخيرالوقائع المتا       4.بع 

  
  

  :الفرع الثاني
  .معيار الخطأ الطبي في الجراحة التجميلية 

رأينا فيما سبق أن الالتزام الذي يقع على عاتق الطبيب في الجراحة التجميلية من حيث الأصل هو التزام ببذل عناية 
ويتلخص الالتزام بعناية في . بتحقيق نتيجة خاصة، وأن هناك حالات يقع فيها التزام على الطبيب في الجراحة التجميلية

دف تحسين حالة المريض، وأي إخلال  بذل الجهود الصادقة اليقظة التي تتفق والظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة، 
  5.ذا الالتزام يشكل خطأ طبيا قد يترتب عليه مسؤولية الطبيب

                                                                                                                                                            
  . من مدونة أخلاقيات الطب 211أنظر المادة  -1
  .395-394سليمان مرقس، المرجع السابق، ص : ، أورده1939/فيفري/7: حكم محكمة مصر الابتدائية الوطنية، في -2
عبـد . 68-67صحسن عكوش، المرجع السـابق، . 395سليمان مرقس، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه1941/جانفي/23: قرار محكمة استئناف مصر، في -3

  . 18-17المعين لطفي جمعة، المرجع السابق، ص 
ـــ  2001مــارس  14نشــرت هــذه القضــية في جريــدة الخــبر اليوميــة يــوم الأربعــاء  -4 أشــار . 07، ص 3116، الســنة العاشــرة، العــدد 1421ذو الحجــة  19الموافــق ل

  . 12عيسوس فريد، المذكرة السالفة الذكر، ص : إليها
  .123صعدلي خليل، المرجع السابق،  -5
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تزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة وإنما هو إلتزام ببذل عناية، إلا بأن ال: "وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية
مع الأصول  -في غير الظروف الاستثنائية –أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق 

في مستواه المهني وجد في المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ 
  .نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول

وجراح التجميل وإن كان كغيره من الأطباء لا يضمن نجاح العملية التي يجريها، إلا أن العناية المطلوبة منه أكثر منها في 
ة في جسمه و إنما إصلاح تشويه لا أحوال الأخرى اعتبارا بأن جراحة التجميل لا يقصد منها شفا ء المريض من عل

  1".يعرض حياته لأي خطر
إن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية، فيسأل عن كل خطأ يقع منه : "وتعبر المحكمة الإدارية العليا عن ذات المبدأ بقولها

و أن يسأل الشخص عن من القانون المدني المصري، وه 164جسيما كان أو يسيرا طبقا للأصل العام الذي رددته المادة 
خطئه أيا كانت درجته دون تفرقة بين درجة هذا الخطأ، وإنما المعيار في تقدير خطأ الطبيب وتعيين مدى واجباته يكون 
إما بمقارنة مسلك طبيب عادي إذا وجد في مثل ظروفه الظاهرة، أو بمقارنة مسلك طبيب أخصائي مثله إذا وجد في مثل 

ا عند تقدير معيار الخطأ نظرا لتخصصه، كما أنه إذا كانت  هذه الظروف، لأن الأخصائي محل ثقة خاصة لها وز
المحكمة تتطلب من القاضي ألا يوغل بنفسه في فحص النظريات العلمية المختلف عليها ومناقشتها و أن يوازن هو بينها 

ذا الخطأ، إلا أنه ليس معنى هذا ويرجح إحداها على الأخرى ترجيحا يبني عليه حكمه في خطأ الطبيب ومساءلته عن ه
أن القاضي ممنوع من تقدير الخطأ بمعياره القانوني الواجب، أو أن الطبيب لا يسأل عن خطئه الثابت ولو كان يسيرا، بل 
المقصود من ذلك أن القاضي يجب أن يستخلص الخطأ بمعياره المحدد آنفا من وقائع واضحة ثبت منها أن مسلك 

و أخصائيا بحسب الأحوال كان مسلكا يتنافى مع الأصول الثابتة المقررة في المهنة والتي لا يحتاج الطبيب عاديا كان أ
القاضي في التثبت منها إلى الخوض في مناقشة نظريات علمية أو أساليب مختلف عليها، فإذا ما ثبت خطأ الطبيب على 

  2)).اهذا النحو، وجب مسائلته عنه، أيا كانت درجته جسيما كان أو يسير 
  

، أي أن القاضي في critère objectifفمعيار الخطأ هنا بالنسبة للطبيب في الجراحة التجميلية هو معيار موضوعي 
سبيل تقدير خطأ الطبيب في إجراء العملية يقيس سلوكه على سلوك طبيب آخر من نفس المستوى، أي يقيس سلوك 

ن غير المقبول أن يقاس خطأ جراح التجميل إلى مسلك جراح التجميل المخطئ على سلوك جراح تجميل آخر، إذ م
  3.طبيب عادي غير متخصص

                                                
عبـد المعـين لطفـي جمعـة، المرجـع السـابق، ص . 147-146عـدلي خليـل، المرجـع السـباق، ص : ، أشـار إليـه1969/جـوان/26: قرار محكمة النقض المصـرية، في -1

  .481ع السابق، ص معوض عبد التواب، المرج. 19-20
. 123عـدلي خليـل، المرجـع السـابق، ص . 18 -17محمـد حسـين منصـور، المرجـع السـابق، ص : ، أشـار إليـه1957/مـارس/2: قرار المحكمة الإدارية العليـا، في -2

  . 23عبد المعين لطفي جمعة، المرجع السابق، ص 
  . 123عدلي خليل، المرجع السابق، ص  -3
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وعند تقدير الخطأ يجب مراعاة الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول وقت إجراء العملية، أي أن القاضي 
لية على ضوء الظروف يقدر الخطأ الطبي على أساس السلوك الذي كان ينبغي أن يصدر من جراح التجميل موضع المسؤو 

  1. المحيطة به، مثل إجراء العملية في مكان بعيد لا توجد به معونة طبية أو زمان معين يصعب فيه العمل
   2: خلاصة القول أن معيار الخطأ الذي يستقر عليه القضاء في تحديد مسؤولية جراح التجميل يرتكز على ثلاثة أسس

  .ء سلوك جراح تجميل أخر من نفس المستوىتقدير سلوك جراح التجميل على ضو : الأول
الوحدة الريفية تختلف عن العيادة (الظروف الخارجية التي تحيط بالعمل الجراحي، توافر الإمكانيات من عدمه : الثاني

هز    ).والمستشفى ا
  .مدى إتفاق العمل الجراحي مع تقاليد المهنة والأصول العلمية المستقرة: الثالث

  :الفرع الثالث
  :في الجراحة التجميليةالطبي صور الخطأ  

تتعدد الصور التي يظهر فيها الخطأ الطبي، وحصر هذه الصور يبدو أمرا مستحيلا ويتناقض مع ظروف الواقع المتغيرة 
. والمتطورة، وقد رأينا أن نعرض لأهم صور الخطأ الطبي الشائعة في الجراحة التجميلية والتي يثور حولها كثير من المشاكل

  .وهي الإهمال وعدم الحيطة، عدم التحكم في التقنية، وعدم التناسب بين مخاطر العملية وفوائدها
   la négligence et l’imprudence: الإهمال وعدم الحيطة-1

بالحيطة والحذر أشد من الالتزام الذي التزام  إن دراسة أحكام الإجتهاد القضائي تؤكد أن الجراح التجميلي يقع عليه
ذا الصدد أدانت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ . ه الجراح في الجراحة العامة يتحمل جراحا قام  1963/جانفي/22و

فقررت المحكمة مسؤولية . بعملية شفط الشحم على مستوى الظهر، إنتهت هذه العملية بالفشل وإحداث مضاعفات
بية الكافية، رغم بقاء المريض في العيادة، ذلك أن بقاء هذا الأخير، مستندة في ذلك أن هذا الجراح لم يقم بالمراقبة الط

ا المريض، وعليه ففي هذه الحالة  المريض في العيادة لمدة طويلة ليس عاملا حاسما في الوقاية من المضاعفات التي أصيب 
و على . الأجنبييعتبر إهمال الطبيب خطأ مفترضا في جانبه، ولكي يدفع عن نفسه المسؤولية يحب أن يثبت قيام السبب 

)) تقديم العلاج الضروري الملائم((ضوء هذا القرار وفي مجال الجراحة التجميلية يمكن استبدال عبارات العقد الطبي 
  3)).تقديم علاج بحيطة وحذر((بعبارات 

 
ة  اختصاصي جلود قام بإجراء عملية ترطيب البشرة بطريق 1968/نوفمبر/25كذلك أدانت محكمة مارسيليا بتاريخ 

ومرد هذه الإدانة هو قيام . ، ونتيجة لعدم تحذيره للمريضة بعدم التعرض لأشعة الشمس، أصيبت الأخيرة بحروقةكيميائي
   4. الخطأ في جانب الجراح لامتناعه عن تقديم النصح، وهو ما اعتبرته يشكل إهمالا

                                                
  .19رجع السابق، ص محمد حسين منصور، الم -1
  .140محمد فهر شقفة، المقال السابق، العدد الخامس، ص . 19محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -2
  :، أشار إليه1963/جانفي/22: قرار محكمة النقض الفرنسية، في -3

  Daniel Rouge, louis Arbus,  Michel costagliola, op,cit, P 117. 
  :، أشار إليه1968/نوفمبر/25: ا، فيحكم محكمة مارسيلي -4

 Daniel Rouge, louis Arbus,  Michel costagliola, op,cit, P 117-118. 
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ة جراح قام بعملية تخدير موضعي قصد بمسؤولي 1977/نوفمبر/9وفي نفس الإتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
سنة، هذه العملية عرفت تعقيدات بعد ساعة من إنجازها، مما أدى  21تجميل الأنف و علاج الأذن المرتفعة لشابة عمرها 

إلى وفاة الشابة بسبب توقف الدورة الدموية، وكان سبب إدانة الجراح هو الإهمال وعدم الحذر بعدم إبقائه للمريضة تحت 
    1.ته المباشرةرعاي

وقد يأخذ الإهمال صورة عدم أخذ الاحتياطات حتى في الظروف الاستثنائية، وهذه الصورة خاصة فقط المسؤولية عن 
، أن التحفظ الخاص 1987/جويلية/22و تأكيدا لهذا المعنى قررت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ . الجراحة التجميلية

  . الكلاسيكي لا يطبق على الجراحة التجميليةبالظروف الاستثنائية في العقد الطبي
وأضافت ذات المحكمة أن كون حالة الأعصاب الظاهرية المرتبطة بالوجه غير طبيعية، هي حالة كثيرا ما تقع وهذا 
باعتراف كل الجراحين، وعليه يكون أي جراح قد ارتكب خطأ إذا امتنع عن أخذ التدابير الجراحية الكلاسيكية المفترضة 

و بما أن التدخل الجراحي الذي تم في هذه الحالة هو عملية شد عضلات وأنسجة الوجه، كان على . اجهة هذه الحالةلمو 
  .الجراح أن يشمل تنبؤه حتى الحالات غير الطبيعة

  : وكان تأسيس القضاة لهذا القرار على جملة من الأخطاء الثابتة منها
  . ل الاختصاصيينالحالة غير الطبيعية للوجه هي حالة يعرفها ك -
 .عدم أخذ الإحتياطات الجراحية هو خطأ في حد ذاته -
 .عدم البحث عن أسباب الشلل لضمان السير الحسن للعلاج بعد العملية يعد خطأ آخر -

ولكن رغم تشدد القضاة في موقفهم هذا، إلا أن الثابت حسب الاجتهاد القضائي يؤكد على أن التزام جراح التجميل 
  2.عناية، ولكن مجرد الإهمال يشكل خطأهو التزام ببذل 

  :عدم التحكم في التقنية-2
وفي هذا السياق أكدت محكمة . يعتبر التحكم في تقنية الجراحة التجميلية عنصرا إضافيا مطلوبا من الجراح التجميلي

لي التحكم الكامل على الجراح التجمي: "على مايلي 1981/جانفي/8: استئناف ليون في قرارها الشهير، الصادر بتاريخ
   3".من التقنية الجراحية خاصة وأن تدخله لا تفرضه الضرورة ولا الحالة الإستعجالية 

 )) تقديم علاج يطابق المعطيات العلمية((وعليه يمكننا استبدال ما جاء في العقد الطبي من 
))des soins conformes aux données acquises de la science  (( إلى)) احية بتحكم و سيطرة  تقنية جر

  4.، وهو عنصر إضافي في الجراحة التجميلية))technique chirurgicale parfaitement maîtrisée)) ((كاملة
                                                

جربوعــة منــيرة، الخطــأ الطــبي بــين الجراحــة العامــة وجراحــة التجميــل، مــذكرة لنيــل شـــهادة : ، أشــارت إليــه1977/نــوفمبر/9: قــرار محكمــة الــنقض الفرنســية، في -1
  .  106ص، 2001-2000الحقوق، جامعة الجزائر،   الماجستير، كلية

 :، أشار إليه1987/جويلية/22: قرار محكمة النقض الفرنسية، في -2
Daniel Rouge, louis Arbus,  Michel costagliola, op,cit, P 118. 
3 - Michele Harichaux Ramu, la responsabilité du médecin, juris classeur civil, responsabilité civil, 440-3, article 1382 à 

1386, éditions techniques, année 1993.P7et8. 
4 - Daniel Rouge, louis Arbus,  Michel costagliola, op,cit, P 119. 
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ذا . لكن يجب الإشارة أن تقدير التحكم في هذه التقنية الجراحية هو أمر صعب نوعا ما، باستثناء الحالات الواضحة و
مسؤولية الجراح وهذا لمحاولته إجراء عملية شد التجاعيد  1968/ديسمبر/21تاريخ الصدد قررت محكمة استئناف باريس ب

وقد أكد الخبراء أن هذه التقنية خارجة عن المألوف الطبي، خاصة . على تقنية بتر عضلة الوجه دالتي تعلو الجبهة بالاعتما
   1. وأن النتائج التي حدثت كانت كارثية
التقرير الجراحي هو العنصر الضروري الذي يعكس التحكم التقني للجراح، حيث  أما في الحالات الأقل وضوحا، فإن

مسؤولية الجراح بسبب موت الأنسجة، وذلك بعد قيامه بحقن مريضه  1976/جوان/16قررت محكمة النقض الفرنسية في 
تقديم كل العلاج الممكن  إذ يعيب القضاة على الجراح انعدام التمكن التقني و إمتناعه عن. بحقنة في الأعضاء السفلى

   2.الذي تفرضه الظروف، وبعدم بذله كل ما في وسعه من حذاقة وانتباه، وبذلك فإن الطبيب يعد مرتكبا الخطأ
وهذا ما أكدته محكمة استئناف ليون في . لكن تقييم الخبراء لمدى التحكم في التقنية الجراحية يتم وفق معيار موضوعي

)) بيسنبارجر((باستعمال تقنية  1977يه أن تقنية تصحيح ترهل الثدي سنة قرارها السابق الإشارة إل
))Biesenberger((  ا لم تعتبر في ذلك الوقت ناقصة تقنيا وسببا للنوعية السيئة ا ليست خاطئة، لأ أكد الخبراء أ

   3.لآثار الجروح، ولا حتى لعودة الترهل بعد سنتين من إجراء العملية
وهذا ما تؤكده . قدير التحكم في الجراحة العامة لا يتم بنفس التشدد الموجود في الجراحة التجميليةوخلاصة القول أن ت

على أن عدم التحكم  1973/جوان/5السوابق القضائية، حيث أكدت محكمة استئناف بوردو في قراراها الصادر بتاريخ 
عملية التي أجراها الطبيب لم  تأت مخالفة للقواعد التام في تقنية عملية جراحية علاجية لا يمكن إعتباره خطأ لأن ال

العلمية الثابتة، ولكن يمكننا أن نتصور أنه لو تعلق الأمر بإجراء عملية تجميلية لكان عدم التحكم في التقنية يشكل خطأ 
     4.في حد ذاته

المرجوة قليلة أو غير مرضية لا  بقي أن نشير في الأخير أنه في حالة انعدام أي خطأ من جانب الجراح، فإن كون النتيجة
هذا المبدأ جسده قرار . يمكن أن تؤدي إلى إدانة الجراح، وذلك لأن رد فعل الأنسجة هو في الغالب أمر خارج عن التنبؤ

، ويتعلق بإجراء تدخلين جراحيين على مستوى الأنف قام 1967/نوفمبر/16محكمة استئناف إيكس أون بروفانس في 
ان، بعد التدخل الأول نتج مظهر معيب وهو حدة في الأنف نتيجة لمضاعفات بعد العملية، وبالنسبة ما جراحان مختلف

للتدخل الثاني قام فيه الجراح بحفر عظم الأنف لتعويض أي مضاعفة جديدة ممكنة لنمو الأنسجة، ولكنها لم تحدث وهو 
  .ما سبب تشوها

ا، وذلك لانعدام ونتيجة لما أصاب المريضة من أضرار، طالبت هذه الأ ثبوت خيرة بالتعويض، لكن المحكمة رفضت طلبا
   5.أي خطأ في جانب كلا الجراحين

                                                
  .109جربوعة منيرة، المذكرة السالفة الذكر، ص : ، أشارت إليه1968/ديسمبر/21: قرار محكمة استئناف باريس، في -1
  :، أشار إليه1976/جوان/16:  ار محكمة النقض الفرنسية، في قر  -2

  Daniel Rouge, louis Arbus, Michel costagliola, op,cit, P 120. 
3 - Daniel Rouge, louis Arbus,  Michel costagliola, op,cit, P 120. 

  . 110، المذكرة السالفة الذكر، ص جربوعة منيرة: ، أشارت إليه1973/جوان/5 :قرار محكمة استئناف بوردو، في -4
  :، أشار إليه1967/نوفمبر/16: قرار محكمة استئناف إيكس أون بروفانس، في -5

Daniel Rouge, louis Arbus, Michel costagliola, op,cit, P 120-121. 
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  :عدم التناسب بين مخاطر العملية وفوائدها-3
لا  -كما سبق وأن رأينا  –فهذه العمليات . في مجال جراحة التجميل أهمية خاصة)) مراعاة التناسب((يكتسب شرط 

ا لا ترمي إلى الشفاء من علة مرضية معينة ،بل إلى مجرد تحسين بعض يتوفر لها حالة الضرورة  أو الاستعجال ، كما أ
   1.العيوب البدنية

لذا ينبغي على جراح التجميل أن يظهر حرصا زائدا ودق بالغة وهو بصدد تقرير المخاطر المتوقعةو الفوائد المرجوة، ومن 
مليته ومدى النتائج المتوقعة منها، بحيث يجب أن يكون هناك قدر من ثم ينبغي عليه أن يكون واثقا من تدخله ودقة ع

  2.التناسب بين الغاية المرجوة والمخاطر المحتملة من وراء الجراحة
وترتيبا على ما تقدم، ينبغي على جراح التجميل أن يعدل عن مباشرة أي عملية لا تتناسب المخاطر المتوقعة منها والمزايا 

 3.أن يرفض صراحة إجراء هذه العملية حتى ولو كانت بناءا على رغبة المريض الملحةالمرجوة، بل وعليه 
أن سيدة كانت تعاني من بعض التشوه في : وفي هذا الصدد قضت محكمة استئناف باريس في قضية تتخلص وقائعها

لتجميل عن مدى فسارعت باستشارة طبيبين متخصصين في جراحة ا. فتحة الفم على إثر حادث وقع لها في الماضي
غير . وكانت إجابتهما بالنفي على أساس أن الفوائد المترتبة عن هذه العملية لا تتناسب ومخاطرها. إمكانية التخلص منه

أن السيدة المذكورة توجهت إلى طبيب ثالث، و الذي أجرى لها بالفعل عملية تجميل انتهت بتشويه مستديم بوجهها 
  .تخلفت عن هذه العمليةفضلا عما لازمها من آلام مبرحة 

وقد قضت محكمة استئناف باريس بالمسؤولية مستندة في ذلك إلى أن العقد الطبي المبرم بين السيدة المذكورة وطبيبها إنما 
يضع على عاتق هذا الأخير إلتزاما عاما بالحيطة والحذر أثناء فحصه، لملائمة العمل الجراحي في ذاته وفي تقدير نتائجه 

وحيث أن الطبيب المذكور وقد أخطأ في تنفيذ هذا الالتزام بممارسته لعملية جراحية تنطوي على قدر . ستقبليةالمحتملة الم
  4.من المخاطر لا تتناسب والفوائد المرجوة، لذا وجب مسائلته عن الأضرار التي لحقت بالمريضة

زنة بين المخاطر المحتملة لعملية التجميل وقد استحدث القضاء الفرنسي عنصرا جديدا ينبغي مراعاته عند تقدير الموا
حتى ولو كلل لها النجاح من -لذا فإن إجراء عملية تجميل . وفوائدها المرجوة، ألا وهو تقدير للحالة النفسية للمريض

ا إلى مساءلة الطبيب إذا لم تؤثر إيجابيا على الجانب النفسي لدى المريض -الناحية الفنية   5.يمكن أن تؤدي بذا
: ، حيث قررت1981/أفريل/16تبلور هذا الاتجاه في القرار الصادر عن محكمة استئناف إكس آن بروفنس بتاريخ  وقد

إذا كانت بعض حالات الضرورة تستوجب إحداث تعديلات بدنية بقصد الشفاء من إصابات بدنية جسيمة أو نفسية 
ا يجب أن تتناسب والفائدة الجمالية خطيرة، فإن المخاطر والصعاب و الآلام المختلفة والمرتبطة بإجرا ء عملية في ذا

                                                
  .174ص  محمد سامي الشوا، المرجع السابق، -1

2 - M. Akida, la responsabilité pénale des médecins du chef d’homicide et de blessures par imprudence, librairie 
générale de droit et de jurisprudence, paris, 1994, p 45. 
3 - Michele Harichaux Ramu, Article précité, fascicule 440-3 , P8.   . 

رايـس محمـد، أطروحـة دكتـوراه السـالفة . 176-175مد سامي الشوا، المرجـع السـابق، ص مح: ، أشار إليه1959/جانفي/13: قرار محكمة استئناف باريس، في -4
  :، الهامش الأول وقد أورد القرار أيضا154الذكر، ص 

Gerard Memeteau, le droit médical, édition litec, paris, France, 1985, P 339-340. cyril clément, op,cit, P 58.   
  .176المرجع السابق، ص  محمد سامي الشوا، -5
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المرجوة، بحيث يتعين وجوب مساءلة جراح التجميل والذي أقدم على مباشرة عملية يغلب عليها المخاطر ولم تؤد إلى أي 
داث آلام فائدة من الناحية العلمية، ولا يوجد ما يبررها من الناحية الطبية بحيث تخلف عنها آثار بدنية تسببت في إح

  .نفسية لدى مريضة ما زالت في ريعان الصبا ذات شخصية هشة لا تقوى على تحمل الألم
وتتخلص وقائع هذه القضية في أن فتاة تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة، كانت تعاني من انتفاخ بوجنتيها مما سبب لها 

إذا كان من الممكن إجراء عملية تجميل لها  النفسية، فأسرعت باستشارة أحد أخصائي التجميل فيما تبعض الاضطرابا
  . من عدمه

الأكياس الدهنية بغرض تصغير حجم  لوقام هذا الأخير بعد فحصها عدة مرات بمباشرة هذه العملية، وذلك باستئصا
ل الوجنتين بواسطة انتزاع الشحومات الزائدة بمنطقة الوجه وأسفل الفك السفلى، ثم قام بعد ذلك بإجراء عملية تجمي

وقد تخلف عن هذه العملية إصابة الفتاة المذكورة بعدة ندبات . وتثبيت عضو صناعي من مادة السيلكون بمنطقة الذقن
  .ظاهرة بالوجه، مما جعل الفتاة لا تقتنع بنتيجة هذا العمل الجراحي وبالتالي مقاضاة الطبيب

من الممكن أن تحقق هذه العملية مصلحة جمالية  وجاء في تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة نيس الابتدائية أنه كان
وبالتالي تؤدي إلى تحسين شكل الوجه في مجموعه لو نجح الطبيب في تثبيت العضو الصناعي بشكل جيد وفقا لما تقضي 

أو  به قواعد المهنة ثم استطرد قائلا وأما بخصوص التشوه الموجود حاليا بالشفة السفلى فمآله التحسن في القريب العاجل،
ا ستختفي تدريجيا، وبالنسبة لحركة الشفة السفلى  ا لا تبعث على القلق حيث أ بالنسبة للندبات الموجودة بالوجه فإ

  .فسوف تنتظم من تلقاء نفسها
بأن الطبيب لم يرتكب أي خطأ مهني، وبالتالي فلا وجه للإدعاء بأن هناك آلاما نفسية تكون قد : واختتم الخبير تقريره

  .لفتاة المذكورةلحقت با
وقد طعنت الفتاة في تقرير الخبير السالف الذكر، الأمر الذي استوجب محكمة نيس الابتدائية بانتداب خبير آخر، وقد 
ا تعاني من اضطرابات نفسية وقد أثبت هذا التقرير وجود  جاء في تقرير هذا الأخير أنه بعد فحص الفتاة المذكورة تبين أ

اة وشعورها بالألم أثناء تحريك الفم نتيجة لوجود ثقب بالجانب الأيمن لمنطقة الذقن، واستطرد ندبات عديدة بوجه الفت
تجرى  –والتي  على جانب كبير من الدقة والصعوبة وتحتاج إلى مهارة خاصة  –أن مثل هذه العمليات ((الخبير قائلا 

أخطأ بممارسة هذه العملية على فتاة صغيرة  عادة على أشخاص بلغوا من العمر مرحلة كبيرة، وبذلك يكون الطبيب قد
ا على قدر من المخاطر، مما نتج عنها إصابتها بتشوهات وندبات، وبالرغم من تحقق  ا تنطوي في ذا السن، حيث أ

إلا أن هذا العمل ذاته لم يؤد وفقا لأصول المهنة، مما تسبب  -وهو تحسين شكل الوجه -الغاية من هذا العمل الجراحي
وقد اختتم الخبير تقريره أن الطبيب المذكور قد خاطر بإجراء هذا العمل الجراحي، . اق أضرار نفسية بالفتاة المذكورةفي إلح

والذي لا تؤمن عواقبه وفقا للأساليب الفنية المتاحة، وبالتالي يسند إليه تقصيره في تقدير الموازنة بين الأخطار المترتبة عليها 
  .والفوائد المرجوة منها

مسلك الطبيب المذكور، حيث نسبت إليه تقصيره في  1979/جوان/27فيأدانت محكمة نيس الابتدائية بحكمها الصادر و 
إخبار الفتاة بطبيعة المخاطر المرتبطة بالعملية، وأنه كان يتعين عليه الحصول على معلومات إضافية بشأن الاضطراب 

ورد بتقرير الخبير الثاني قضت بإلزامه بالتعويض عن الأضرار التي  النفسي الذي كانت تعاني منه الفتاة، وبناءا على ما
  .لحقت الفتاة سواء البدنية منها أو النفسية
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وقد طعن الطبيب أمام محكمة الاستئناف حيث نفى ما نسب إليه من تقصير، مقررا أنه سبق بإخبار الفتاة بأسلوب 
لوجي متأن قامت به سكرتيرته المؤهلة لذلك والحاصلة على مناسب عن طبيعة المخاطر المحتملة، وأخضعها لفحص سيكو 

شهادة الماجستير في علم النفس، والتي أوصت بدورها بضرورة إجراء عملية جراحية لهذه الفتاة لعلاج الاضطراب النفسي 
  .الذي تعاني منه بسبب تضخم الوجنتين لديها

 1. عويضوقد رفضت محكمة الاستئناف هذا الطعن، وألزمت الطبيب بالت
في مجال الجراحة التجميلية، فإن : إلى القول 1991/جانفي/17وفي نفس الاتجاه ذهبت محكمة استئناف فرساي بتاريخ 

أي مساس بالسلامة الجسدية للمريض لا يمكن أن يبرر، إلا إذا أخذ بعين الاعتبار وجوب التوازن بين الضرر الذي يسببه 
ذلك أن يمتنع الطبيب عن إجراء العملية إذا كانت مخاطرها تتجاوز العيب أو  التدخل والفائدة المرجوة، ويترتب على

 2.التشوه المراد إصلاحه
من هذا القانون على  18وقد تم النص صراحة على هذه القاعدة في قانون أخلاقيات المهنة الفرنسي إذ تنص المادة 

ما في العلاجات التي يصفها من أن يعرض مريضه يجب على الطبيب أن يمتنع في التدخلات التي يمارسها، ك: مايلي
  .3لأي خطر لا مبرر له

يجب أن يمتنع الطبيب أو جراح : من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري، إذ تنص 17وهو نفس مضمون المادة 
  .4الأسنان عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبية أو علاجه

  
  

الجراحة التجميلية يجب أن تتناسب الأضرار والمخاطر المحتملة من ورائها مع الهدف الكمالي  وخلاصة القول أنه في ميدان
ا )) Memeteau((والتحسيني المنتظر منها، وقد عبر الفقيه   ))قاعدة ذهبية للنشاط الطبي((على هذه القاعدة بأ

))Une règle d’or de l’activité médicale .((5   
  : الرابع الفرع

  .الخطأ الطبي في الجراحة التجميلةإثبات 
من المعلوم بوجه عام أن كيفية إثبات الخطأ تتوقف على تحديد مضمون الالتزام، هل هو التزام بتحقيق نتيجة أم التزام 
 ببذل عناية، فإذا تعلق الأمر بالتزام بتحقيق نتيجة، كان الخطأ مفترضا بمجرد عدم تحقق النتيجة المرجوة، ويقع على المدين

                                                
  : ، أشار إليه1981/أفريل/16: قرار محكمة استئناف إكس آن بروفنس، في -1

  وقد أورد القرار أيضا. 179-176محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص ص 
Gerard Memeteau, op,cit, PP340-342. cyril clément, op,cit, P 59-60. Ossoukine Abdelhafid, op,cit, p M32. Michèle 
Harichaux Ramu, article Précité, fascicule 440-3, P8.   

  :، أشار إليه1991/جانفي/17: قرار محكمة استئناف فرساي، في -2
cyril clément, Op-Cit, P 59. Michèle Harichaux Ramu, article Précité, fascicule 440-3,P8.  

  .المهنة الفرنسيمن قانون أخلاقيات  18أنظر المادة  -3
  .من مدونة أخلاقيات الطب 17أنظر المادة  -4

5 - cyril clément, op,cit, P 59.        
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بالالتزام إذا أراد التخلص من المسؤولية إثبات السبب الأجنبي، أما إذا تعلق الأمر بالتزام ببذل عناية فإنه على الدائن 
  1.إثبات خطأ المدين المتمثل في التقصير أو الإهمال في بذل العناية اللازمة

  .لتزام بتحقيق نتيجةوسنتناول في هذا الفرع عبء الإثبات في الالتزام ببذل عبء الإثبات في الا
  :الإثبات في الالتزام ببذل عناية عبء/ أ

حتى  -المبدأ العام هو أن الطبيب في الجراحة التجميلية يلتزم ببذل عناية خاصة، ويترتب على ذلك أنه ينبغي على المريض
ل المستقرة في المهنة، أي أن إقامة الدليل على إهمال الطبيب أو انحرافه عن الأصو  -يثبت تخلف الطبيب عن الوفاء بالتزامه

سلوك جراح التجميل لم يكن مطابقا لسلوك جراح تجميل مثله من نفس المستوى وذلك مع الأخذ في عين الاعتبار 
   2.بالظروف الخارجية المحيطة به

ذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بقرارها الصادر في  لتزام لئن كان مقتضى اعتبار ا: "بمايلي 1969/جوان/26و
الطبيب في الجراحة التجميلية ببذل عناية خاصة، أن المريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة، فإن عبء إثبات 
ذلك يقع على المريض، إلا أنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب، كما إذا أثبت أن الترقيع الذي أجراه له 

لذي نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادي لعملية التجميل وفقا جراح التجميل في موضع الجرح وا
للأصول الطبية المستقرة، فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه، فينتقل عبء 

يثبت قيام حالة الضرورة التي اقتضت الإثبات بمقتضاها إلى الطبيب، ويتعين عليه لكي يدرأ المسؤولية عن نفسه، أن 
ا أن تنفي عنه وصف الإهمال   3".إجراء الترقيع، والتي من شأ

يلاحظ من هذا القضاء أنه جعل من التزام الطبيب في الجراحة التجميلية بذل عناية خاصة، ووزع عبء الإثبات بينه 
  .وبين مريضه وفقا للقواعد العامة

  
أن إثبات خطأ الطبيب الجراح في مثل هذه : 1990/سبتمبر/28الصادر بتاريخ  وقد قضت محكمة باريس في حكمها

الحالات سهل، إذ يكفي عدم حصول تطور إيجابي في الصورة الجمالية للشخص الذي أجريت له العملية الجراحية، لأنه 
ون خيبة أمله كبيرة، وهذا بان لا تكوإن كان الطبيب لا يعد مريضه أو المتعامل معه جراحيا بتحقيق نتيجة، فهو يعده 

   4.الوعد في حد ذاته نتيجة نسبية
  : عبء الإثبات في الالتزام بتحقيق نتيجة/ ب

أما في الحالات التي يلتزم فيها الطبيب في الجراحة التجميلية بتحقيق نتيجة، فإنه يكفي للإقامة مسؤوليته إثبات الالتزام 
ولا يستطيع الطبيب أن يدرأ المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي، . الذي يقع على عاتقه بالإضافة إلى حدوث الضرر

                                                
1 - Patrice jourdain, op,cit, P 56-57. 

  .138-137عدلي خليل، المرجع السابق، ص  -2
. 342سمـير عبـد السـميع الأودن، المرجـع السـابق، ص . 151ابق، ص عدلي خليل، المرجع السـ: ، أشار إليه1969/جوان/26: قرار محكمة النقض المصرية، في -3

  .482معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص 
  . 150رايس محمد، أطروحة دكتوراه السالفة الذكر، ص : ، أشار إليه1990/سبتمبر/ 28: حكم محكمة باريس، في -4



 108

أي بإثبات أن الضرر الذي لحق المريض يرجع إلى قوة قاهرة أو خطأ المريض أو خطأ الغير، فهو بذلك ينفي رابطة السببية 
  1.بين فعله والضرر الواقع للمريض

  :المطلب الثاني
  .الضرر في الجراحة التجميلية 

ي لقيام مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميلية أن يرتكب الأخير خطأ أثناء مزاولته لعمله، ولكن يجب أن يسبب لا يكف
  .هذا الخطأ ضررا يلحق بالمريض

ويقصد بالضرر وفقا للقواعد العامة المساس بمصلحة المضرور، وهو يتحقق من خلال النيل أو المساس بوضع قائم أو 
يصبح المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ، ولا يشترط أن يقع الاعتداء على الحرمان من ميزة، بحيث 

حق للمضرور يحميه القانون فحسب، وإنما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة غير مخالفة للقانون، كما هو الحال في 
     2.مصلحة المعالين من قبل شخص دون إلزام قانوني عليه

ى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه، ويعتبر هذا التعريف هو المقياس ويعرف الضرر بأنه الأذ
في مسؤولية الطبيب التي تخضع للقواعد العامة التي تحكم الضرر، فالقاعدة في المسؤولية الطبية، هي كالقاعدة في المسؤولية 

لى هذا الأساس ومهما بلغت جسامة الخطأ، فإنه لا المدنية، فحصول الخطأ لوحده دون ضرر لا يرتب المسؤولية، وع
  3.يرتب مسؤولية الطبيب ما لم ينشأ عنه ضرر حال أو مستقبلي محقق الوقوع

وثبوته يعتبر شرطا لازما لقيامها، . وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بأن الضرر يعد ركنا من أركان المسؤولية
   4.والقضاء بالتعويض تبعا لذلك

  .لضرر نوعان مادي وأدبي، وسنتناول كلا النوعين في فرع مستقل، على أن نخصص الفرع الثالث لتفويت الفرصةوا
 . وبما أن مسألة إثبات الضرر لا تثير كثير من الصعوبات، ارتأينا ألا ندرسها بصفة مستقلة

 
 

  :الفرع الأول
  .الضرر المادي 
مضرور، فالمساس بجسم المريض أو إصابته يترتب عليه خسارة مالية إن الضرر المادي هو كل إخلال بمصلحة مالية لل

وقد يلحق الضرر المادي ذوي المريض، كما في 5تتمثل في نفقات العلاج، وفي إضعاف قدرته على الكسب جزئيا أو كليا،
مر الذي ضيع فرصة حالة وفاة الأخير العائل لهم، أو لمن يثبت أن المريض المتوفي كان يعوله فعلا وقت وفاته، فهو الأ

إعالتهم بسبب الوفاة، مما يقتضي تعويضهم على هذا الأساس، بشرط أن يثبت الشخص المضرور أن المريض 
                                                

  .179-178محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -1
  .133قس، المرجع السابق، ص سليمان مر  -2
  .141محمد فهر شقفه، المقال السابق، العدد الخامس، ص . 295-294عبد السلام التونجي، المرجع السابق، ص  -3
  . 162محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه1962/ماي/30: قرار محكمة النقض المصرية، في -4
يشمل التعويض ما لحق الـدائن مـن خسـارة ومـا ...فقرة أولى من القانون المدني  182وفي هذا الصدد تنص المادة . 48طاهري حسين، المرجع السابق، ص  -5

  ....فاته من كسب
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كان يعوله فعلا وقت وفاته وعلى نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار في ذلك مستقبلا كانت محققة، حيث )المتوفي(
   1.بوفاة معيله، وتحكم بالتعويض على هذا المساستقدر المحكمة ما ضاع على المتضرر من فرصة 

ويشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي، أن يكون إخلالا بمصلحة مشروعة، وأن يكون الضرر محققا وليس محتملا، 
فإذا لم تكن هناك مصلحة مشروعة فلا يجوز الحكم بالتعويض، فالضرر الذي يلحق بالعاشقة من جراء فقدان خليلها 

كان ينفق عليها، لا يبيح لها المطالبة بالتعويض على أساس انتفاء المصلحة المشروعة، كذلك الراقصة التي تجري لها الذي  
ال لصاحب الملهى الليلي أن يطالب بالتعويض عن الضرر لعدم  عملية تجميل وتترك أثرا مشوها عن جسدها لا تفسح ا

  2.وجود مصلحة مشروعة
كون قد وقع فعلا والتعويض لا يكون إلا عن الضرر المحقق أو الذي سيقع حتما، ومثال ويقصد بالضرر المحقق أن ي

الضرر الحال المحقق، أن يموت المريض أو يفقد عضوا من أعضاء جسمه نتيجة لخطأ الطبيب، فمثل هذا الأمر هو ضرر 
  3.وقع فعلا وهو ضرر حال ومحقق

قد لا يحصل، وبالتالي لا محل للتعويض إذا لم يقع فعلا، كما في أما الضرر المحتمل فهو ضرر غير محقق، فقد يحصل و 
حالة المريض الذي يسقط من الممرضين أثناء نقله فتكسر رجله، فهذا المريض لا يستطيع أن يطلب التعويض على أساس 

أما الضرر الذي  4ما عساه أن يصيبه من عاهة، لأن هذا الأمر قد يحصل وقد لا يحصل، وبالتالي فهو غير محقق الوقوع، 
كما في حالة إصابة المريض بضرر ناجم عن خطأ الطبيب، بحيث يصاب بعجز عن   -الضرر المستقبلي –سيقع حتما 

العمل، فالتعويض هنا ليس فقط عن الضرر الذي حصل فعلا من جراء عجزه عن العمل في الحال، وإنما أيضا عن الضرر 
   5.زالذي سيقع حتما في المستقبل جراء هذا العج

 Préjudiceوفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأنه يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن الضرر المستقبل 

futur  متى كان محقق الوقوعCertain ولما كان الطاعن لم يقتصر في طلباته على تعويضه عما تكبده من نفقات علاج ،
ية وعمليات جراحية وتجميلية لابنته المصابة، فإن الحكم المطعون فيه ابنته بل ضمنها ما ينتظر تكبده من مصاريف علاج

إذ قصر قضاءه بالتعويض كما تكبده الطاعن من نفقات العلاج الفعلية ولم يدخل الحكم عنصر الضرر المستقبل في 
  6.تقدير التعويض عن الحادث ولم يناقشه في أسبابه، فإنه يكون معيبا بالقصور

قبل قد لا يكون متوقعا وقت الحكم بالتعويض فلا يدخل في حساب القاضي عند تقديره، ثم على أن الضرر المست
. تكشف الظروف بعد ذلك عما تفاقم منه، كأن يكف بصر المريض الذي أصيب في عينه أو أن تؤدي إصابته إلى وفاته

لضرر مما لم يكن قد دخل في فهنا يجوز للمريض أو لورثته أن يطالبوا في دعوى جديدة بالتعويض عما استجد من ا
                                                

  .1976/مارس/15: ، وقد أشار إلى قرار محكمة النقض المصرية، في164محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -1
  .12، هامش 52-51منذر الفضل، المرجع السابق، ص  -2
  .137-136عبد السلام التونجي، المرجع السابق، ص  -3
  .141راجع  المرجع السابق، ص  -4
  .137عبد السلام التونجي، المرجع السابق، ص . 718عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  -5
  .166-165محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه1977/فيفري/8: قرار محكمة النقض المصرية، في -6
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حساب القاضي عند تقدير التعويض الأول، ولا يمنع من ذلك قوة الشيء المقضي، لأن الضرر الجديد لم يسبق أن حكم 
   2.أو قضي فيه بتعويض عنه

أما إذا كان القاضي قدر قيمة الضرر وحكم بالتعويض وفقا لهذا التقدير، ثم تكشف الظروف بعد ذلك عن تناقص 
رر تناقصا لم يكن متوقعا، كأن قضى لمريض بتعويض عن إصابة أدت إلى كف بصره، ثم تبين بعد ذلك أن المريض قد الض

استرد شيئا من قوة الإبصار، فلا يجوز في هذه الحالة أن يعاد النظر في تقدير التعويض لإنقاصه لأن هذا التقدير قد حاز 
    1. قوة الشيء المقضي

ه قد يصعب أمر تحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمريض، بحيث ينتفي هذا الضرر ويصبح ضربا وتنبغي الإشارة إلى أن
من الوهم، لأسباب تعود للمضرور، كما في حالة الضرر الحاصل لامرأة عجوز قد بلغت من العمر عتيا، ذهبت إلى 

إلا أن النتيجة التي حصلت عليها كانت جراح تجميل لإجراء عملية جراحية، الهدف منها إعادة كروية الشباب لثدييها، 
إلتحامات وإنكماشات أضافها الطبيب لجسمها ولما رفعت هذه العجوز أمرها للقضاء، قضت محكمة استئناف ليون 

إلا أن هذا القرار أثار تساؤل الفقهاء فيما يخص الأساس الذي تم على ضوئه . بمسؤولية الطبيب والحكم عليه بالتعويض
     2.لهذه العجوز التي تريد من العملية إعادة كروية الشباب لنهديهاتقدير التعويض 

ويجب عند تقدير التعويض، الأخذ بعين الاعتبار جنس المريض وعمره، إذ ليس من العدل أن يتساوى التعويض المحكوم 
بلة على الزواج، فالشابة به لعجوز أجرى لها جراح عملية تجميل وأخطأ أثناء الجراحة، مع مبلغ تعويض محكوم به لفتاة مق

كذلك يؤخذ في الحسبان عند تقدير التعويض حالة المريض وشخصيته، فقد   3ليس كالمسنة، والنساء لسن كالرجال، 
يحدث نفس الضرر التجميلي عند أشخاص من نفس الجنس والسن قد لا يؤدي إلى نفس النتائج، لأنه قد تختلف درجة 

   4.الآخر، ومرد هذا إلى الاختلاف النفسي من شخص لآخر و طريقة تعايش كل شخص مع الضرر عن
كذلك يؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير التعويض طبيعة المهنة، فإذا كان الشخص المضرور مضيفة جوية أو مذيعة أو 

لا تعتمد فنانة تعتمد على جمالها في آداء عملها، فيجب الحكم له بالتعويض بصورة أكثر من التعويض المحكوم به لعامل 
   5.مهنته على شكله الخارجي

  : الفرع الثاني
  ).الأدبي(الضرر المعنوي 

الضرر الأدبي هو ذلك الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله، وإنما يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته، ويعتبر من 
، كالوالدين والأبناء يصيب العاطفة، قبيل الضرر الأدبي، الألم والمعاناة والشعور بالعجز، كما أن فقد الشخص لعزيز له

  6.ويشكل ضررا أدبيا يتوجب التعويض عنه
                                                

  .720عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الجزء الأول، ص . 363 ص، رمضان أبو السعود، المرجع السابق -1
  .300عبد السلام التونجي، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه1913/جوان/27: قرار محكمة استئناف ليون، في -2

3 - Isabelle Bessières- Roques, Claude Fournier, Hélène Hugues, Fabrice Riche, L’Argus éditions, 1997, P179. Voir 

Aussi : A.R Hakem, M.M Hannouz,op,cit, P73.     
4 -  Isabelle Bessières- Roques, Claude Fournier, Hélène Hugues, Fabrice Riche, op,cit, P 179. 

  .51ضل، المرجع السابق، ص منذر الف -5
6-Michèle-Laure Rassat, La responsabilité civile, Presses universitaires, France, 3 éme éditions, 1973, P74. 
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رد المساس بسلامة جسم المريض، أو إصابته أو عجزه نتيجة لخطأ الطبيب، ويبدو كذلك في  ويتمثل الضرر الأدبي 
أو عجز في أعضاء جسمه  الآلام الجسدية والنفسية التي قد يتعرض لها، كما يظهر فيما قد ينشأ للمريض من تشوهات

  1.أو بعضها
كما يظهر هذا النوع من الضرر في حالة الاعتداء على اعتبار المريض، وهذا ما يحصل عندما يقوم الطبيب بإفشاء سر 

   2.المهنة، فيصاب المريض بضرر يطال سمعته أو كيانه الاجتماعي أو حياته الخاصة
سبة لأقاربه الأقربين كوالديه وأولاده وزوجته من خلال ما يصيبهم في ويبدو الضرر الأدبي في حالة وفاة المريض بالن

   3.عواطفهم وشعورهم الشخصي من جراء الوفاة
والضرر الأدبي قابل للتعويض، حيث كان القانون الروماني يقر التعويض عنه في أحوال كثيرة سواء كانت المسؤولية ذات 

ي التعويض عن الضرر الأدبي منذ أمد طويل بقرار صادر عن محكمة أساس عقدي أو تقصيري، وقد أقر القضاء الفرنس
، إلا أن الفقه الفرنسي انقسم إلى فريقين، الأول رأى أن التعويض عن الضرر 1833/جوان/15بتاريخالنقض الفرنسية 

أيضا، والفريق الثاني  الأدبي أمر متعذر لعدم قابليته للتعويض، كما أنه إذا كان قابلا للتعويض فإن أمر التقدير له مستعص
يقصر التعويض على الضرر الأدبي الذي يجر إلى ضرر مادي، ومنهم من يقصره على التعويض الذي يترتب على جريمة 

  4.جنائية
 5وعلى أية حال فإن الرأي السائد في الفقه والقضاء هو أن الضرر الأدبي كالضرر المادي كلاهما يتوجب التعويض عنه،

يشمل : مكرر من القانون المدني 182ليه صراحة في القانون المدني الجزائري إذ تنص المادة وهذا ما تم النص ع
  .6التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة

والأصل أن التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه، فلا ينتقل إلى غيره إلا إذا كان هناك اتفاق بين 
رور والمسؤول بشأن التعويض من حيث مداه ومقداره، أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلا أمام القضاء مطالبا المض

  7.بالتعويض
   8.أما الضرر الأدبي الذي أصاب ذوي المتوفي فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا الأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية

                                                                                                                                                            
  .148بلحاج العربي، المرجع السابق، ص : أنظر أيضا

  .140عدلي خليل، المرجع السابق، ص  -1
  .375-374طلال عجاج، المرجع السابق، ص  -2
  .140عدلي خليل، المرجع السابق، ص  -3

4 - Michèle Laure Rassat, op,cit,  P 74-75. 
  .726-725عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، الجزء الأول، ص : وأنظر أيضا

-168، ص 1993الجامعيـة، الجزائـر، الطبعـة الثالثـة، علي علي سليمان، النظرية العامـة للالتـزام، مصـادر الالتـزام في القـانون المـدني الجزائـري، ديـوان المطبوعـات  -5
التـوالي مـن وقد أشار إلى عدة أحكام صادرة عن القضاء الجزائري باطراد تقضـي بـالتعويض عـن الضـرر المعنـوي نـذكر علـى سـبيل المثـال قـرارين صـادرين علـى . 169

ــــاريخ لــــس القضــــائي بالعاصــــمة بت ــــالتعويض عــــن الضــــررين 1975/مــــاي/29: ا ــــار جزائــــري قضــــيا ب ــــف دين ــــغ عشــــرين أل ــــاريخ. معــــا بمبل ــــا بت : وعــــن المحكمــــة العلي
ا الأم لفقد ابنتها البالغة من العمر  1976/نوفمبر/06   .سنوات في حادث 6قضى بمبلغ خمسة آلاف دينار جزائري كتعويض عن الأحزان التي شعرت 

  .10-05مكرر من القانون المدني المعدلة بالقانون  182أنظر المادة  -6
  .163محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -7
  .729عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  -8
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سؤولية الطبية في الجراحة التجميلية يمكن ألا تثور مسؤولية الطبيب رغم حصول الضرر وتنبغي الإشارة أنه في مجال الم
إذا لم يثبت أي تقصير أو إهمال من جانبه، وهذا ما قضت به محكمة استئناف باريس في قضية ) ماديا كان أو أدبيا(

ل جعلها أكثر تماسكا، فاقترح تتخلص وقائعها أن مريضة تعاني من ضمور الثديين، فتوجهت إلى جراح تجميل من أج
الأولى إعادة تشكيل حامل الرقبة  الممكنتينإلى إحدى الطريقتين  اللجوءعلى المريضة )جراح التجميل(الأخير هذا 

فهي زيادة حجم  إليه في المستقبل، أما الثانيةالجلدي الذي سيترتب عليه آثار جروح لا يمكن لأحد التنبؤ بما ستؤول 
الثانية، لكن النتيجة هي معاناة المريضة الطريقة ، واختارت المريضة  prothèses mammairesصناعية الثدي بوضع أثداء

  .هايمن آلام نتيجة لوجود هذا التركيب في ثدي
المعتمـــدة، إضـــافة إلى أنـــه تم وفـــق  ةولمـــا طـــرح الأمـــر أمـــام القضـــاء أثبـــت الخـــبراء أن هـــذا الألم لـــيس نتيجـــة للتقنيـــة الجراحيـــ

كـذلك أن هـذا التـدخل الجراحـي هـو مـبرر طبيـا علـى أسـاس حالـة المـريض، وعليـه فـلا يمكـن بـأي ا  وأكدو  ،لممعطيات الع
حــال مــن الأحــوال إثبــات الخطــأ في جانــب الجــراح، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن وجــود طريقــة ثانيــة لعــلاج المريضــة كــان يمكــن 

وجود آثار بعد الشفاء من الجروح، مردها خصية كون المريضة قامت برفضها على أساس دوافع ش  ،عتمادها لا تجدي هناإ
أن أي تــــدخل جراحــــي لابـــد وأن يــــترك أثــــرا، وعليــــه فــــإن الجـــراح لم يرتكــــب أي خطــــأ يمكــــن أن يرتــــب مــــن رغم علـــى الــــ
  1.تهمسؤولي

  
  
  
  

  :الفرع الثالث
  .la perte de chanceتفويت الفرصة 

ويض عنها، فالفرصة وإن كانت أمرا محتملا، فإن تفويتها يدخل في عناصر الضرر ما يسمى بتفويت الفرصة التي يجب التع
  2.أمر محقق

ويظهر مبدأ تفويت الفرصة بالنسبة للمريض من عدة وجوه، منهـا مـا كـان أمامـه مـن فرصـة للكسـب أو النجـاح في حياتـه 
الفرصـة في الشـفاء  تفويـتبسبب التشوهات التي أصابتها، كما تبدو حالة  ضياع فرصة الزواج العامة، أو سعادته في حالة

  3.أو الحياة للمريض لو لم يرتكب الخطأ الطبي، فكلا هما يمثل ضررا مؤكدا
ـا في سـبيل التحسـن أو علـى  ويلزم في مثل هذه الحالات إقامة الدليل على أن حالـة المـريض كانـت غـير ميئـوس منهـا أو أ

   4.الأقل ليست نحو الاتجاه الأسوأ
                                                

  200gilles devers,op, cit, P-201: .، أورده 1993/جانفي/22: قرار محكمة استئناف باريس، في - 1
 . 721عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  - 2
  .167، 166 صمحمد حسين منصور، المرجع السابق،  - 3
  .140عدلي خليل، المرجع السابق، ص  - 4
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طمئنـان إلى شـفائه ونجـاح ائن القوية والمحددة ، فإذا ثبت أن حالة المريض تبعـث علـى الافالقاضي يعتمد في ذلك على القر 
   1.فإن أي خطأ من الطبيب المعالج يفوت عليه فرصة للشفاء يعتبر مرتبطا رابطة سببية كافية لقيام المسؤولية العملية،

المتزايـد والمسـتمر في المسـؤولية الطبيــة في دده شـويعـد مسـلك القضـاء في التعـويض عــن تفويـت الفرصـة مظهـرا مـن مظــاهر ت
الات الطبية   .  2الجراحة التجميلية، انطلاقا من الرغبة في سلامة المرضى واستنادا إلى ما أحرزه العلم من تقدم في ا

كـم رغـم فالقضاء في الحالات التي لا تثبت فيها علاقة السببية بين الخطأ المنسوب للطبيب والضرر الذي لحق المريض ، يح
الوصـول في ذلك بتعويض جزئي استنادا إلى أن الخطـأ الطـبي فقـد فـوت علـى المـريض فرصـة إمـا في الشـفاء أو في الحيـاة أو 

  .3إلى نتائج أفضل أو تجنب بعض الأضرار التي لحقته
ة تجميليــة وفي هــذا الصــدد قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية بمســؤولية الطبيــب علــى إثــر وفــاة مريضــته بعــد إجرائــه لهــا عمليــ

تأسيس مسؤولية هذا الجراح أن غياب طبيـب مخـتص في التخـدير والإنعـاش يعـد مـن وتم . للأنف تحت تأثير مخدر موضعي
  4.قبيل تفويت فرصة الشفاء لهذه الفتاة

وفي نفس الاتجاه قضت محكمة استئناف باريس بمسؤولية جراح تجميل لعدم اسـتعانته بطبيـب مخـتص في التخـدير لأن هـذا 
  5.ياب يعد من قبيل تفويت فرصة الشفاء أو العيشالغ

أن التعــويض الــذي يقضــي بــه القضــاء ثمــن ضــياع فرصــة الحيــاة أو الشــفاء أو التحســن يكــون جزئيــا ولــيس  وخلاصــة القــول 
  6.كاملا يساوي كل الأضرار الناجمة عن الخطأ، سواء أكانت وفاة أو عاهة أو أي ضرر آخر

وعلـى القاضـي أن يقـدر : ((أنصار فكرة التعويض الجزئي عن فوات الفرصة، حيث يقـولويبدو أن الدكتور السنهوري من 
كبيرا في كسب الاستئناف أو الفـوز في المسـابقة، ويقضـي بتعـويض يعـدل   لهذا الضرر بأن ينظر إلى أي حد كان الاحتما

  7.))هذا الاحتمال
عـن فـوات الفرصـة علـى المـريض بالشـفاء أو البقـاء ليـة في الجراحـة التجميوهذا بطبيعة الحال ينطبـق علـى مسـؤولية الطبيـب 

على قيد الحياة، أو في تجنب بعض الأضرار التي لحقت به، بحيث يكون على القاضي أن يقدر درجـة احتماليـة الشـفاء أو 
 البقاء على قيد الحياة، في مقابل الخطـأ الـذي حصـل، ومـن ثم يقضـي بـالتعويض المناسـب، ولـه في سـبيل ذلـك أن يسـتعين

  8.برأي أهل الخبرة من الأطباء
  :المطلب الثالث

  .Lien de causalitéعلاقة السببية  
                                                

  .141راجع  المرجع السابق، ص - 1
 .49صطاهري حسين، المرجع السابق، . 380طلال عجاج، المرجع السابق، ص  - 2
  .168-167صمحمد حسين منصور، المرجع السابق، - 3
  :، أورده1977/نوفمبر/09: لفرنسية، فيقرار محكمة النقض ا - 4

Daniel rouge, Louis Arbus, Michel Costagliola, op, cit, p126. 
  :، أشار إليه1968/أفريل/23: باريس فيقرار محكمة استئناف  -5

 .6Daniel rouge, Louis, Arbus, Michel, Costagliola op, cit, p12  
  .169 محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -6
 .722عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  -7
 .149-148سليمان مرقس، المرجع السابق، ص : بالقياس على ما أوردناه، أنظر -8
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يب في الجراحة التجميلية أن يرتكب الأخير خطأ أثناء مزاولته لعملـه، ولكـن يجـب أن يسـبب الطبلا يكفي لقيام مسؤولية 
طبيـب والضـرر الـذي أصـاب المـريض، وهـي مـا هذا الخطأ ضررا يلحق بالمريض، وأن توجد علاقة بين الخطأ الذي ارتكبه ال

  .المسؤولية الطبية شروطالثالث من  الشرطوهي . يعبر عنها بعلاقة السببية
فقـد يقــع الخطـأ ولكــن لا يكــون  هـو الســبب فيمــا لحـق للمــريض مــن  وتعتـبر علاقــة السـببية ركنــا مســتقلا عـن ركــن الخطــأ،

ة  للمريض ، ثم أصيب الأخير بأزمة قلبية حادة لا ترجع إلى خطأ ضرر، كما لو حصل إهمال من الطبيب في إجراء العملي
وفـاة المـريض ، فمثـل هـذه الحالـة وغيرهـا  تعطـى أهميـة كبـيرة لعلاقـة السـببية الـتي تحـدد علـى ضـوئها  إلىالطبيب، مما يـؤدي 

  .1قيام المسؤولية من عدمها
بــالنظر إلى تعقيــدات  وأعســرهاة ، يعتــبر مــن أشـق الأمــور وينبغـي القــول أن تحديــد علاقــة الســببية في نطـاق المســؤولية الطبيــ

الجسم وتغير خصائصه وعدم وضوح الأسباب التي تؤدي إلى المضاعفات الظاهرة ، فقد تعود أسـباب الضـرر الحاصـل إلى 
  2.اعوامل بعيدة أو غير ظاهرة ترجع لتركيبة جسم المريض، وهو الأمر الذي يصعب معه معرفتها أو الوقوف على حقيقته

  2.احقيقته
ــة، فالقضــاء يلقــي علــى عــاتق الطبيــب التزامــا  إلا أن هــذا لا يعــني عــدم البحــث في مســؤولية الطبيــب في الجراحــة التجميلي
بالتأكـــد مـــن حالـــة المـــريض، ومـــدى اســـتعداده الأولى ومـــا بـــه مـــن ضـــعف، ومـــا لديـــه مـــن حساســـية خاصـــة قبـــل التـــدخل 

بــت أن الضــرر النــاتج عــن تدخلــه كــان غــير متوقــع ، أو ضــعيف ، بحيــث لا يعفــي الطبيــب مــن المســؤولية إلا إذا ثالجراحــي
   3.الاحتمال وفقا للمجرى العادي الأمور

وبناء على ما أسلفناه، فإنه لا يكفي أن يكون الخطأ هو السبب الذي ترتب عليه الضرر، بل يجب أن يكون هـو السـبب 
  .4ولا تقوم المسؤوليةرجع الضرر إلى سبب أجنبي انعدمت السببية  فإذاالمباشر والمنتج ، 

، إثبـات رابطـة )الفـرع الثـاني(، انعـدام رابطـة السـببية )الفرع الأول( ةالسببية المباشر  بضرورةسنعالج من خلال هذا المطلب و 
  ).الفرع الثالث(السببية 

  :رع الأولالف
  .ضرورة السببية المباشرة 

كثــيرا مــا يصــعب تقــدير هــذه العلاقــة، في حالــة تعـــدد   أساســي لقيــام المســؤولية، غــير أنــهشــرط ذكرنــا أن علاقــة الســببية  
  : وسنتعرض كلا من الحالتين. نتائج عن سبب أصلي واحدوالالأسباب لإحداث ضرر واحد ، أو تسلسل 

قد يكون الضرر الحاصل نتيجة لعـدة أسـباب ولـيس لسـبب واحـد، وهـو مـا يـؤثر علـى قيـام مسـؤولية : تعدد الأسباب -1
نظريـة تعـادل الأسـباب، نظريـة السـبب المنـتج أو الفعـال، وسـنتناول  : ظهرت عدة نظريـات أهمهـا الطبيب، وفي هذا الصدد

  .كل واحدة على حدة
  : نظرية تعادل الأسباب  -أ

                                                
 .141محمد فهر شقفة، المقال السابق، العدد الخامس، ص  - 1
  .49طاهري حسين، المرجع السابق، ص  - 2
 .170لمرجع السابق، ص محمد حسين منصور، ا - 3
  . 171بلحاج العربي،المرجع السابق، ص  - 4
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تقوم هذه النظرية على أساس أنه يجب لتعيين ما يعتـبر سـببا حقيقيـا في الضـرر بحـث كـل مـن العوامـل المتعـددة علـى حـدة، 
هذا العامل ما وقع الضرر ، اعتبر هذا العامل سببا في حدوث الضرر ، وبذلك  تعتبر أسبابا جميـع  بحيث إذا ثبت أنه لولا

العوامـل الــتي أدى اشـتراكها إلى حصــول الضـرر ، وتعتــبر كلهـا متعادلــة مـن حيــث قيـام  المســؤولية ، فكـل ســبب ســاهم في 
السببية قائمة بينه وبين الضرر ، ويترتب  علـى هـذه إحداث الضرر ، بحيث أن الأخير ما كان يحصل بغيره ، فتعتبر علاقة 

  .1النظرية أن المسؤولية في التعويض، تشمل كل الأشخاص الذين ساهم خطأ كل واحد  منهم في إلحاق الضرر بالمريض
قضـت في الضـرر ، فقـد  ذه النظرية ، مع فارق يتعلق بحق الرجوع على باقي المتسـببين أخذويبدو أن القضاء  في فرنسا  

بــأن الطبيــب يبقــى  مســؤولا عـــن أخطائــه حــتى ولــو تعــددت الأســباب  المنشــئة للضــرر ، ويســـأل  ة أنجيــه الفرنســية محكمــ
  2.الأضرار هذه  االحالة عن كافة الأضرار مع حقه في الرجوع على الأشخاص الآخرين ، الذين أحدثو هذه الطبيب في 

وقـوع الحـادث يوجـب مسـاءلة كـل مـن أسـهم فيهـا أيـا كـان  إلىدية وقضت محكمة النقض المصرية، بأن تعدد الأخطاء المؤ 
  3.في حصوله أو غير مباشر ، يستوي في ذلك أي يكون الخطأ مباشراإليهقدر الخطأ المنسوب 

أحـد العوامـل سـببا في حـدوث الضـرر أن يثبـت أنـه لـولا  اعتبـاروقد تعرضت هـذه النظريـة للنقـد علـى أسـاس أنـه لا يكفـي 
  4.وقع الضرر، بل يجب أن يكون وجود هذا العامل كافيا وحده لإحداث الضررهذا العامل ما 

  : نظرية السبب المنتج أو الفعال -ب
و مقتضى هذه النظرية أنـه إذا كانـت هنـاك عـدة أسـباب أحـدثت الضـرر ، فإنـه يجـب التركيـز علـى السـبب المنـتج الفعـال، 

ث نتيجة من نفس طبيعة النتيجة التي حصلت ، وبعكس ذلـك حدو إلى ويعتبر السبب منتجا إذا كان من شأنه أن يؤدي 
فإن السبب يكون عرضيا ولا يهـتم بـه القـانون ، ووفقـا لهـذه النظريـة تقـوم المحكمـة  بدراسـة الأسـباب  الـتي أدت إلى وقـوع 

الضـرر ، وفي  الضرر الذي لحق بالمريض، بحيث يتم  استبعاد الأسباب العرضية الـتي لم يكـن لهـا إلا دور ثـانوي في حـدوث
هذه الاتجاه قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يجب إعفاء المستشفى الخاص من أية مسـؤولية إذا ثبـت أن الخلـل الموجـود 

  5.في الأدوات الطبية لم يكن له أثر في وفاة المريض
  6.تعادل الأسباب ويتضح مما تقدم أن القضاء الفرنسي قد تحول إلى نظرية السبب المنتج، بعد أن كان يأخذ بنظرية

وقضت محكمة النقض المصرية بأنه يجب عند تحديد المسؤولية الوقوف عند السـبب المنـتج في إحـداث الضـرر دون السـبب 
  7.العارض

بأنــه يجــب  1964/نــوفمبر/17وأخــذت كــذلك المحكمــة العليــا عنــدنا بنظريــة الســبب المنــتج، وقضــت في قرارهــا الصــادر في 
ولا يكفي لهذا الاعتبار ما قـد يكـون . في حدوث الضرر، أن يكون سببا فعالا فيما يترتب عليهلاعتبار أحد العوامل سببا 

                                                
 . 257-256عبد السلام التونجي، المرجع السابق، ص  - 1
 .386طلال عجاج، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه1951/جوان/24: حكم محكمة إنجيه الفرنسية، في - 2
 . 174محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص : إليه، أشار 1968/ماي/13: قرار محكمة النقض المصرية، في - 3
 .257بسام محتسب باالله، المرجع السابق، ص - 4
 .387طلال عجاج، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه1971/ماي/25: قرار محكمة النقض الفرنسية، في - 5
 .258بسام محتسب باالله، المرجع السابق، ص  -6
 .175محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه1967/أكتوبر/26 :قرار محكمة النقض المصرية، في -7
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مـن مجــرد تــدخل في إحــداث الضــرر، وأنـه يجــب إثبــات الســبب الفعــال في إحـداث الضــرر، لاســتبعاد الخطــأ الثابــت وقوعــه  
  1.كسبب للضرر

ا وانتصر لها جمهور الفقهاء يتضح مما تقدم أن نظرية السبب المنتج هي النظرية التي استقر   2.القضاء على الأخذ 
  :تسلسل النتائج -2

ذكرنا سابقا بأن السبب المنتج هو السـبب الفعـال بـين أخطـاء متعـددة، ولكـن قـد يكـون الخطـأ منتجـا ومـع ذلـك تتعاقـب 
  .الأضرار، فهل يسأل مرتكب الفعل عن هذه الأضرار جميعا ؟ أم يسأل فقد عن الأضرار المباشرة ؟

ومثال ذلك إجراء الطبيب عملية تجميل الوجه لفتاة، ونتيجة للأخطـاء الـتي ارتكبهـا هـذا الأخـير أثنـاء إجـراء العمليـة، نـتج 
  3.عن هذه الأخيرة تشويه وجه الفتاة، وترتب على ذلك وفاة الأم بالسكتة القلبية عن الضرر الواقع على وجه ابنتها

وفي هـذا . لأضرار المباشرة والأضرار غير المباشرة، وجب معرفة معيار الضرر المباشرعن ال التطرق إلى إمكانية التعويض وقب
مقـدرا في العقـد، أو في القـانون فالقاضـي إذا لم يكـن التعـويض : فقرة أولى من القانون المـدني 182الشأن نصت المادة 

ة يـشـرط أن يكـون هـذا نتيجـة طبيعهـو الـذي يقـدره، ويشـمل التعـويض مـا لحـق الـدائن مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب، ب
ببــذل  يتوقـاهويعتـبر الضــرر نتيجـة طبيعيــة إذا لم يكـن في اسـتطاعة الــدائن أن . لعـدم الوفـاء بــالالتزام أو للتـأخر في الوفــاء بـه

  .4جهد معقول
جهـد  لبـذب توقيـهفالضرر المباشر إذن هو ما كان نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثه، وهـو الـذي كـان المضـرور لا يسـتطيع 

معقول، وهو وحده الذي يحتفظ من الناحية القانونية بعلاقة السببية بينه وبين الخطأ، أما الضرر غير المباشر وهـو الـذي لا 
يكـــون نتيجـــة طبيعيـــة للخطـــأ الـــذي أحـــدث الضـــرر، فتنقطـــع علاقـــة الســـببية بينـــه وبـــين الخطـــأ، ولا يكـــون مـــن ثم محـــلا 

  5.للتعويض
  6.ا ومصر والجزائر على تطبيق هذا المبدأ، وأن يكون التعويض عن الضرر المباشرولقد استقر القضاء في فرنس

الوجــه، دون أن يشــمل التعــويض وفــاة أمهــا  تشــويهوبــالتطبيق علــى المثــال الســابق فــإن الفتــاة لا تســتحق التعــويض إلا عــن 
  .بالسكتة القلبية

الضـرر غــير المباشــر في مجـال الجراحــة التجميليــة، إذا  والجـدير بالــذكر أن هنـاك جانبــا مــن الفقـه يــرى بوجــوب التعـويض عــن 
كان على صلة واضحة مع الخطأ، والأمر في ذلك مـتروك لظـروف القضـايا وللسـلطة التقديريـة للقاضـي، مسـتندا في ذلـك 

  7.إلى ما أقره القانون اللبناني والسويسري من جواز الحكم بالتعويض عن الضرر غير المباشر
  :الفرع الثاني

  .م رابطة السببيةانعدا 
                                                

 .178بلحاج العربي، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه1964/نوفمبر/17: فيقرار المحكمة العليا،  -1
 .762عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  -2
 .52منذر الفضل، المرجع السابق، ص  -3
 .05/10فقرة أولى من القانون المدني المعدلة بالقانون  182أنظر المادة  -4
 .770عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الجزء الأول، ص  -5
 .186بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -6
 .52منذر الفضل، المرجع السابق، ص  -7
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أثبت المضرور الخطأ والضرر، وكان من شأن ذلك الخطـأ  متىلقد وضعت محكمة النقض المصرية مبدأ مشهورا يقضي بأنه 
أن يحــدث عــادة هــذا الضــرر، فــإن القرينــة علــى تــوفر علاقــة الســببية بينهمــا تقــوم لصــالح المضــرور، و للمســؤول نفــي هــذه 

  1.عن سبب أجنبي لا يدله فيهالقرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ 
إذا أثبـت الشـخص أن الضـرر قـد نشـأ عـن : علـى مـايلي من القانون المدني الجزائري 127المادة  وفي هذا الشأن نصت

سبب لا يدله فيه كحادث مفاجئ، أو قوى قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملـزم بتعـويض 
  .2قانوني أو اتفاق يخالف ذلكهذا الضرر، ما لم يوجد نص 

والسـبب الأجنــبي الــذي تنتفـي بــه الرابطــة الســببية، هـو كــل أمــر لا يـد للمــدعي عليــه فيــه، ويكـون هــو الســبب في إحــداث 
انتفـاء مسـؤوليته كلهـا أو بعضـها، ذلـك أن مقتضـاه إمـا انعـدام رابطـة السـببية بـين خطـأ المـدعى عليـه الضرر، ويترتب عليه 
للضـرر الحاصـل، حيـث تنتفـي مسـؤوليته في الحالـة ، أو أن خطأ المدعى عليه ليس هو السبب الوحيد والضرر الذي حصل

  3.الأولى، وتكون جزئية في الحالة الثانية
  

  :يتضح مما تقدم أن انعدام رابطة السببية لقيام السبب الأجنبي يكمن في مايلي
  .الحادث الفجائي أو القوة القاهرة/ 1
  .خطأ المضرور/ 2
  .خطأ الغير/ 3

  :وسنتناول هذه الحالات على التوالي
  :الحادث الفجائي أو القوة القاهرة/ 1

ميز بعض الفقه بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، حيـث قـالوا بـأن الاثنـين يتفقـان في أن كـلا منهمـا يسـتحيل دفعـه ولا 
يتصل بنشاط المدعي عليه مثل العاصفة أو الـزلازل، يمكن توقعه، ويختلفان في أن القوة القاهرة حادث يأتي من الخارج ولا 

حالة انفجار آلة أو احتراق مادة، إلا أن جمهور في بينما الحادث الفجائي يأتي من الداخل، ويكون متصلا بنشاطه، كما 
ماالفقه والقضاء لا يميزان بين القوة القاهرة والحادث الفجائي    4.شيئا واحدا ويعتبرا

لقاهرة أو الحادث الفجائي لكي تنتفي به علاقة السـببية، عـدم إمكـان توقعـه واسـتحالة دفعـه أو التحـرز ويشترط في القوة ا
منه، فإذا قامت هذه الشروط فإنه يترتب على ذلك انتفاء رابطة السـببية بـين الخطـأ والضـرر، وبالتـالي لا يكـون هنـاك محـل 

قوة قاهرة هو تقدير موضـوعي تملكـه محكمـة الموضـوع، مـا دامـت  نت الواقعة تعتبراوتقدير ما إذا ك 5للمطالبة بالتعويض، 
ا  مفــاجئ أو  رعــدومــن أمثلــة ذلــك وفــاة المــريض بالقلــب علــى إثــر  6تقــوم علــى أســباب ســائغة،  -القــوة القــاهرة  -أســبا

                                                
 .142أشار إليه، عدلي خليل، المرجع السابق، ص  ،1968/نوفمبـر/28: المصرية، فيقرار محكمة النقض  -1
 .من القانون المدني المصري 165من القانون المدني الجزائري، تقابلها المادة  127أنظر المادة  -2
  .368رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  -3
 .263بسام محتسب باالله، المرجع السابق، ص  -4
 .142عدلي خليل، المرجع السابق،  -5
 .196بلحاج العربي، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه1985/ماي/08: قرار المحكمة العليا، في -6
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إصــابة الجـــراح  زلــزال، أو انقطــاع التيــار الكهربــائي أثنــاء إجــراء العمليــة الجراحيــة، أو نشــوب حريــق في غرفــة العمليــات أو
  1.بغيبوبة أثناء قيامه بالجراحة، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض

  ):المريض(خطأ المضرور / 2
يقطع علاقة السببية إذا كان وحده السبب في إحداث الضرر، أما إذا كان خطأ المريض قد  -المضرور  -إن خطأ المريض 
إلى تخفيض التعويض المحكوم به علـى الطبيـب بقـدر نسـبة خطـأ  طبيب في وقوع الضرر، فإن ذلك يؤديالساهم مع خطأ 

 المســؤولية، وإنمــا يخفضــها ولا يعفــى وفي هــذا الاتجــاه قضــت محكمــة الــنقض المصــرية بــأن خطــأ المضــرور لا يرفــع 2المــريض،
داث الضـرر إلا إذا تبين من ظروف الحادث، أن خطـأ المضـرور هـو العمـل الأول في إحـ ،المسؤول استثناءا من هذا الأصل

  3.الذي أصابه، وأنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسؤول
الطبيـب مـن  ويعفـىومن أمثلة الحـالات الـتي يعـد فيهـا خطـأ المـريض في حكـم السـبب الأجنـبي الـذي يقطـع رابطـة السـببية 

ــه بشــكل قــاطع، بعــد أن بــين النتــائج الم ــال المــريض المســؤولية، تنــاول المــريض أشــياء منعهــا الطبيــب عن ترتبــة علــى عــدم امتث
ــا الأخــير، وكــذلك فيمــا لــو امتنــع المــريض عــن أخــذ الــدواء وفقــا لتعليمــات الطبيــب، أو كــذب  لتوجيهاتــه الــتي لم يتقيــد 
المريض على الطبيب كأن يذكر له كذبا بأنه لم يسبق له تعاطي أي أدوية أو إتباع أي علاج مما يضـلل الطبيـب ويوقعـه في 

  4.حة أو بحياة المريضأخطاء تضر بص
ففي كل هذه الحالات يكون السبب في حدوث الضرر هو خطأ المريض، وبالتالي تنقطع رابطـة السـببية بـين مـا نسـب إلى 

الطبيـب بـأن وفي هذا الاتجاه قضى بأنـه كمـا يلتـزم  .تقوم المسؤولية في مواجهة الأخيرالطبيب والضرر الحاصل، وبالتالي لا 
إتباع ما يشير له الطبيب وما يأمر معالجة المريض، فإنه يجب كذلك على المريض أن يلتزم من جانبه يبذل أقصى الجهد في 

حقه، يتعين على المـريض ألا يقصـر في حـق نفسـه، فـإذا طلـب الطبيـب  فييب ألا يقصر الطبطلب المريض من تبه، وكما ي
ترتـب علـى ذلـك أن أحـدث الـدواء مضـاعفات لم من المريض أن يعرض نفسه عليه في أوقات محـددة وخالفـه المـريض، ممـا 

  5.تكن لتحدث لو عرض نفسه على الطبيب في المواعيد التي حددها، فلا مسؤولية على الطبيب
ولكــن الأمــر لا يؤخــذ علــى إطلاقــه، ففــي بعــض الحــالات إذا قــام الطبيــب الجــراح بــإجراء عمليــة لا تــدعو إليهــا الضــرورة 

يعفــى مــن مخطئــا حــتى لــو رضــي المــريض مســبقا بــإجراء هــذه العمليــة، وبالتــالي لا  الصــحية للمــريض، فــإن الطبيــب يعتــبر
ذلك أنه لا يمكن أن يحمل رضا المريض بالضرر، علـى  6المسؤولية حتى وإن كان المريض قد قبل مسبقا نتائج هذه العملية،

باطــل، لأنــه يســتطيل إلى  يــب مــن المســؤولية، وعلــى فــرض التســليم بوجــود هــذا الاتفــاق فهــوالطبعلــى أنــه اتفــاق لإعفــاء 
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وهناك ميل لدى المحاكم إلى تحميل الطبيب كامل التعويض، خاصـة في الأحـوال الـتي يجـب عليـه  1المساس بجسم الإنسان،
ا لن تؤدي إلى النتائج المبتغاة   2.فيها إقناع المريض بعدم جدوى إجراء العملية أو لأ

ة بين الخطأ الطبي والضرر، فإنه يمكن كذلك أن ينفي هـذه الرابطـة بـين وإذا كان الطبيب من الممكن أن ينفي رابطة السببي
  3.الخطأ وفوات الفرصة في الحياة أو الشفاء أو في تحسين الحالة أو تفادي تفاقمها

  :خطأ الغير/ 3
ا تنتفي كذلك نت يجة خطـأ إذا كانت علاقة السببية تنتفي نتيجة خطأ المريض إذا كان فعله هو الذي سبب الضرر له، فإ

الغــير إذا كــان الضــرر قــد وقــع بفعــل الأخــير وحــده، أي أنــه الســبب الوحيــد في حصــول الضــرر للمــريض، وفي هــذا الاتجــاه 
  4.النتيجة لإحداثقضى بأن خطأ الغير يقطع علاقة السببية متى استغرق خطأ المدعي عليه، وكان كافيا بذاته 

ولا عـن أفعـال طـع بفعـل الغـير في مواجهـة الطبيـب، إذا كـان الأخـير مسـؤ علـى أنـه ينبغـي الملاحظـة أن رابطـة السـببية لا تنق
ــا بصــدد مســؤولية الطبيــب عــن أفعــال تابعيــه، وبالتــالي لا يجــوز لــه التنصــل مــن مســؤوليته تجــاه  هــذا الغــير، إذ ســنكون هن

وهــذا مــا 5.احــة معــه، ســواء كــان هــذا الغــير مــن مســاعدي الطبيــب أو ممــن اختــارهم في مباشــرة الجر ةالمضــرور في هــذه الحالــ
أمــا المســـاعدون الـــذين يختــارهم الطبيـــب أو جـــراح مـــن مدونـــة أخلاقيــات الطـــب، بقولهـــا  فقـــرة ثانيــة 73تناولتــه المـــادة 

م يعملون تحت مراقبتهما وتحت مسؤوليته   .6امالأسنان، فإ
و مــن أحــد العــاملين ومــن أمثلــة قطــع رابطــة الســببية بفعــل الغــير، أن يكــون ســبب الضــرر خطــأ صــادر مــن طبيــب آخــر أ

بالمستشفى، بإعطاء دواء غير ما أوصى به الطبيب، أو جرعة تخالف تعليماتـه أو أي فعـل آخـر لا علاقـة للطبيـب بـه، إلا 
  7.أن هذا لا يمنع من مسؤولية العامل أو المستشفى إذا توافرت شروط هذه المسؤولية

دون اسـتغراق خطـأ أحـدهما للآخـر في  وخطـأ مـن الغـير، الضرر الذي لحق بالمريض بسبب خطأ الطبيـب كونأما في حالة  
ــة  ــة يعتــد بجميــع العوامــل الــتي ســاهمت في إحــداث الضــرر، وتعتــبر جميعهــا متعادل  لترتيــبحصــول الضــرر، ففــي هــذه الحال

والنصـوص التشـريعية تؤيـد  8المسؤولية، بحيث تكون مشـتركة بـين الطبيـب وغـيره، ويـوزع التعـويض علـى أساسـه بالتسـاوي، 
ار كـانوا متضـامنين في ضـإذا تعـدد المسـؤولون عـن فعـل : من القـانون المـدني علـى مـايلي 126لك، حيث تنص المادة ذ

ـــزامهم بتعـــويض الضـــرر، وتكـــون المســـؤولية فيمـــا بيـــنهم بالتســـاوي إلا إذا عـــين القاضـــي نصـــيب كـــل مـــنهم في الالتـــزام  الت
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عنــدما يتعـاون عــدد مــن  :يعلـى مــايل الطــبلاقيــات مــن مدونـة أخفقــرة أولى  73وكــذلك تــنص المـادة  1بـالتعويض
  .2الزملاء على فحص مريض بعينه أو معالجته، فإن كلا منهم يتحمل مسؤولياته الشخصية

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأن تعدد الأخطاء المؤدية إلى وقوع الحادث يوجـب مسـاءلة كـل مـن أسـهم 
  3.يه، يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشراأو غير مباشر في حصولهفيه أي كان قدر الخطأ المنسوب إل

  : الفرع الثالث
  .إثبات رابطة السببية

يتجه القضاء بشكل عام في إثبات علاقة السببية إلى إلقاء عـبء الإثبـات علـى عـاتق المـريض، الـذي يقـع عليـه إثبـات أن 
يب لقطعة شـاش أو ضـمادة في جسـم المـريض، لا يكفـي خطأ الطبيب هو الذي تسبب في إلحاق الضرر به، فنسيان الطب

للقول بأن مثل هذا الفعل هو السبب في كل الأضرار التي حصـلت، مـا لم يقـم الـدليل علـى أن هـذا النسـيان قـد أدى إلى 
  .وأالتهاب الجرح، أو إلى تردي حالة المريض إلى الأس

الخطأ الـذي ارتكبـه  من شأن ينة لصالح المضرور إذا كانقيم قر ولكن يلاحظ أن القضاء يتساهل في مثل هذه الأحوال، وي
الشخص المسؤول، أن يحدث عادة هذا الضرر، وعلى المسؤول نفي هذه القرينـة بإثبـات أن الضـرر نشـأ عـن سـبب أجنـبي 

  4.لا يدله فيه
ر الحاصـل، ذلـك أن بـين خطـأ الطبيـب والضـر  السـببيةينبغي أن تتوافر قرائن قوية ومتكاملـة، حـتى يمكـن قيـام علاقـة ولكن 

علاقــة الســببية لا تقــوم في الأحــوال الــتي يشــير فيهــا الخــبراء إلى الصــفة الاحتماليــة لتــأثير الخطــأ الــذي ارتكبــه الطبيــب علــى 
  5.حالة المريض وما أصابه من ضرر

طبيـة في الجراحـة بصدد إثبات علاقة السببية أن نشير إلى تشـدد القضـاء في أحكـام المسـؤولية الونحن على أنه ينبغي القول 
بصـفة دائمـة إثبـات المـريض تـوافر  -6العامـة في المسـؤولية المدنيـة للقواعـد طبقا  -التجميلية، فبعد أن كان القضاء يتطلب 

  علاقـــــــــة الســـــــــببية بـــــــــين الخطـــــــــأ الطـــــــــبي والضـــــــــرر الـــــــــذي لحقـــــــــه، أصـــــــــبح يقـــــــــيم قرينـــــــــة علـــــــــى تـــــــــوافر تلـــــــــك العلاقـــــــــة
Présomption de causalité   علـى الطبيـب إثبـات تـوافر السـبب الأجنـبي حـتى يرفـع مسـؤوليته عـن لمصلحة المـريض، و

  7.الخطأ الثابت في حقه
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وإن كان مقتضى اعتبار التزام ": بمايلي 1969/جوان/26وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بقرارها الصادر في 
نايـة الواجبـة، فـإن عـبء إثبـات ذلـك يقــع بـذل عنايـة خاصـة، وأن المـريض إذا أنكـر علـى الطبيــب بـذل العبالطبيـب التزامـا 

علــى المــريض، إلا أنــه إذا أثبــت هــذا المــريض واقعــة تــرجح إهمــال الطبيــب، كمــا إذا أثبــت أن الترقيــع الــذي أجــراه لــه جــراح 
الســـير العــادي لعمليـــة التجميــل وفقـــا  يقتضــيهالتجميــل في موضــع الجـــرح والــذي نـــتج عنــه تشـــويه ظــاهر بجســمه لم يكـــن 

ة المســتقرة، فــإن المــريض يكــون بــذلك قــد أقــام قرينــة قضــائية علــى عــدم تنفيــذ الطبيــب لالتزامــه فنقــل عــبء للأصــول الطبيــ
الإثبات بمقتضاها إلى الطبيب، ويتعين عليه لكي يدرأ المسؤولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة الـتي اقتضـت إجـراء 

ا أن تنتفي الإهمال   1."الترقيع والتي من شأ
  : ثالثالمبحث ال

  .آثار مسؤولية جراح التجميل
بـالتعويض الكامـل،  والتـزميترتب على مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميلية التزامه بالتعويض، فإذا أقر الطبيب بمسـؤوليته 

علــى الحكــم انتهـى الأمــر،  أمـا إذا لم يقــر بمســؤوليته فيضـطر الشــخص المضــرور إلى رفـع دعــوى أمـام القضــاء يطالــب فيهـا 
  .بيب بالتعويض المستحق، وبذلك فإن التعويض هو النتيجة الطبيعية لدعوى المسؤوليةالط

ــا، هــي لا ، عليــهي والمــدعى وتجـدر الإشــارة إلى أن دعــوى المسـؤولية مــن حيــث أطرافهــا المـدع والطلبــات والـدفوع المتعلقــة 
  .القواعد العامةالمقررة في تكاد تختلف عن تلك 

ث عـن بعـض العناصــر الـتي نراهـا تقتضـي الـذكر لخصوصـيتها في المسـؤولية الطبيـة في الجراحــة لـذا سـوف نركـز في هـذا المبحـ
  : التجميلية، وهي

  ).المطلب الأول(الاختصاص القضائي بدعوى المسؤولية الطبية 
  ).المطلب الثاني(سلطة القاضي في تقدير عناصر المسؤولية الطبية 

  ).الثالمطلب الث(جبر الضرر في المسؤولية الطبية 
  :المطلب الأول

  .الاختصاص القضائي بدعوى المسؤولية الطبية 
يختلـــف الاختصـــاص بـــدعوى مســـؤولية الطبيـــب في الجراحـــة التجميليـــة بحســـب طبيعـــة الهيئـــة الـــتي يعمـــل فيهـــا، فقـــد يـــؤول 

  .العادي، وقد يؤول للقضاء الإداريالاختصاص للقضاء 
  :الفرع الأول

  .ختصاص القضاء العاديإ 
ــا لصــالح مستشــفى خــاص، فــإذا ترتــب عــن عملــه أضــرار يباشــر جــرا  ح التجميــل عملــه عــادة في عيادتــه، وقــد يعمــل أحيان

  .؟ الحالة ضاء المختص بدعوى المسؤولية في هذهلحقت بالمريض، فما هو الق
                                                

. 342سمــير عبــد الســميع الأودن، المرجــع الســابق، . 151 ليــل، المرجــع الســابق، صعــدلي خ: أشــار إليــه 1969/جــوان/26: قــرار محكمــة الــنقض المصــرية، في -1
 .482معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص 
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م الخـــاص ) القســـم المـــدني(يخـــتص القضـــاء العـــادي  بـــالنظر في دعـــاوى مســـؤولية جراحـــي التجميـــل الـــذين يعملـــون لحســـا
  1.أو الذين يعملون لصالح مستشفى خاص) التجميلراحة العيادات الخاصة بج(

ا المكـان الــذي فـإن الــدعاوى المتعلقـة بالخــدمات الطبيـة ترفـع وفيمـا يتعلـق بالاختصــاص المحلـي،  أمــام المحكمـة الواقـع بــدائر
  2.بوشرت فيه إجراءات العلاج

عـن صـاحب  -اح التجميـل الـذي يعمـل لصـالح مستشـفى خـاص فيمـا يخـص جـر  -والجدير بالذكر أنـه قـد يثـور التسـاؤل 
  هل الجراح شخصيا أم المستشفى الخاص عملا بقاعدة مسؤولية المتبوع عن التابع ؟. المسؤولية

لا شك أن هناك رابطة عقدية بين المستشفى الخاص والطبيب، سواء كان الطبيب عاملا دائما في المستشفى أو ينشط في 
ــاء خطــأ ســبب للمرضــى أضــرارا، فطأكثــر مــن مستشــفى، فــإ قــا للقواعــد العامــة فــإن بذا مــا نجــم عــن نشــاط هــؤلاء الأطب

  .المستشفى يسأل عن أعمال الطبيب باعتبار المستشفى متبوعا والطبيب تابعا
ـا إلى عـدم تحقـق مسـؤولية المستشـفى الخـاص باعتبـاره متبوعـا عـن  غير أن محكمة النقض المصرية ذهبت في بعض اجتهادا

  3.أ الطبيب، بل أن المسؤولية تقتصر على الطبيبخط
وبالنسبة للقانون الجزائري، فطبقا للقواعد العامة، فإن المستشفى الخـاص يسـأل عـن أخطـاء الأطبـاء المتعاقـدين معـه، طبقـا 

  4.لقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع
ى الخـاص فـإن القضـاء العـادي هـو المخـتص طبقـا لــنص وفي كلتـا الحـالتين سـواء كـان المـدعي عليـه هـو الطبيـب أم المستشــف

  .من قانون الإجراءات المدنية الرابعة المادة
  :الفرع الثاني

  .ختصاص القضاء الإداريإ 
قـد يكـون جــراح التجميـل موظفـا في مستشــفى عـام، فمــا هـي الجهـة القضــائية المختصـة، هـل هــو القضـاء الإداري باعتبــار 

  قضاء العادي باعتبار الطبيب مستقلا في نشاطه الفني عن إدارة المستشفى ؟الأم الطبيب تابعا لمرفق عام 
لقــد ثــار إشــكال في فرنســا عــن مســاءلة المستشــفى العــام عــن أخطــاء الطبيــب باعتبــار المستشــفى متبوعــا، وذلــك أن هــذه 

بالنظر إلى ما يتمتع بـه  المساءلة تقتضي توفر شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وهو الأمر الذي قد يصعب تحقيقه
ْ التوجيه والرقابة بين  الأطباء والجراحون من استقلال في ممارستهم لعملهم الفني، وهنا يثور التساؤل عن مدى توفر عنصري

  5.إدارة المستشفى والطبيب والتي يسأل بمقتضاها الأول عن خطأ الثاني
                                                

ـــ 1386/صــفر/18: ، المــؤرخ في154-66أنظــر المــادة الرابعــة مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة الصــادر بموجــب الأمــر  -1 الجريــدة الرسميــة، . 1966/جــوان/8، الموافــق ل
 .1386/صفر/19الموافق لـ  1966/جوان/9، السنة الثالثة، مؤرخة في 47د العد

 .أنظر المادة الثامنة فقرة ثالثة من قانون الإجراءات المدنية -2
  .1427-1426عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -3
 .10 - 05من القانون المدني المعدلة بالقانون  136أنظر المادة  -4
  .36-35طاهري حسين، المرجع السابق، ص  -5
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في ممارسة عمله يمنع تبعيته لشـخص آخـر إذا لم يكـن طبيبـا  يتمتع به الطبيبذهب رأي في الفقه إلى أن الإستقلال الذي 
مثله، يستطيع أن يراقبه، بمعنى أن الطبيب إذا كان يمارس عمله لحساب شخص آخر غير قادر على مباشرة سلطة التوجيه 

  1.والإشراف عليه في عمله الفني فإنه لا يكون تابعا له
لعـادي الفرنسـي، الـذي اسـتند في اختصاصـه بنظـر المسـؤولية المدنيـة وقد وجد هـذا الـرأي صـداه في بعـض أحكـام القضـاء ا

المترتبة على عمل الطبيب الممارس في مستشفى عام، على أساس أن الأطباء والجراحين بالمستشفيات العامة ليسـوا تـابعين 
لعـام ومـن ثم تخـتص المحـاكم للإدارة، وإنما يمارسون عملهم الفني بكل اسـتقلال، وأن خطـأهم المهـني لا يـرتبط بسـير المرفـق ا

  2.العادية بتقدير مسؤوليتهم
ولكن ذهب اتجاه آخر إلى أن هذا الاستقلال الفني للطبيب لا يمنع مـن خضـوعه لرقابـة إدارة المستشـفى في أدائـه لواجباتـه 

ـافالعامة التي ت تشـمل كـل مـن يـؤدي  رضها عليه الوظيفة، فمسؤولية الإدارة لا تقتصر على المـوظفين بمعنـاهم الفـني، بـل أ
وتحت رقابتها وتوجيهها، فإدارة المستشفى تشرف على التوجيـه العـام لأعمـال الأطبـاء وتقسـم العمـل بيـنهم  اعملا لحسا

  3.ومواعيده وتصدر أوامر للأطباء يجب عليهم إتباعها وإلا وقعت عليهم الجزاءات التي تنص عليها اللوائح
بـأن اختصــاص القضـاء الإداري بنظـر المســؤولية عـن أعمــال  1972/جويليــة/01قضــت محكمـة بـاريس في الصـدد وفي هـذا 

الأطباء في مستشفى عام مناطه اشـتراكه في أداء خـدمات المرفـق العـام، ولا محـل للوقـوف عنـد مركـزهم التنظيمـي أو طريقـة 
  4.أداء أجورهم

رفعها المريض أو خلفـه ضـد الطبيـب بأن الدعوى التي ي" حيث قضت هذا الخلاف سمت محكمة التنازع في فرنسا وقد ح
ا القضاء العـادي، لأن مثـل هـذه الأخطـاء،  أو الجراح الذي يعمل بالمستشفى العام لخطئه في أداء عمله الطبي لا يختص 
في حالة تبوئها، تكون مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة يقع على عاتق كل من الأطباء والممرضين أداؤها ومـن ثم يخـتص القضـاء 

بمثــل هــذه الــدعاوى، وهــي تكــون صــالحة للحكــم بتعــويض المــريض الــذي لحقــه الضــرر، باعتبــار أن الطبيــب الــذي الإداري 
  5." يعمل في مستشفى عام يعتبر موظفا عاما ليس بينه وبين مريضه أي عقد

ؤديهـا، كـأن المسؤولية المنوه عنها، مرهون بألا ينفصل خطأ الطبيـب عـن الخدمـة الـتي ي ىدعو بواختصاص القضاء الإداري 
  7 6.يرتكب خطأ شخصيا منفصلا عن أداء هذه الخدمة
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اعتـــبرت الأحكــام القضــائية في مصـــر أن الطبيــب تـــابع لإدارة المستشــفى، ويســأل هـــذا الأخــير كمتبـــوع وفي نفــس الإتجــاه 
ــاء تأديتــه لواجباتــه أو بســببها لإختصــاص بنظــر أو بمناســبتها، وبالتــالي يــؤول ا بالنســبة للأخطــاء الــتي تقــع مــن الطبيــب أثن
  1.الدعاوي المرفوعة ضد الأطباء الممارسين في مستشفى عام للقضاء الإداري

علـى اختصـاص القضـاء الإداري بنظـر المسـؤولية المترتبـة عـن الخطـأ وعلى النهج نفسه سار القضاء في الجزائر حيث اسـتقر 
  .للطبيب يالمرفق

المراكـز الاستشـفائية الجامعيـة، : لاث مؤسسـات استشـفائية وهـيحيث أن المنظومة الوطنية للصحة في الجزائر تتكون من ثـ
القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وتعتبر هذه المؤسسات ذات طابع إداري محـض حسـب القـوانين 

رســين في و المخــتص بالـدعاوى الـتي ترفــع مـن طــرف المرضـى ضــد الأطبـاء المماهـالمنظمـة لهـا، وبالتــالي فـإن القضــاء الإداري 
ــــالس القضـــائية بالفصــــل ابتـــدائيا بحكــــم قابــــل : " حيـــث قضــــت المحكمـــة العليــــا بمــــايلي 2.المؤسســـات المــــذكورة تخـــتص ا

للاسـتئناف أمــام المحكمـة العليــا في جميـع القضــايا أيـا كانــت طبيعتهـا الــتي تكـون إحــدى المؤسسـات العموميــة ذات الصــبغة 
  .الإدارية طرفا فيها

ـــت  اولمـــ ـــى الطـــاعن  -لحـــالفي قضـــية ا -ثب ـــوهران(أن قضـــاة الموضـــوع لمـــا قضـــوا عل بضـــمان دفـــع ) المستشـــفى الجـــامعي ب
التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية التي إرتكبها الطبيبان إثر عملية جراحية مسببين قرارهم بأن دعوى التعويض هي دعوى 

من قانون الإجراءات الجزائيـة مـا  3ارد بالمادة تبعية للدعوى الأصلية وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن الإستثناء الو 
ــة، فــإن تســبيبهم هــذا جــاء مخالفــا  هــو إلا تأكيــد علــى مبــدأ الإختصــاص الكلــي لقاضــي الأصــل بخصــوص الــدعوى التبعي
ــة بإعتبارهــا مؤسســات عموميــة ذات  ــة للمراكــز الإستشــفائية الجامعي ــة المتعلقــة بالمســؤولية المدني للقــانون لأن الــدعوى التبعي

لـس القضـائي ط   -الغرفـة الإداريـة-ابع إداري تتمتع بشخصية معنوية وبإستقلال مالي يرجع إختصاص الفصـل فيهـا إلى ا
مكـرر مـن  7كدرجة أولى طبقا لنص المادة المذكورة أعلاه وأن الإستثناء الـوارد علـى هـذه القاعـدة منصـوص عليـه في المـادة 

  .نون الإجراءات الجزائيةمن قا 3/3قانون الإجراءات المدنية والمادة 
  3." ومتى كان كذلك إستوجب النقض

  : المطلب الثاني
  .سلطة القاضي في تقدير عناصر المسؤولية الطبية

ــا في مــا ســبق أن مســؤولية الطبيــب في الجراحــة التجميليــة تقــوم علــى ثلاثــة  الخطــأ، الضــرر وعلاقــة الســببية، : شــروطذكرن
وعليـه يمكننـا أن نتسـاءل عـن مـدى حريـة قاضـي الموضـوع في تقـدير  .عالموضـو ويخضع تقدير هـذه العناصـر لسـلطة قاضـي 

  .وفحص هذه العناصر
  :المطلب على النحو التاليهذا إجابة على هذا التساؤل ارتأينا تقسيم 

  .سلطة القاضي في تقدير الخطأ الطبي: الفرع الأول
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  .سلطة القاضي في تقدير الضرر: الفرع الثاني
  .القاضي في تقدير علاقة السببية سلطة: الفرع الثالث

  :الفرع الأول
  .سلطة القاضي في تقدير الخطأ الطبي 

رأينا فيما سبق أن عبء إثبات خطأ الطبيب يقع على عاتق المريض، فلا يحـق لقاضـي الموضـوع أن يقـوم بإثبـات مـا يجـب 
ريض المضرور على الطبيب، وأن يتثبت من على المريض إثباته، بل يقوم القاضي بالتحقق من حدوث الوقائع التي أثبتها الم

انطبـاق وصــف الخطـأ علــى تلـك الوقــائع، وذلـك بعرضــها علــى معيـار الخطــأ لمعرفـة مــا إذا كـان مــن الممكـن اســتنباط خطــأ 
  1.الطبيب منها

اء وقــد يقــوم القاضــي بتقــدير الخطــأ بنفســه، إذا تعلــق الإثبــات بــبعض الأعمــال الطبيــة الظــاهرة، كمــا في أحــوال عــدم إعطــ
المريض حقنة البنج أو عدم تعقيم الأدوات الطبية المستعملة في الجراحة، أو في حالة نسيان بعـض هـذه الأدوات في جسـم 

  2.المريض بعد إجراء العملية، وهذه الحالات هي ما يطلق عليها الفقه الأخطاء العادية
للفــن الطــبي، فإنـه لــيس مــن السـهل علــى القاضــي أن  أمـا فيمــا يتعلــق بالمسـائل الفنيــة المتصــلة بالأعمـال الطبيــة الــتي تنتمـي

يتبـين خطــأ الطبيــب بنفســه كمــا هــو الحــال في الأخطــاء العاديــة الــتي أســلفناها، وينبغــي عليــه أن لا يقحــم نفســه في تقــدير 
ع، وتقـديم مـن الأطبـاء لدراسـة الحالـة محـل النـزا الخـبرة الخطأ الناتج عن الأعمال الفنية،وله في هذا الصدد أن يستعين بأهـل 

   3.تقرير حولها، وعلى ضوء ذلك يستطيع استخلاص خطأ الطبيب من عدمه
ولكي يكون تقرير الخبير معولا عليه من قبل القاضي في حكمه وجـب أن يراعـي فيـه الشـروط الشـكلية، والموضـوعية، لأن 

هذا تتحـدد مهمـة الخبـير الفـني الـتي عمل الخبير هو عمل علمي بحت ينتقل من الميدان العلمي إلى الميدان القانوني، وعلى 
يجب أن تنحصر في تقدير الناحية الفنية البحتة دون الأخطاء الظاهرة الواضحة التي لا تحتاج إلى توغل مـن رجـال القـانون 

ويـدرس كافـة الاسـتدلالات الواضـحة  ،لكي يكشف عنها، بل لابد على القاضـي أن يقـوم بتحقيـق الوقـائع بعـين الاعتبـار
  . 4المهمة للخبير الفني قبل تسليم

ولقد جرى العمـل في المحـاكم علـى انتـداب الطبيـب الشـرعي لفحـص المـريض أو تشـريح الجثـة لبيـان مـاإذا كـان الطبيـب قـد 
الطبيــب الشــرعي بأخصــائي لمعاونتــه في أداء مهمتــه كأســاتذة    ينعلا، والغالــب في هــذه الأحــوال أن يســتصــارتكــب خطــأ أ

  .5لجراحة التجميليةكلية الطب المتخصيصين في ا
ـال الطـبي ، سـواء في المسـائل التطبيقيـة  إلا أنه ينبغي ملاحظة أن الخبير وإن كـان يسـاعد القاضـي في اسـتنباط الخطـأ في ا

  .  6قل بالتكييف القانوني للسلوك الفني للطبيبتأم في الأخلاق الطبية إلا أن القاضي يس
                                                

 .185محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -1
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 .186محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -3
  . 1432عز الدين الديناصوري ، عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق، ص  - 4
 . 1432ميد الشواربي، المرجع السابق، ص عزالدين الديناصوري، عبد الح- 5
 . 186محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  - 6



 126

ناحيــة الا مــن عــر إقناكثــأ رىيتعــارض مــع وقــائع  أخــ أنــهبراء ، إذا قــدر لــذلك فــإن القاضــي لــيس ملزمــا بالأخــذ بــرأي  الخــ
ـــا واضـــحة  -رأي أحـــدهم عـــن أراء غـــيره-ولكـــن للقاضـــي أن يأخـــذ  بتقـــارير الخـــبراء، وإن تعــارض .القانونيــة إذا اقتنـــع بأ

  .1لدلالة على خطأ الطبيبا
ا في العلوم الطبيةوللمحكمة أن تستعين بالقرائن القضائية لاستخلاص خطأ الطبيب عندم ، ا يتعلق الأمر بمسألة مسلم 

سـتخلص قرينـة تمثل وجوب اتخاذ بعض الاحتياطات لمنع تلوث الجرح في العمليات الجراحية ،إذ يمكـن للمحكمـة هنـا أن 
   2.من تلوث الجرح على إهمال الطبيب في اتخاذ الاحتياطات اللازمة

لم يكـن هـذا التنـازل  اتعابـه في جراحـة فاشـلة قرينـة علـى اعترافـه بخطئـه،ماولكن لا يصح أن يعتبر مجـرد تنـازل الطبيـب عـن 
  . 3مقترنا بوقائع أخرى دالة على وقوع الخطأ

أن هنـاك مــن  لاإ .4أمـا فيمـا يتعلــق بشـهادة الشـهود فإنــه لايستسـاغ التعويــل عليهـا كثـيرا، بســبب جهلهـم بالمسـائل الطبيــة
د لإثبــات خطــأ الطبيــب ، ففــي حالــة أن كــان الشــهود مــن زمــلاء الطبيــب أو يــرى بــأن المــريض يســتطيع الاســتعانه بالشــهو 

بسـبب  ،العاملين معه، فإن للمحكمة التعويل على أقوالهم مع الإقلال من الاعتماد على أقوال الشهـود مـن أقربـاء المـريض
  .5رابطة القرابة التي لا تخلو من الغرض

ــه مــن تقــارير كمــا أن للقاضــي أن يأخــذ بالكتابــة كــدليل إثبــات خ طــأ  الطبيــب، مــن خــلال ملــف المــريض الطــبي ومايحوي
قــد تبــين مــدى إهمــال الطبيــب، وفي هــذا الاتجــاه والــتي وتــواريخ للفحــوص الــتي تم اجراؤهــا للمــريض  توفحوصــات وتحلــيلا

كـان ينبغـي لإلحاقه الضرر بأحـد المرضـى بسـبب عـدم إجـراءه لفحـص   اأدانت اللجنة الطبية الشرعية في مدينة الرياض طبيب
  .6أن يجريه، ولم يتم العثور عليه في ملف المريض الطبي

ويستقر قضاء المحكمة العليا على أن تحقق حصول الفعل أو الترك أو عدم حصوله يعد من الأمـور الواقعيـة الـتي تـدخل في 
مـن المسـائل القانونيـة سلطة قاضي الموضوع ولا معقب لتقديره، إلا أن وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غـير خطـأ يعـد 

  .7التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة المحكمة العليا
 غافاستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية يدخل في حدود  السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مـادام هـذا الاسـتخلاص سـائ

  .ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى
تعويض بأنـه خطـأ أو نفـي هـذا الوصـف فإنـه يعـد مـن المسـائل الـتي يخضـع فيهـا ولكن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب ال

  . 8قضاء هذه المحكمة لرقابة محكمة النقض
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  :الفرع الثاني
  .سلطة القاضي في تقدير الضرر 

  1).المريض(الإثبات على من يدعيه  بءالضرر أمر مادي ومن ثم فيجوز إثبات وقوعه بكافة الطرق، ويقع ع
تحديـد الضـرر وبيـان  اأمـ 2.الموضوع بتقدير ثبوت أو نفي الوقائع المكونـة للضـرر سـواء كـان ماديـا أو أدبيـاستقل قاضي يو  

ــا مــن مســائل القــانون الــتي يخضــع فيهــا قاضــي  عناصــره وموجباتــه  وتكييــف نوعــه، كلهــا تخضــع لرقابــة  المحكمــة  العليــا لأ
ضـــرر محقـــق حـــال أو  همصـــلحة مشـــروعة، أو تكييفـــه بأنـــ كـــون الضـــرر مساســـا بحـــق أو  إنا فـــنـــومـــن ه. 3الموضـــوع للرقابـــة

بانتقال حـق التعـويض عـن الضـرر الأدبي إلى الورثـة أو عـدم انتقالـه إلا أذا  اتفـق  عليـه  أو  لمستقبلي أو احتمالي ، والقو 
   4.العليا طولب به قضائيا قبل وفاة المضرور، كلها من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة المحكمة

  : الفرع الثالث
  .سلطة القاضي في تقدير علاقة السببية

ــة أن يراعــي عنــد استخلاصــه للقــرائن منتهــى الحيطــة والحــذر، وأن يعــرف  ىيجــب علــى القاضــي في دعــاو  المســؤولية  الطبي
قصـورا علـى أهـل الحدود التي يقصر عليها اسنتاجه وتقديره، بحيث لايقحم نفسه في مسائل  فنيـة  يجـب أن يبقـى بحثهـا م

ارهم من الأطباء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وبعـد ذلـك تحـدد لهـم المحكمـة المهمـة يختإالخبرة، الذين يقع على القاضي 
ة إليــه  بكــل وضــوح ودقــة ، ولــه الاســتعانة لــالطبيــة بكــل دقــة ، وعلــى الخبــير أن يجيــب علــى الأســئلة حســب المهمــة الموكو 

م فيما يعسر عليه أثنـاء القيـام بمهمتـه ، كمـا هـو الحـال بالاسـتعانة بخبـير أشـعة لقـراءة بذوي الخبرة والفن ليسترش د بمعلوما
  . 5الصور الشعـاعية

الفرنسية بأنه يمكن الاستعانة بأهل الخـبرة، للتأكـد مـن وجـود علاقـة السـببية عنـد مـا  PEAUوبشأن الخبرة قضت محكمة 
ــة الجراح ــاء إجــراء العملي ــالفحص البيولــوجي قبــل إيــة، علــى يتــوفى المــريض أثن ــام الطبيــب ب ثــر توقــف القلــب نتيجــة لعــدم قي

  .6العملية ، وعدم وجود الأدوية الخاصة بالعلاج في العيادة الطبية
في  ))ايسـمان(( و)) ريبير((و ))بلانيول((ويرى بعض الفقه أن يترك استخلاص علاقة السببية لشعور القاضي، وهو رأي 

  . 7مطول القانون المدني
إن على القاضي أن يستخلص علاقة السبيبة، من قرائن ودلائل متفقة، ويضيف بأن السببية (( )):سافاتيه(( ويقول الفقيه

 -الذي يرى أ ويلمس ، وإنما يستنتجها الفكر من ظروف الواقع ، ثم يضـيف أن القاضـي حـر في عقيدتـه  يءشالليست ب
مة النقض تنحصر في التحقيق في أن أسباب الحكم تظهر بوضوح علاقـة أن رقابة محك إذ -والمقصود هنا قاضي الموضوع 
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لقاضــي الموضـوع أن يقــدر مـا إذا كـان مجمــوع القـرائن يكفـي لإثبــات علاقـة الســببية ،  سـببية كافيـة بــين الخطـأ والضـرر ، و
ا تربط المصادفات المتوالية طبقا ل   1)). عناصر الدعوىوهو في ذلك يلجأ للبحث عن العلاقة المنطقية التي يرى أ

وفي هذا الصدد أكدت محكمة النقض الفرنسية تأييد استخلاص قضاة الموضوع لخطأ الطبيب من خلال ما أصاب 
لمحددة المريض من إضطربات مستمرة على إثر وضع عضو زائد له ، حيث توصل قضاة الموضوع من مجموع القرائن ا

التدخل إجراء  د، إنما قد نشأ عن عدم اتخاذ احتياطات كافية عن ما أصاب المريض من شللوالمتطابقة إلى تأكيد أن 
  2.الجراحي

و استخلاص علاقة السببية بين الخطأ و الضر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ، و لا رقابة عليه في 
   3.ذلك من المحكمة العليا إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ

   :ثالثالالمطلب 
  .جبر الضرر في المسؤولية الطبية

سبب في تنه يتعين على القاضي أن يلزم المإلحق المريض من ضرر فعما إذا ما ثبتت مسؤولية الطبيب في الجراحة التجميلية 
التي تنص على ما يلي  دنيالم انونقمن ال 124و هذا هو المعنى الذي قصدته المادة  .حدوث الضرر تعويضا للمضرور

  ل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويضكل فع.4      و
وما هو وقت تقدير  في تقدير التعويض ؟مدى حرية القاضي السؤال  الذي يطرح نفسه هو كيف يتم التعويض ؟ 

   التعويض ؟ 
  

   :سنحاول الإجابة  على هاته التساؤلات من خلال الفروع الآتية
   .طريقة التعويض :الأولالفرع 
   .تقدير التعويض :الثانيالفرع 
   .وقت تقدير التعويض :الثالثالفرع 

  :الفرع الأول
  .طريقة التعويض 

و التي يستفاد منها أن  ،لى طريقة التعويضإ 10 - 05قانون الالمعدلتان ب من القانون المدني 132و  131أشارت المادتان 
   .ا و إما أن يكون نقدياالتعويض  إما يكون عيني

    La réparation en nature :التعويض العيني -أ
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و ذلك كأن يأمر القاضي بعلاج المضرور  ،التعويض العيني هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قيل وقوع الفعل الضار
أو غيره ، و هذا ما أكده حكم أو يأمر بإعادة إجراء الجراحة التجميلية من نفس الجراح  1،على نفقة المسئول عن الضرر
، حيث أكد تقرير الخبرة الطبية أن سوء نتيجة عملية إعادة تشكيل الأنف  1965/ماي/11محكمة السين الصادر بتاريخ 

اء النزاع هيمكن إصلاحها بعملية بسيطة و سريعة، و عليه فقيام نفس الجراح أو غير    2 .بالتدخل التصليحي كفيل بإ
، و لكن يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا ، وطالب به الدائن، فلا ما أن يحكم بالتنفيذ العينيو القاضي ليس  ملز 

  3 .يجوز إكراه مريض على أخذ علاج ما أو الخضوع لعملية جراحية ما
ب هو أن يكون عسيرا في مجال المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية، فإن الغال يبدو أمرا ولكن نظرا لأن التعويض العيني

  4. التعويض نقديا
  la réparation pécuniaire :يالتعويض النقد - ب

يمكن ) حتى الضرر الأدبي ( فكل ضرر  5 و يتمثل في البدل النقدي الذي يقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق المريض،
كون يو أقساطا، و إما أن أواحدة  تقويمه بالنقد، و الأصل أن يكون التعويض النقدي مبلغا مجمدا يدفع للمضرور دفعه

  6.إيرادا مرتبا له مدى الحياة أو مدة معينة
و قد نصت  7.و يتولى القاضي تحديد التعويض على قدرا الضرر الذي لحق المريض ، فلايزيد عن الضرر و لا يقل عنه

  تبعا  قة التعويضيعين القاضي طري :على مايلي 10-05القانون المعدلة ب من القانون المدني 132لمادة ا
ن أبللظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين 

   .يقدر تأمينا
و يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف و بناءا على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحال إلي ما  

   .8....كانت عليه
ويعتبر التعويض النقدي هو الصورة الغالبة للتعويض في المسؤولية الطبية، حيث قضت المحكمة العليا بإلزام مستشفى قالمة 

دج كتعويض عن جميع الأضرار نتيجة الأخطاء التي إرتكبها الطبيب التابع له أثناء إجرائه عملية  200.000بأدائه مبلغ 
أنه نظرا لنسبة العجز الجزئي الدائم ونظرا لمدة العجز المؤقت عن العمل ونظرا حيث : "جراحية، حيث قضت بمايلي

   9". دج عن كافة الأضرار 200.000للأضرار الأخرى، يتعين إذن رفع المبلغ الممنوح إلى 
                                                

  .187محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -1
  :، أشار إليه1965/ماي/11: حكم محكمة السين، في -2

 Daniel Rouge, Louis Arbus, Michèl Costagliola, op,cit, P116-117. 
3 - Isabelle Bessières- Roques, Claude Fournier, Hélène Hugues, Fabrice Riche, op,cit, P 179. 

   .54صمنذر الفضل، المرجع السابق،  -4
  . 143محمد فهرشقفة، المقال السابق، العدد الخامس،  -5
  .266بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -6
لــة القضــائية، العـــدد الثــاني، 58012، ملــف رقــم 1989/فيفــري/8بتـــاريخ ) الغرفــة المدنيــة(مــة العليــا قــرار المحك -7 الــديوان الــوطني للأشــغال التربويـــة،  ،1992، ا

  .14ص الجزائر، 
  .10-05من القانون المدني المعدلة بالقانون  132أنظر المادة  - 8
  ).غير منشور(، 122754، ملف رقم 1997/جويلية/20خ بتاري) الغرفة الإدارية(قرار المحكمة العليا  -9
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  :الفرع الثاني
  .تقدير التعويض 

من القانون المدني فقرة  182ادة و الضرر حسب نص الم 1.تحدد على أساس الضرر الذي لحق المضرورينطاق التعويض 
  2 .فاته من كسبا لحق الدائن من خسارة و م اأولى هو م

و يراعي القاضي في  3. إلى الأضرار غير المباشرة ولا يمتدن التعويض يقتصر على الأضرار المباشرة إو كما ذكرنا سابقا ف
أي الظروف الشخصية  ،لابسة لوقوع الضررالظروف الم من القانون المدني 131تقدير التعويض كما تقضى المادة 
  4.للمضرور مثل جنسه و عمره و مهنته

   5.في تقدير الضرر و يكون تقرير الخبير أساسا صالحا للفصل في الدعوى ةي أهل الخبر أو غالبا ما يستعين القاضي بر 
م يكونون جميعا متضامنين في التزامهم بت    6. عويض الضررو إذا تعدد المسئولون عن إحداث الضرر فإ

أما تعيين 7 .فهذا يعد من المسائل الواقعية التي يستقل بتقديرها ،و تقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لقاضي الموضوع
يمن  اتعيين العناصر المكونة قانون للضرر و التي يجب أن تدخل في حساب التعويض فيعد من المسائل القانونية التي 

  8 .للواقع القانوني فالتعيين من قبيل التكيي  لأن هذا ،عليها المحكمة العليا
ت من أجله ضو تستلزم الدوائر المدنية لمحكمة النقص أن تبين محكمة الموضوع في حكمها عناصر الضرر الذي ق

كان فيه أو عدم أحقيته، وإلا  و أن تبين وجه أحقية طالب التعويض  ،و أن تناقش كل عنصر منها على حده ،بالتعويض
  9 .با بالقصور المبطلالحكم مشر 

ن كل عنصر من عناصر الضرر كان محل فحص و تمحيص من المحكمة و يجعل ألأنه يضمن ب و يؤيد الفقه القضاء المدني
  10. تقديرها أقرب إلى العدالة

  : الفرع الثالث
  .وقت تقدير التعويض

إلا أن هذا الحق  لا  ،ذ وقوع الضررالمسؤولية، و بصفة خاصة منشروط إذا كان الحق في التعويض ينشأ منذ استكمال 
و الحكم و إن لم يكن مصدر الحق في  .فهذا الحكم لا ينشئ الحق بل يكشف عنه ،حدد إلا بصدور حكم القاضيتي

ً أإلا أن له  ،التعويض    1. دد عناصره و طبيعته و يجعله مقوما بالنقديحمحسوسا في هذا الحق ، فهو الذي  اثر
                                                

  .268بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -1
  . من القانون المدني فقرة أولى 182أنظر المادة  -2
  .269بلحاج العربي ، المرجع السابق، ص  -3

4 - Isabelle Bessières- Roques, Claude Fournier, Hélène Hugues, Fabrice Riche, op,cit, P 179.  
5 - Isabelle Bessières- Roques, Claude Fournier, Hélène Hugues, Fabrice Riche, op,cit, P 180.  

  .55منذر الفضل، المرجع السابق، ص : وأنظر أيضا
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  . 145عدلي خليل، المرجع السابق، ص  -9
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إذ أن ، صعوبات خاصة فيما يتعلق بالوقت الذي يتم فيه هذا التقديرفي المسؤولية الطبية لضرر اويثير تقدير التعويض عن 
ائيا وقت النطق بالحكم   2 .الضرر الذي يصيب المريض قد يكون متغيرا و قد لا يتيسر تعيين مداه تعينا 

فإن لم يتيسر للقاضي وقت الحكم   :على ما يلي 10 – 05القانون المعدلة ب من القانون المدني 131فتنص المادة  
ائي في جديد بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من  رو فله أن يحتفظ للمضر  ة،أن يقدر التعويض بصفة 

  . 3 التقدير
 فإن محكمة النقص المصرية تقضي بأنه يتعين على القاضي النظر فيه لا  كما كان عندما وقع ، ،أما إذا كان الضرر متغيرا

نا ما  ائل أو نقص كؤو من زيادة راجع أصلها إلى خطأ المس ،مراعيا التغير في الضرر ذاته ،ليه عند الحكمعر ابل كما ص
و مراعيا كذلك التغير في قيمة الضرر بارتفاع ثمن النقد و انخفاضه و بزيادة أسعار المواد اللازمة لا صلاح  .كان سببه

الصلة  يت الضرر التي يرجع أصلها إلى الخطأ و النقص أيا كان سببه غير منقطعة في ذادذلك أن الزيا .الضرر أو نقصها
   4. أما التغير في قيمة الضرر فليس تغيرا في الضرر ذاته ،به

و لذلك يجب أن  ،كيدا لهذا المعنى قضت المحكمة النقض الفرنسية بأن للمضرور الحق في التعويض الكامل الجابرأو ت
كما يجب عند إجراء هذا التقدير مراعاة زيادة الأسعار التي   ،مة الضرر في يوم النطق بالحكميقدر التعويض وفقا لقي

  .قبل الحكمثت حد
ية أن تدخل في اعتبارها عند تقدير التعويض زيادة فنائلذلك تعين على المحكمة الاست  :و تضيف ذات المحكمة ما يلي

  5 .فينائ حكم أول درجة و الحكم الاستقيمة الضرر تبعا لانخفاض قيمة النقود في الفترة بين
و مدى تغير قيمة النقد و قوته  ،و من هنا يراعي القاضي في تقدير التعويض النقدي ، قيمة الضرر يوم إصدار حكمه

ً بالشرائية ، حتى يكون التعويض جا   6.ا للضرر بصفة حقيقيةر
تقتضى عدم التقيد  ،ة إزاء تلك التطورات الاقتصاديةفإن مقتضيات العدال ،فإذا كانت قيمة النقود تتدهور بصفة مستمرة

أي يجب الاعتداد بزيادة الأسعار اللاحقة على صدور الحكم النهائي في  ،العدديةقيمتها بمبدأ القيمة الاسمية للنقود أي 
د اللازمة بحيث يزداد التعويض في مقداره بقدر الزيادة في أسعار الموا ،تقدير التعويض عن الضرر الجسدي المستمر

و هذا ما راعته محكمة النقض الفرنسية و ذلك في  7.)إجراء جراحة أخرى أو شراء أدوية في المستقبل( لإصلاح الضرر 
تغير قيمة النقود، و هذا يسمح بمسايرة التعويض في ب تهللتعويض المحكوم به في صورة إيراد دوري تتغير قيم هاتحديدب

  8.نقد الذي يقدر بهمقداره لقيمة الضرر وفقا لقيمة ال
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بقي أن  ،قت تقدير التعويضو  سلطة القاضي في تقدير التعويض و ،و بعد كل الذي أسلفناه فيما يخص طريقة التعويض
الغرفة  حيث قضت 1.نشير في الأخير إلى أن دعوى التعويض تسقط بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار

حيث : "الطاعن، وذلك لتقديمها خارج الآجال المحددة قانونا، حيث قضت بمايلي لمحكمة العليا رفض دعوىباالإدارية 
أنه يستخلص من المستندات والوثائق المدفوعة في الملف أن المستأنف قد أدخل للمسشتفى الجامعي بن باديس بقسنطينة 

بعد بتر هذا  1978/نوفمبر/09من أجل كسر في الساق الأيسر وقد غادر المستشفى في  1978/سبتمبر/02خلال 
سنة المنصوص عليه في  15وطالما أن الأمر يتعلق بدعوى المسؤولية فكان على المستأنف أن يرفع دعواه في أجل . الساق
  . من القانون المدني 308المادة 

  .فإنه قدمها خارج هذا الأجل 1994/أوت/17وأنه برفع دعواه 
     2".افالاستئنوأنه يتعين نتيجة لذلك تأييد القرار محل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اتمةـخال
ال الطبي أدى إلى اتساع  إن ختام ما يمكن أن نخلص إليه من خلال دراستنا هذا الموضوع هو أن التطور الحديث في ا

إذ لم يعد مقصورا على المعنى التقليدي الذي يقصد به الشفاء المريض من أمراض أو إصابات معينة في  ،مفهوم العلاج
بل تعداه ليشمل الآلام النفسية، وكل ما يحقق راحة وسعادة الإنسان لأسباب نفسية أو فنية أو  .لمختلفةالجسم وأجهزته ا

  .اجتماعية وذلك من خلال اللجوء إلى بعض الأساليب الفنية الحديثة
ل وفي ظل حضارة مادية تقيم للمظهر الخارجي للإنسان الوزن الأكبر، أقبل الكثير على تحقيق ذلك الهدف من خلا

دف إضفاء الطابع الجمالي على صاحبها، ومن هنا أصبحت  عمليات جراحية لا غاية علاجية محضة فيها، وإنما 
الجراحة التجميلية واقعا كثيرا ما يعرض المقدمين عليها إلى الأخطار مما وضع فقهاء القانون ورجال القضاء في موقع حرج 

حة التجميلية كواقع أملته الحياة من خلال اللجوء الإرادي إليه بالرغم مما يجب أن يوازنوا فيه بين وجوب الاعتراف بالجرا
                                                

  .05/10من القانون المدني المعدلة بالقانون  133أنظر المادة  -1
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قد ينجر عليه من أخطار، وبين وجوب حماية الأشخاص من مثل هذه الأخطار ولو توفر رضاؤهم، إذ أن الرضا وحده 
  .غير مجد لإضفاء المشروعية على عمل فيه احتمال تسبيب الضرر ما دام قصد العلاج غائبا

ليصبح عملا  1931تمت هذه الموازنة فعلا على مستوى القضاء الفرنسي إذ انتقل من لا مشروعية هذا العمل قبل  ولقد
مشروعا، ولكن بأسلوب فيه من التشدد ما يحقق الحماية للمقبلين على مثل هذه العمليات، فهذه الأخيرة تجري في 

بصر مما يستدعي شروطا خاصة في رضائه وتبينه لجوانب يكون المريض في حالة تامة من اليقظة والتو ظروف متأنية 
العملية المرجوة، كما يشترط أن يكون الطبيب على درجة كبيرة من التخصص، وأن يستخدم طريقة علاجية متفقا عليها 

  .وليست محلا للتجارب، وأن يراعي التناسب بين مخاطر العملية وفوائدها
لتزام الطبي من جهة، وفي التزام الطبيب بإعلام المريض من جهة أخرى، ويبدو كما يظهر وجه التشدد في تحديد طبيعة الا

  .التشدد أيضا في تقدير المحاكم لفكرة خطأ جراح التجميل كتوسعة في تحديد الخطأ الفني
ال من خلال قانون  وقد واكب المشرع الفرنسي هذا التطور على مستوى القضاء فأصدر من القوانين ما ينظم هذا ا

المتعلق  776- 2005المتعلق بحقوق المرضى ونوعية خدمات الصحة المعدل لقانون الصحة العمومية، الأمر  2002-303
المتعلق بمدة التفكير والشروط التقنية لسير و عمل  777-2005بشروط الترخيص لمنشآت جراحة التجمل، وكذلك الأمر 

  .منشآت الجراحة التجميلية
  .ء المصريوعلى النهج نفسه سار القضا

   تليسومنذ فترة  -أما المشرع الجزائري فقد بقي بعيدا عن مواكبة هذا التطور رغم أن الواقع الطبي في الجزائر 
ال من خلال نصوص قانونية خاصة وواضحة  –القصيرة ب وألا يكتفي  ،كان يفرض عليه أن يسارع إلى تنظيم هدا ا

لأن غياب النصوص الدقيقة و المحددة لضوابط المهنة و بالتالي . ستئناسبسن القواعد العامة التي تبقى مجرد نصوص للا
ال لا نجد سوى المادة . للمسؤوليات كفيل بتضييع الحقوق وحملها محمل المظنة والتأويل بدل الدقة واليقين ففي هذا ا

لكل طبيب غير مختص يقدم  من قانون حماية الصحة و ترقيتها والتي بالرغم من اتخاذها سندا لتحميل المسؤولية 198
على إجراء عملية تجميلية ولو كان جراحا، إلا أن هذه المادة غير كافية إذ يمكن أن تفسر لصالح المختص في الجراحة 

  .العامة ولو لم يكن مختصا في جراحة التجميل، إذ أن الجراحة العامة تدرج في الاختصاص وليس في الطب العام 
ذا تبقى عدم مسايرة الم شرع الجزائري لتطور الجراحة التجميلية من النقائص التي يجب أن يبادر إلى تداركها مثل ما فعل و

ال الطبي كنقل الأعضاء وزراعتها وذلك في القانون رقم  - 85في مجالات أخرى فرضتها الحاجة والتطورات الحديثة في ا
كذلك التجارب الطبية العلمية أين نص على إباحتها ، و 168-161المتعلق بحماية الصحة وترقيتها من خلال المواد  05

ال مقارنة  90/17وذلك من خلال القانون  المعدل لقانون حماية الصحة وترقيتها، وهذا على الرغم من ضيق هذا ا
  .بمجال الجراحة التجميلية

ال وهذا بال نظر إلى الملتقيات التي عقدت ولكن هناك شيء في الأفق يوحي بأن المشرع سيلتفت قريبا إلى تنظيم هذا ا
 ةالذي نظمه جراحون جزائريون مختصون في الجراح 2005نوفمبر  27و26في مجال الجراحة التجميلية وآخرها ملتقى 

  .         في هذا الاختصاص) من فرنسا(التجميلية حاصلون على شهادات اختصاصهم من الخارج بالتنسيق مع أساتذة أجانب 
ات لابد وأن تلفت الانتباه أولا على مستوى تكوين الأطباء المختصين في الجراحة التجميلية، ثم على إن مثل هذه الملتقي

  .مستوى التنظيم القانوني لهذه المهنة وبالتالي تحديد المسؤوليات بصورة واضحة تتماشى وخصوصيتها السالفة الذكر
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ديد وخاصة في ظل الواقع الذي جعل من الجراحين كما أن على القضاء أن يساهم في مواكبة هذا التطور ومسايرة الج
  .العامين يكتسحون الميدان رغم افتقادهم للكفاءة الفنية مما يعرض زبائنهم لخطر الأخطاء الطبية

كما نقترح و لضمان الحماية الكافية للمريض خاصة في ميدان الطب الخاص وضع صناديق خاصة على مستوى شركات 
رضى المصابين من جراء أخطاء طبية تجميلية تسهيلا لقبض تعويضهم، وبإنشاء هذه الصناديق التأمين تتكفل بتعويض الم

يمكن أن نتفادى المخاطر والصعوبات الكثيرة التي أصبحت تحيق بمهنة جراحة التجميل، وبرجال هذه المهنة، والتقليل من 
صحاب البدل البيضاء يمضون لتأدية رسالة الطب نترك أفضد الأطباء أمام القضاء الذي تثقل كاهله، المرفوعة الدعاوي 

  . بكل حرية واستقلال، وعدم تخوفهم من مخاطر المسؤولية التي تتربص بممارسة هذه الجراحة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :قـلاحــالم
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نمــــوذج تقــــدير تفصــــيلي للخــــدمات المقدمــــة، ومصــــاريف الأتعــــاب، الهــــدف منــــه : ق الأولـالملحــــ

  .على اتخاذ القرارمساعدة الشخص 

  .العمليةوالشخص المقدم على جراح التجميل نموذج يوضح تبادل الرضا بين : ق الثانيـالملح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قائمــة المصادر والمراجع
 :قائمــة المصــــادر

امع الترمـذي، الجـزء الإمام الحافظ أبـو العـلا محمـد عبـد الـرحمن ابـن عبـد الـرحيم المبـاركفوري، تحفـة الأحـوذي بشـرح جـ .1
  .الخامس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

لــد الرابــع، المكتبــة العصــرية، صــيد والإمــام الحــافظ أبــ .2 ، اعبــد االله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، صــحيح البخــاري، ا
 .م 2001هـ،  1422بيروت، طبعة جديدة، الطبعة الأولى، 

لـد السـادس، المكتبــة العصـرية، صــيدعبـد االله محمــد بـن إسماعيـ والإمـام الحـافظ أبــ .3 ، ال البخــاري، صـحيح البخــاري، ا
  .م 2001هـ،  1422بيروت، طبعة جديدة، الطبعة الأولى، 

ــ .4 لــد الســابع، المكتبــة العصــرية، صــيد والإمــام الحــافظ أب ، اعبــد االله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، صــحيح البخــاري، ا
  .م 2001هـ،  1422بيروت، طبعة جديدة، الطبعة الأولى، 

ــة  .5 الحــافظ زكــي الــدين عبــد العظــيم المنــذري، مختصــر صــحيح مســلم، دار ابــن عفــان، المملكــة العربيــة الســعودية، المكتب
 .هـ 1411الإسلامية، عمان، الأردن، الطبعة الأولى للطبعة الجديدة، 
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 :قائمـــة المراجــــع
  .باللغــة العربيــة: أولا
I. الكتــــب:  
 الكتـب العامــة:  

ــزام في القــانون المــدني الجزائــري، الجــزء الثــاني، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، ب .1 لحــاج العــربي، النظريــة العامــة للالت
1999. 

 .1957حسن عكوش، المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد، مكتبة القاهرة الحديثة، الطبعة الأولى،  .2
 .2002زام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالت .3
ســليمان مــرقس، الــوافي في شــرح القــانون المــدني، الالتزامــات، في الفعــل الضــار والمســؤولية المدنيــة، الجــزء الثاني،الملجــد  .4

 .1988الثاني، دار الكتب القانونية، مصر، المنشورات الحقوقية صادر، لبنان، الطبعة الخامسة، 
  .1996عبد الحكيم فودة، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  .5
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظريـة الالتـزام بوجـه عـام، الجـزء الأول، منشـأة المعـارف،  .6

 .2004الإسكندرية، 
لـد الأول، العقـود الـواردة علـى العمـل،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في .7 شرح القانون المدني، الجزء السـابع، ا

  .2004منشأة المعارف، الإسكندرية، 
ــة، الكتــاب الثــاني، عــالم الكتــاب،  .8 ــة التقصــيرية والعقدي عبــد المعــين لطفــي جمعــة، موســوعة القضــاء في المســؤولية المدني

  .1979القاهرة، 
ـــد الحم .9 ـــدين الديناصـــوري، عب ـــة في ضـــوء الفقـــه والقضـــاء، شـــركة الجـــلال للطباعـــة، عزال ـــد الشـــواربي، المســـؤولية المدني ي

 .2002الإسكندرية، الطبعة السابعة، 
لد الأول، القاهرة، الطبعة الثانية، .10 عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، دراسة جنائية مقارنة، ا

1988.  
ؤولية المدنيــة في القــانون المــدني الجزائــري، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، علــي علــي ســليمان، دراســات في المســ.11

 .1989الطبعة الثانية، 
علــي علــي ســليمان، النظريــة العامــة للإلتــزام، مصــادر الإلتــزام في القــانون المــدني الجزائــري، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، .12

  .1993الجزائر، الطبعة الثالثة، 
الوســيط في شــرح جــرائم القتــل والإصــابة الخطــأ، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، الطبعــة  معــوض عبــد التــواب،.13

  .1998الرابعة، 
 الكتـب الخاصـة:  
إبــراهيم ســيد أحمــد، الــوجيز في مســؤولية الطبيــب والصــيدلي فقهــا وقضــاء، المكتــب الجــامعي الحــديث، الإســكندرية،  .1

 .2003الطبعة الأولى، 
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 . 2005فة، الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، السيد عبد الوهاب عر  .2
بسام محتسب باالله،المسؤولية الطبية المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق، دار الإيمان، دمشـق، بـيروت، الطبعـة الأولى،  .3

1984. 
 .2000، دار النهضة العربية، القاهرة، جابر محجوب علي، الرضا عن الغير في مجال الأعمال الطبية .4
 .1981راجي عباس التكريتي، السلوك المهني للأطباء، دار الأندلس، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، .5
 .1997زهير أحمد السباعي ، محمد علي البار، الطبيب أدبه وفقهه، دار القلم، دمشق، سوريا، الطبعة الثانية،  .6
ولية الطبيــب الجــراح وطبيــب التخــدير ومســاعديهم، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، سمــير عبــد الســميع الأودن، مســؤ  .7

2004. 
طالب عبد الرحمان ، حكم الشرع الحنيف في الجراحة التجميليـة وزرع الأعضـاء ، دار الغـرب للنشـر والتوزيـع، وهـران،  .8

2001. 
 .2004هومة، الجزائر، طاهري حسين ، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفيات  العامة ، دار  .9

 .2004، لبنان، الطبعة الأولى، سطلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابل.10
ــــة، منشــــأة المعــــارف، .11 ــــة والتأديبي ــــة والجنائي ــــاء والصــــيادلة والمستشــــفيات المدني ــــد الشــــواربي، مســــؤولية الأطب ــــد الحمي عب

 .1998الإسكندرية، 
ـــ.12 ـــة للطبيـــب في الشـــريعة الإســـلامية والقـــانون الســـوري والمصـــري والفرنســـي، دار عبـــد الســـلام الت ونجي، المســـؤولية المدني

 .1967المعارف، لبنان، الطبعة الأولى،
 .1989عدلي خليل، الموسوعة القانونية في المهن الطبية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، .13
 . 2001، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية، محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية.14
ا في قانون .15  .2002عقوبات، دار النهضة العربية ، القاهرة ،المحمد سامي الشوا، مسؤولية الأطباء وتطبيقا
محمود زكي شمس، المسؤولية التقصيرية للأطباء في التشريعات العربية المدنية والجزائية، مؤسسة غبـور للطباعـة، دمشـق، .16

 .1999لطبعة الأولى، ا
الأطبـــاء عـــن العمليـــات التعويضـــية والتجميليـــة والرتـــق العـــذري في الشـــريعة  ، مســـؤوليةمحمـــود محمـــد عبـــد العزيـــز الـــزيني.17

 .الإسلامية والقانون الوضعي، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة
 .1995مان، الأردن، الطبعة الثانية، منذر الفضل، المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية، مكتبة دار الثقافـة، ع.18
II. الرسائـــل:  
جامعـــة  كليــة الحقـــوق، أحلــوش بولحبـــال زينــب، رضـــا المــريض في التصـــرفات الطبيـــة، مــذكرة لنيـــل شــهادة الماجســـتير، .1

 .2001-2000الجزائر، 
جامعة   ،ية الحقوقكلجربوعة منيرة، الخطأ الطبي بين الجراحة العامة وجراحة التجميل، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،   .2

 .2001-2000الجزائر، 
ســيدي جامعـة كليـة الحقــوق، ، أطروحـة لنيــل شـهادة دكتــوراه دولـة في القــانون،  ءرايـس محمـد، المســؤولية المدنيـة للأطبــا .3

 .2005 -2004بلعباس، 
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-2002زائـر، جامعـة الجكليـة الحقـوق، سعيدان أسماء، التزام الطبيـب بـإعلام المـريض، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير،   .4
2003. 

 عبـد الكـريم مــأمون، رضـا المـريض عــن الأعمـال الطبيــة والجراحيـة، رسـالة لنيــل شـهادة دكتـوراه دولــة في القـانون الطــبي، .5
 .2005-2004جامعة تلمسان، كلية الحقوق، 

 . 2001-2000جامعة الجزائر، كلية الحقوق، عشوش كريم، العقد الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،   .6
-2002جامعـة الجزائـر، كليـة الحقـوق، وس فريد، الخطأ الطبي والمسؤولية الطبيـة، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير،  عيس .7

2003. 
محمــد بــن محمــد المختــار الشــنقيطي، أحكــام الجراحــة الطبيــة والآثــار المترتبــة عليهــا، رســالة دكتــوراه، الجامعــة الإســلامية  .8

 .1992بالمدينة، مكتبة الصحابة، السعودية، 
ــة للأطبــــاء عــــن الأســــاليب المســــتحدثة في الطــــب والجراحــــة، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة  .9 مكرلـــوف وهيبــــة، المســــؤولية الجنائيــ

 .2005 - 2004جامعة تلمسان، كلية الحقوق، ،  الماجستير
III. الأبحـاث القانونيــة:  

موعــة المتخصصـــة .1 في المســـؤولية  توفيــق خـــير االله، مســؤولية الطبيـــب الجـــراح عــن خطئـــه المهـــني، بحــث ضـــمن كتـــاب ا
 .2000القانونية للمهنيين، الجزء الأول، المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

موعـــة المتخصصـــة في المســـؤولية  .2 جاســـم علـــي ســـالم الشامســـي، مســـؤولية الطبيـــب والصـــيدلي، بحـــث ضـــمن كتـــاب ا
 .2000ورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، القانونية للمهنيين، الجزء الأول، المسؤولية الطبية، منش

موعــة المتخصصــة في  .3 عــدنان إبــراهيم ســرحان، مســؤولية الطبيــب المهنيــة في القــانون الفرنســي، بحــث ضــمن كتــاب ا
 .2000المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول، المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

IV.  المقـالاتالمجـلات و:  
ـــة  .1 ـــوم القانوني ـــة للعل ـــة الجزائري ل بلحـــاج العـــربي، حكـــم الشـــريعة الإســـلامية في أعمـــال الطـــب والجراحـــة المســـتخدمة، ا

 . 1993، 31الجزء الثالث،  رقمالاقتصادية والسياسية، ال
لــة الجزائ .2 ريــة للعلــوم القانونيــة جــيلالي تشــوار، الأحكــام الإســلامية في مســائل التغيــير الجنســي والاستنســاخ البشــري، ا

 .1998، 36الجزء ، الرقم الرابعالاقتصادية والسياسية، 
، المسؤولية المدنية للطبيب في الجراحة التجميلية، مجلة المحامي، العدد الرابع، السنة الأولى، سيدي بلعباسرايس محمد،  .3

2005. 
لة القضائية، العدد ا .4  .، دار القصبة للنشر، الجزائر2001لأول، صويلح بوجمعة، المسؤولية الطبية المدنية، ا
 .1981عبد السلام الترمانيني، السر الطبي، مجلة الحقوق والشريعة، العدد الثاني، السنة الخامسة، جامعة الكويت،  .5
عبد الوهاب حومد، المسؤولية الطبية الجزائية، مجلة الحقوق والشريعة، العدد الثـاني، السـنة الخامسـة، جامعـة الكويـت،  .6

1981. 
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لـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة الاقت .7 الجـزء  الثالـث،  صـادية والسياسـية، الـرقمعلي فـيلالي، رضـا المـريض بالعمـل الطـبي، ا
36 ،1998. 

ــة المترتبــة علــى عمــل الطبيــب، مجلــة المحــامون الســورية، العــدد الثالــث والرابــع،  .8  ســنةمحمــد فهــر شــقفة، المســؤولية المدني
1971. 

المسؤولية المدنية التقصـيرية المترتبـة علـى عمـل الطبيـب، مجلـة المحـامون السـورية، العـدد الخـامس، سـنة محمد فهر شقفة،  .9
1971. 

ــة،  العــدد الأول، محمــد هشــام القاســم، الخطــأ الطــبي في نطــاق المســؤولية المدنيــة، مجلــة الحقــوق والشــريعة، .10 الســنة الثالث
 .1979جامعة الكويت، 

يض على الطبيب، مجلة الحقوق والشـريعة، العـدد الثـاني، السـنة الخامسـة، جامعـة منصور مصطفى منصور، حقوق المر .11
 .1981الكويت، 

 .1981يوسف الكيلاني، سر المهنة الطبية، مجلة الحقوق والشريعة، العدد الثاني، السنة الخامسة، جامعة الكويت، .12
لة القضائية، العدد الثاني، سنة .13  .تربوية، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال ال1992ا
لة القضائية، العدد الثاني، سنة .14  .1998، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 1996ا
لة القضائية، العدد الثاني، سنة .15  .1999، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 1998ا
لة القضائية، العدد الأول، سنة .16  .زائر، دار القصبة للنشر، الج2001ا
  
 
  

V.النصـوص التشريعيـة:  
. المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة 1966جـوان سـنة  8الموافـق لــ  1386صـفر عـام  18مؤرخ في  154-66أمر رقم  .1

 .1966جوان  9الموافق لـ  1386صفر   19، السنة الثالثة، مؤرخة في 47الجريدة الرسمية، العدد 
المتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائيـة  1966جـوان سـنة  8لموافـق لــ ا 1386صـفر عـام  18مـؤرخ في  155-66أمر رقم  .2

 .1966جوان  10الموافق لـ  1386 صفر   20، السنة الثالثة، مؤرخة في 48الجريدة الرسمية، العدد . المعدل والمتمم
لمعــدل المتضــمن قـانون العقوبــات ا 1966جــوان سـنة  8الموافــق لــ  1386صــفر عـام  18مـؤرخ في  156- 66أمـر رقــم  .3

 . 1966جوان  11الموافق لـ  1386صفر  21، السنة الثالثة ، مؤرخة في 49الجريدة الرسمية، العدد . والمتمم
. المتضمن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم 1975سبتمبر  26هـ الموافق لـ  1395رمضان  20مؤرخ في  58-75أمر رقم  .4

 .1975سبتمبر  30الموافق لـ  1395رمضان  24، مؤرخة في 12، السنة 78الجريدة الرسمية، العدد 
الجريــدة الرسميــة، العــدد . المتضــمن قــانون الأســرة 1984جــوان  9الموافــق لـــ  1404رمضــان  9مــؤرخ في  11-84قــانون  .5

 . 1984جوان   12الموافق لـ  1404رمضان  12، المؤرخة  في  21، السنة  24
الجريدة . المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 1985فيفري  16فق لـ الموا 1405جمادى الأولى  26مؤرخ في  05-85قانون  .6

 .1985فيفري  17الموافق لـ  1405جمادى الأولى  27، مؤرخة في 22الرسمية، العدد الثامن، السنة 
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ـــ   1410رمضــان  26مــؤرخ  في  11-90قــانون  .7 الجريــدة الرسميــة، . المتعلــق بعلاقــات العمــل 1990أفريــل  21الموافــق ل
 . 1990أفريل  25الموافق لـ  1410شوال  1، مؤرخة في  27، السنة  17العدد 

المـؤرخ في   05-85يعـدل ويـتمم القـانون رقـم  1990جويليـة  31هــ الموافـق لــ  1411محرم  9مؤرخ في  17-90قانون  .8
 1411محـرم  24مؤرخـة في  ،27لسنة ا، 35الجريدة الرسمية، العدد . ماية الصحة وترقيتهابحالمتعلق   1985فيفري  16

 . 1990أوت  15الموافق لـ 
المتضـــــمن مدونـــــة أخلاقيــــــات  1992جويليــــــة  6الموافـــــق لــــــ  1413محــــــرم  5مـــــؤرخ في  276-92المرســـــوم التنفيـــــذي  .9

 .1992جويلية  8الموافق لـ  1413محرم  7، مؤرخة في 29، السنة 52لجريدة الرسمية، العدد ا.الطب
المتعلــــق بإنشــــاء المؤسســــات  1997ديســــمبر  2الموافــــق لـــــ  1418ان شــــعب 2مــــؤرخ في  465-97المرســــوم التنفيــــذي .10

 1418شـــعبان  10، مؤرخـــة في 34، الســـنة 81الجريـــدة الرسميـــة، العـــدد . الاستشـــفائية المتخصصـــة وتنظيمهـــا وســـيرها
 .1997ديسمبر  10الموافق لـ 

ــتمم القــانو  2005فيفــري  27الموافــق لـــ  1426محــرم  18مــؤرخ في  02-05أمــر .11  9مــؤرخ في  11-84رقــم  نيعــدل وي
 18مؤرخـة في  42السـنة  15الجريدة الرسميـة، العـدد . والمتضمن قانون الأسرة 1984جوان  9الموافق لـ  1404رمضان 

 .2005فيفري  27الموافق لـ  1426محرم 
 مـؤرخ في 58-75، يعـدل ويـتمم الأمـر 1426جمـادى الأولى  13الموافق لــ  2005جوان  20مؤرخ في  10-05قانون .12

، 44الجريـدة الرسميـة، العـدد . والمتضـمن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20
 .2005جوان  26الموافق لـ  1426جمادى الأولى  19، مؤرخة في 42السنة 

VI. القرارات القضائية:  
لـة القضـائية، العـدد الثـاني، سـنة 58012ف رقم ، مل1989فيفري  08بتاريخ ، )الغرفة المدنية(قرارا المحكمة العليا  .1 ، ا

  .14، ص 1992
لـة القضـائية، العـدد 118720، ملـف رقـم 1995مـاي  30، بتـاريخ )غرفـة الجـنح والمخالفـات(قرار المحكمة العليا  .2 ، ا

  .179، ص 1996الثاني، سنة 
لة القضائية، العـدد 157555ملف رقم  ،1998أكتوبر  20، بتاريخ )غرفة الجنح والمخالفات(قرار المحكمة العليا  .3 ، ا

  .146، ص 1998الثاني، سنة 
  ).غير منشور(، 122754، ملف رقم 1997جويلية  20، بتاريخ )الغرفة الإدارية(قرار المحكمة العليا  .4
  ).غير منشور(، 245640، ملف رقم 1997ديسمبر 08، بتاريخ )الغرفة الإدارية(قرار المحكمة العليا  .5
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  الــفهـــرس
  1ص.........................................................................................المقدمـــة

لجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالخصوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية القانون :الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول
  3ص......................................................التجميل

  4ص..................................................جراحة التجميل بين الحظـر والإباحة: المبحث الأول   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأول    ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : المطل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جراحــــــــــــــ ماهيــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4ص..................................................................التجميل
  4ص...............................................................راحة التجميلبجتعريف ال: الفرع الأول    
  6ص................................................................أنواع جراحة التجميـل: الفرع الثاني    

  6ص.......................................................................جراحة تجميل ترميمية -1
  6ص.......................................................................جراحة تجميل تحسينية -2

  8ص................................................................أسباب جراحة التجميل: الفرع الثالث    
  8ص.................................................................................طبيعة المهنة -1
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  8ص..........................................................................اضطرابات نفسية -2
  9ص.............................................................تحسين الشكل الخارجي للإنسان -3

ـــــل فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون : المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   جراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  9ص.......................................................المقارن

  9ص.......................................................جراحة التجميل في التشريع المقارن: الفرع الأول   
  11ص.......................................................جراحة التجميل في القضاء المقارن: الفرع الثاني   
  19ص.......................................................جراحة التجميل في الفقه المقارن: الفرع الثالث   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الثال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون : المطل ـــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الق ـــــــــــــــــــــــــــــــــ جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجمي

  24ص.................................................الجزائري
  24ص...................................................جراحة التجميل في التشريع الجزائري: الفرع الأول   
  26ص.....................................................جراحة التجميل في القضاء الجزائري: الفرع الثاني   
  27ص.....................................................ائريجراحة التجميل في الفقه الجز : الفرع الثالث   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   ـــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : المبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الطب العق

  31ص......................................................التجميلية
ـــــــــــــــــــــــة العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد : المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأول   الطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  31ص.........................................................وخصائصه
  32ص.....................................................................الطبي طبيعة العقد: الفرع الأول   

  32ص...................................................................العقد الطبي عقد وكالة -1
  33ص.....................................................................بي عقد عملالطالعقد  -2
  36ص...................................................................العقد الطبي عقد مقاولة -3
  37ص............................................................العقد الطبي عقد من نوع خاص -4

  38ص..................................................................خصائص العقد الطبي: نيالفرع الثا   
  38ص............................................................................عقد شخصي -1
  39ص..............................................................................عقد مستمر -2
  39ص.............................................................................عقد معاوضة -3
  40ص................................................................................عقد مدني -4
  40ص.......................................................................عقد ملزم للجانبين -5
  40ص.........................................................................عقد قابل للفسخ -6

ـــــــاني   ـــــــب الث ـــــــي الجراحـــــــة التجميليـــــــة رضـــــــا المـــــــريض: المطل  ...........................................ف
  40ص..........
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  41ص........................................................................شروط الرضا: الأول الفرع   
  41ص................................................................................رضا حر -1
  42ص.............................................................................رضا متبصر -2

  45ص..........................................................................المعني بالرضا: الفرع الثاني   
  45ص............................................................................موافقة المريض -1
  45ص.......................................................................موافقة ممثل المريض -2

  46ص...........................................................................حالة القصر. أ     
  47ص.........................................................حالة المريض العاجز عن التمييز. ب    
  47ص................................................حالة المريض العاجز عن التعبير عن إرادته. ج    

  47ص...................................................................شكل الرضا وإثباته: الفرع الثالث   
  47ص.............................................................................شكل الرضا -1
  48ص.............................................................................إثبات الرضا -2
  48ص.......................................................................عبء إثبات الرضا -أ 

  49ص.......................................................................طرق إثبات الرضا -ب
ـــــــــــــــــــــب الثالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاءة الطبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب: المطل  كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  50ص...............................................................الجراح
  50ص...............................................في القانون الفرنسيالجراح كفاءة الطبيب : الفرع الأول   
  54ص...............................................في القانون الجزائريالجراح  كفاءة الطبيب: الفرع الثاني   
ـــؤولية فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ت: المبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الثالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث   نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  56ص.................................................التجميلية
  56ص......................................................................ؤولية المدنيةالمس: المطلب الأول  
  57ص..................................في الجراحة التجميليةالمدنية للمسؤولية التكييف القانوني : الفرع الأول   

  57ص..........................................................................مسؤولية عقدية -1
  61ص........................................................................مسؤولية تقصيرية -2

  
  

  63ص.............................في الجراحة التجميليةالمدنية الجمع والخيرة بين نوعي المسؤولية : الفرع الثاني   
  63ص..............لتجميليةا مع بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في الجراحةعدم جواز الج -1
  64ص...............عدم جواز الخيرة بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في الجراحة التجميلية -2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الث ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولية : المطل المســـــــ
  65ص.....................................................................الجزائية

  66ص.....................................................مارسة غير الشرعية للمهن الطبيةالم: الفرع الأول   
  67ص...........................................................................انعدام الرضا: الفرع الثاني   
  68ص................................................الفنيةالأصول عدم إتساق العمل الطبي و : فرع الثالثال   
  69ص.............................................................بالتزام السر الطبي الإخلال: الفرع الرابع   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الثالـ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولية : المطل المســــــ

  69ص...................................................................التأديبية
  70ص...................................................ممارسة جراحة التجميل ممارسة تجارية: الفرع الأول   
   71ص...............................................ممارسة جراحة التجميل ممارسة غير شرعية: الفرع الثاني   
  71ص...........عدم ذكر البيانات المحددة في القانون على الورق المخصص للوصفات واللوحات: الفرع الثالث   
  72ص.............................................................الإخلال بالتزام السر الطبي: الفرع الرابع   
ـــــــــــــــــــــــاني   ـــــــــــــــــــــــل عناصـــــــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــــــؤ : الفصـــــــــــــــــــــــل الث ـــــــــــــــــــــــة تحلي ـــــــــــــــــــــــي الجراحـــــــــــــــــــــــة ولية المدني ف

  74ص.....................................التجميلية
  75ص..............................................................لتزامات جراح التجميلإ: المبحث الأول 
  75ص...............................................الطبيعة القانونية لالتزام جراح التجميل: المطلب الأول  
  76ص....................................................................الالتزام ببذل عناية: الفرع الأول   
  78ص..................................................................الالتزام بتحقيق نتيجة :الفرع الثاني   

  78ص.........................................................ات والأجهزة الطبيةاستعمال الأدو  -1
  80ص......................................................................التركيبات الصناعية -2

  81ص........................................................أنواع التزامات جراح التجميل: المطلب الثاني  
   81ص....................................................بإعلام المريضجراح التجميل التزام : الفرع الأول   

  82ص..........................................................أوصاف الإعلام الواجب للمريض -1
  82ص.........................................راحيالتدخل الج قبلوجوب صدور الإعلام  -أ  
  82ص..........................................................والمفهوم الإعلام البسيط -ب  
   83ص............................................................الإعلام الكافي والكامل -ج  
  86ص...........................................................الإعلام الدقيق والصادق -د  

  87ص...............................................................إثبات التزام الطبيب بالإعلام -2
  88ص.....................................................بنصح المريض جراح التجميلالتزام : الفرع الثاني   
  89ص..............................................بمتابعة علاج المريض جراح التجميلالتزام : الفرع الثالث   
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  91ص..............................................بعدم إفشاء سر المهنة جراح التجميلالتزام : الفرع الرابع   
  91ص..........................................................................مفهوم السر الطبي ونطاقه -1
  92ص...............................................................الأشخاص الملتزمون بحفظ السر الطبي -2
  92ص..........................................................................مدى الالتزام بالسر الطبي -3

  93ص...................................................أسباب الإباحة المقررة لمصلحة الأشخاص -أ 
  93ص...........................................أسباب الإباحة في الحالات المتعلقة بالصحة العامة -ب
  94ص..............................................الةأسباب الإباحة التي يقتضيها حسن سير العد -ج

  95ص........................................................................جزاء الإخلال بالسر الطبي -4
  95ص...............................................................................الجزاء المدني -أ

   95ص...........................................................................الجزاء التأديبي -ب
  96ص............................................................................الجزاء العقابي -ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولية ال شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط: المبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الث جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح المدني
  96ص.................................................التجميل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأول   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : المطل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــأ الطب الخطـــــــــــــــــــ
  96ص.....................................................التجميلية

  97ص....................................................................مفهوم الخطأ الطبي: الفرع الأول   
  101ص................................................في الجراحة التجميلية معيار الخطأ الطبي: الفرع الثاني   
  102ص...............................................في الجراحة التجميلية صور الخطأ الطبي: الفرع الثالث   

  102ص....................................................................الإهمال وعدم الحيطة -1
  103ص..................................................................عدم التحكم في التقنية -2
  105ص..................................................عدم التناسب بين مخاطر العملية وفوائدها -3

  108ص...............................................في الجراحة التجميلية إثبات الخطأ الطبي :الفرع الرابع   
  108ص.....................................................عنايةببذل عبء الإثبات في الالتزام  -1
  109ص....................................................نتيجةتحقيق عبء الإثبات في الالتزام ب -2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر  :المطلـــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــ
  109ص.........................................................التجميلية

  110ص ......................................................................الضرر المادي: الفرع الأول   
  112ص ......................................................................ر المعنويالضر : الفرع الثاني   
  114ص.....................................................................تفويت الفرصة: الفرع الثالث   
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